ساكل زا اسان وج لز رجاتم ار 








ذ م" 
م 


0 1 
3 1 


00 


5-5 


كي > ”نيج يراب © بدي 


بيه 


5 اكد 1 221 
تعر س روا بده براك رسن 





لاحك بش 4 لاه م 4 


تومت ابجع عووس ب - 
لالج ود 7 





/ 
8 5 5 





جسم" سا٠‏ سس .اه 
5 4 ا 
٠‏ ً( 
ا ٠ ٠‏ 4 32 


ا الا 





0 1 


له 


5 


اا ير لين أله فل 


/ سس ففيبمكصع ل سا ال‎ ١ 
وات (امرء . رع قل‎ 
ل رارق‎ ت١‎ 


العله الهاذس عقر 


در كناشة 

عنوان و نام يديداور 
مشخصات نشر 
مشخصات ظاهرى 
شابى 


وضعيت فهرست نويسى 
يادداشت 

يادداشت 

عنوان قراردادى 
موصوع 

موضوع 

موضوع 

شناسهدافزوده 

رده بدى كنكره: 

رده بندى ديويى 
شماره كتابشناسى ملى 


انتشارات دار التفسير 


:سيزوارى. عبدالاعلى. 84؟١؟‏ -118/9. 

مهذب الاحكام فى بيان حلال والحرام /تأليف عبد الاعلى الموسوىالسبزوارى. 
: قم: دارالتفسير. ١781/‏ - 

“جع 

: دوره: 978-964-535-155-5 

جح 978-964-535-174-6:15 

:فييا 

اعون 

:كتاب حاضر شرحى بر «عروة الوثقى» محمد كاظم يزدى است. 

: عروة الوثقى. شرح. 

:يزدى.محمدكاظم بن عبد العظيم. 521 ١78-9١‏ ؟ق.عروة الوثقى - نقد و تفسير. 
: فقه جعفرى -- قرن ١8‏ ق. 

: حلال و حرام. 
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الجزء: النناةسن عش 

تأليف: سماحة أآية الله العظمئ السيد عبدالاعلئ السبزوارى تت 
الطبعة: الاولى 

تاريخ الطبع: ٠“4١ه.ق-88١ه.ش-04١٠5ام‏ 

الناشر: دارا لتفسير 

المطبعة: نكين 

الكميّة: 90+٠٠‏ لسلخشة 


رقم الايداع الدولى للدوره: 91/8-9514-050-١005-٠6‏ / 978-964-535-155-5 
رقم الايداع للجزء السادس عشر:  91/8-9514-090-١1/4-7‏ /978-964-535-174-6 


يوّزع هذا الكتاب: 


العراق: النجف الأشرف, سوق الحويش. مكتية المهذب, الجؤال 7ه ١5:١‏ 
ايران: قم,. شارع معلم. ميدان روحالله. انتشارات دارالتفسير. تليفون ١١447//ا‏ 


١‏ اللحمدله رب العا 
والصلاة والسلام على أشرف خلقه 


وبعد: في هذا الجزء فجعنا وفجعت الحوزات العلمية بأبر افرادها وبشخصية 
عظيمة الذي كرس حياته لطلب العلم وتكميل النفس بالكمالاات وترويضها على 
كسب المكارة قضاو من القلماء الزامليق::والعرفاء: المرميوقتى وكتان بطق مدن 
القلائل الذين اجتمعت فيهم الخصال الحميدة التي يشترط توفرها في مرجع هذه 
الأمة فهو العالم العامل البصير الأمورء وقد كان كريم النفس صبوراً على ما يجرى 
عليه من قساوة الزمان فلم يعبأ بها ولم يشتك إلا إلى خالقه. قد اجهد نفسه في 
خدمة العلم والعلماء وكان عوناً كبيراً للسيد الوالدي وله الفضل الكبير في اخراج 
مؤلفاته القيمة الى نور الوجود التى منها هذه الموسوعة الفقهية الكبيرة. وتفسير 
القيم وسائر المؤلفات. 

رمك [شد نا آنا حسمن قل كنت لما ومرهيدا عير هن هديك من كان له 
القابلية في تكميل نفسه. وكنت ملجأ وملاذاً يرجع إليك ذو الحاجات فكنت 
كالاب الرؤف تقضي حوائجهم وترفع عنهم الشدائد فتعلقوا بك وكانت الصدمة 
شديدة حينما ارتحلت عنا واختطفتك يد المنون بعد ما انعقدت الآمال فيك بعد 
ارتحال سيدنا الوالدي فكان لزاماً علينا أن أذكره وفاءً لبعض حقوقه الكثيرة علينا 
والسلام عليك. اسكنك الله فسيح جناته وجعلك مع الاولياء الصالحين انه سميع 

وانا لله وانا اليه راجعون 
خوك 


علي الموسوي السبزواري 


بسن اله الرس ارهد 


الحمدلله رب العالمين والصلاة 

والسلام على أشرف خلقه محمديّكة وآله الطيبين الطاهرى 

وبعد: يقول المفتقر إلى عنايات حضرت الباري عرّوجل عبد الأعلى بن 
المرحوم العلامة الورع التقي السيد علي رضا الموسوي السبزواري 
أفاض الله تعالى عليه من الطافه الغير المتناهية. وجعل مستقبل أموره 
خبرامن أحؤالة الياضية: 

حيث فرغنا بتوفيق الله وعناياته عن قسم العبادات من الفقه جدّد الله 
تعالى عناياته الخاصة لنا ثانياء ووفقنا لإبراز القسم الثاني من الفقه على 
نسق ما مضى فى القسم الأول من حذف الزوائد. والاقتصار على ما هو 
الأهم والمشتمل على القواعد ونرجو منه تعالى أن يشفع أواخر مننه 
بأوائلها ويوفقني لاتمام تراث الأنبياء والمرسلين سيما محمديّة خاتم 
النبيين. وما استودعناه من أوصيائه المعصومين 220 انه ذو فضل عظيم 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول و لا قوة إلا بالله 


العلى العظيم. 


بسم الله الدحمن الْدَحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. 


في المكاسب والمتاجر(١».‏ 


بسم الله الرّحمن ارح 
العمد لله ردك العالميف 

وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين 

)١(‏ الكسب: عبارة عن مطلق طلب الرزقء والتجارة أخص منه عرفاء وهما 
يشملان جميع أنواع المعاملات, بل مورد استعمالات الكسب يدل على استعماله 
في الأعم من طلب الرزق. قال الله تعالى «لَّها ماكْسَبَت وَعَلَيْهَامَا 
إكتَسَبَتْ4!'. وعلى أي تقدير فللكسب والتجارة اعتبارات ثلاثة. 

الأول: المعنى الحدثي القائم بالتاجر والكاسب من حيث الصدور منهماء أي: 
المعنى المصدري. 





(مسألة :)١‏ التكسب وتحصيل المعيشة محبوب عند الله تعالى وقد رغُب 
الشرع إليه أكمل ترغيب. وحث إليه بأبلغ ما أمكنه!'؟ خصوصا إن 


الثانى: لحاظ هذا المعنى الحدثئى فى حد نفسه فى مقابل سائر المعانى, أي: 
المعتن الاسم المصدري. 0 1 1 

الثالث: ما يكون متعلقا للكسب والتجارة. ويصح اتصاف كل واحد منها 
بالأحكام الخمسة التكليفية ولو بالعناية, لمكان التلازم بينهما عرفاء فيسري حكم 
كل منهما إلى الآخر بالعناية, كما هو شأن جميع ما يكون بينهما تلازما. 

هذا بحسب الانظار العرفية. وأما بحسب الدقة العقلية فلا تلازم في البين. 

نعم, لا يصح أن يكون أحد المتلازمين في الوجود محكوما بحكم مخالف 
للملازم الآخر. 

)١(‏ قال تعالى «فَا نتروا فِي لَْْضٍ و إنتَهُوا من قل آللده' الببوقيال 
تعالى «وّ اخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأزض يَبتَعُونَ مِنْ فضَل آللهه!". وقال 
رسول الله 2 في موثق إسماعيل بن مسلم: «العبادة سبعون جزء أفضلها طلب 
الحلال»! ". وقال أبو جعفر في خبر أبي حمزة: «من طلب الدنيا استعفافا عسن 
الناس, وسعيا على أهله. وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه 
مثل القمر ليلة البدر»! '. وقال أبو عبد الله.9ة: يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا 
فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم»”, وقال الصادقءىة: «اقرأوا من لقيتم مسن 
أصحابكم السلام, وقولوا: لهم أن فلان ابن فلان يقرأكم السلامء وقولوا لهم: 
عليكم بتقوى الله وما ينال به ما عند الله إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به 


.٠١: سورة الجمعة‎ )١( 

)ا تسورة المومك :7 

االو 4 الوسائل نات امن ابواب نقدمات العخارة تحدية: + 0و ة: 
(8) الوسائل حابي مانن انوا مقدمات المحازة هديك 5 


استحباب التكسب 0 
عدا ا له 2003 


كان للتوسعة على العيال: وفعل الخيرات والمبرات7(''. وقد يجب وقد يحرم وقد 
004 
بحرهة 2 . 


أنفسناء فعليكم بالجد والاجتهاد. وإذا صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب 
الرزق واطلبوا الحلالء فإن الله سير زقكم ويعينكم عليه»!١,‏ وعن علي ليذ : «إن 
الله يحب المحترف الأمين»1 ". وقال أبو عبد الله9ة: «إنْ الله تبارك وتعالى ليحب 
الاغتراب في طلب الرزق»!", وعنه اه أيضا: «أما علم ان تارك الطلب لا 
يستجاب له دعوة»! *. وعن علي بن الحسين22ه:: «ليس منا من ترك دنياه 
لالخرعه ولا آخرته لدنيام»!, ‏ 

ثم أن الكسب أعم من التجارة_كما تقدم- لأن الكسب عبارة عن مطلق طلب 
الرزق ولو بحيازة المباحات, والتجارة عبارة عن أخذ مال يعوض على نحو 
التراضي. 

(") لخبر ابن أبي يعفور قال: «قال رجل لأبي عبد اللّهائة: «و الله إنا لنطلب 
الدنيا ونحب أن نوّتاهاء فقال: تحب أن تصنع بها ما ذا؟قال: أعود بهاعلى نفسي 
وعيالي. وأصل بها رحميء وأتصدق بها وأحج واعتمرء فقال أبو عبد اللّهاِةِ: ليس 
هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة»!''. 

وعلى هذا فالكسب بكل ما فيه مصلحة من المصالح الدينية يكون من طلب 
الآخرة. ولا يختص بما ذكر في الحديث فإنه إنما ذكر فيه ذلك من باب المثال لما 
تعارف فى تلك الأزمنة من الأمور الخيرية لا أن يكون ما ذكر في الحديث لأجل 
الكطرسيةانيه 

(؛) فتعرضه الأحكام الخمسة التكليفية بحسب العوارض الخارجية 


[؟) الوشائل :بابي كاهن أبواك نتدمات التعارة هدي 11 
ا الوسائل:نات: ةلمن انوات تنقدمات التجارة حديث 1 

(5) الوسائل باب: 0 من أبواب مقدمات التجارة حديث :/. 

(6) الوتائل ناب من ابران مقدمات التكارة حديك. 

30 الوسائل بان لامن أبوات عتدمات الحارة عدي 


0 و 2020-27-٠‏ مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


(مسألة :)١‏ أفضل المكاسب التجارة(0) - بلا فرق في التجارة 
الممدوحة بين ان يكون بالاشتراك مع مسلم أو غسيره أو الانفراد 


المنطبقة عليه. كما أن سائر الأمور المرغوبة إليها أيضا كذلك ‏ كطلب العلمء 
وقضاء حوائج الأخوان -و المستحب من كل منها لا يزاحم الواجب من الآخرء 
كما أن الواجب العيني من كل منها لا يزاحم الكفائي. وفي الواجبين العينيين يعوّل 
على الترجيح ومع عدمه فالتخيير. وكذا في المندوبين مع التزاحمء والمرجحات 
الخارجية غير مضبوطة تختلف باختلاف الحالات والأشخاص والأزمنة. 

وأصل المسألة بفروعها من صغريات التزاحم. 

ثْمّ إن الشريعة المقدسة الإسلامية اهتم بتنظيم معايش العياد وبين فيها موارد 
الصحة والفساد اهتماما عظيما من أول حيازة المباحات ‏ التي كانت هي الأصل 
الأولى في معيشة البشر ‏ إلى آخر أصناف المعاوضات,. والتجارات. وبين فيها 
جميع مصالحهم الفردية والنوعية وأَتَمٌ الحجة عليهم في فروعها الكلية والجزئية, 
كما سيأتي التعرض لجميع ذلك إن شاء الله تعالى في محالها. 

(0) للنصوص. والإجماع. قال علي في خبر ابن مسلم: «تعرضوا للتجارة 
فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس»! ١‏ وقال.92: «اتجروا بارك الله 
لكم. فإني سمعت رسول الَهيَيهُ يقول: الرزق عشرة أججزاء: تسعة أجزاء في 
التجارة. وواحد في غيرها»'!'". وعندااكة أيضا عن النبي 6 : «تسعة أعشار 
الرزق فى التجارة, والجزء الباقي في السابيا يعني: الغتم»!". وقال أبو عبد 
الله الفلا : ترك التجارة مذهبة للعقل»! 2 وعنه ءاثلا أيشنا: «مرك التجارة ينقص 
العقل»!”“. والمراد بهذا العقل إنما هو التدبيرات التجارية. لخبر ابن كثير 
10 الؤهاتل انهه تعن ابواف حقدماك اسار ديف لذو كوه 


)لوس نا انه امن انو انه مقديات الها عدي 
قاع الوبهانا ان امع ابوات مقتدات العا ره عوك وا 


أفضل المكاسب 1 0 


مسسنيي ب يج ص و سبي ببس يي 1 د 


والامفتلتل يان الروم و اتوي 
قال: «قلت لأبي عبد الله إني قد هممت أن أدع السوق وفي يدي شيء. 
فقال.3: إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك على شيء»! ". 

(1) للإطلاق الشامل للجميع, كما لا فرق في التجارة بين أن يكون متعلقها من 
الأشياء اليسيرة أو الخطيرة. مجلوبة من بلاد الإسلام أو الكفر. ولا فرق أيضا بين 
أن يكون بالاقامة فى محل واحد أو بالضرب فى الأرض, وكذلك لا فرق أيضا 
ون أنخاء قوع رو الحعاناا خبطا دفر سد و عليه انعا زه عر ناولح كن عجرا 
شرعاء كما لا فرق فيها بين أن تكون بالمباشرة أو بالتسبيب. كل ذلك لظهور 
الاطلاق والاتفاق. 

(10) نصوصاء وإجماعاء قال أبو عبد الله]9ة فى خبر سيابة: «ازرعوا واغرسوا., 
فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه»'". وعنداة أيضا: «الكيمياء 
الأكبر الزراعة»! ". وقال320 فى خبر ابن هارون: «الزارعون كنوز الأنام. يزرعون 
نيا ا خرمعف امعد بوعل همود :انان" عدن اناس مقا دارو دوي ارا 
يدعون المباركين»!. وفي خبر الواسطي قال: «سألت جعفر بن محمدلىة عن 
الفلاحين؟فقال:9: هم الزارعون كنوز الله في أرضه. وما في الأعمال شيء أخت 
إلى الله من الزراعة. وما بعث اله نبيا إلا زارعا إلا إدريس فإنه كان خياطا»! ". 
وعن أبى جعفراكة كان أبي افا قول» كين الأعمال الخزاث يزرعه فياكل متنه 
البوز رو الفاتعر» قأما لبتقم اكل سن قبىء ايجلقر زاقووأنا الالعرءاقها أكل متسمة 
شىء لعنهء ويأكل منه البهائم والطير»!'". 

انم إن مقتضى الاطلاقات عدم الفرق بين كون الزراعة بملك العين أو 


() الوسائن بانيه مق ابورا مقنمات القيازة حديك :/. 

(؟) و(" و(]) الوسائل باب: "من أبواب المزارعة والمساقاة حديث: ١‏ و8/و/. 
180 الوساة يانه امن ابواية مقدمات الحاره حديت 7 

الزعائل باب اهن ابوات متدهات التحارة حديت ١‏ 


00 
ا ا ا 1 0 2 


اتخاذ الأغناء(4, ثم اقتناء البقر(؟). 
و م ثم : 


المنفعة أو الانتفاع, كما إذا استعار أرضا للزراعة, كما إن مقتضاها عدم الفرق بين 
أن تكون بالتشريك أو الاستقلال أو المباشرة أو التسبيب ما دام ينسب إليه الزراعة 
عرفاء والظاهر عدم الفرق أيضا بين أن تكون بالآلات القديمة أو الاجهزة الحديثة, 
للإطلاق الشامل للجميع. 

(8) لقول أبي عبد الهاي في خبر ابن سنان: «إذا اتخذ أهل بيت شاة آتاهم الله 
برزقها وزاد في أرزاقهم. وارتحل الفقر عنهم الفقر مرحلة. فإن اتخذوا شاتين 
أتاهم الله برزقهماء وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلتينء وإن اتخذوا 
ثلاثة أتاهم الله بأرزاقها وارتحل عنهم الفقر رأسا»' ''. وعنهكة أيضا: «ما من أهل 
بيت تروح عليهم ثلائون شاة إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا»' ". 

(9) لقول رسول اللهيياة فيه: «تغدو بخير وتروح بخير»٠‏ ". وهذا التعبير كناية 
عن البركة. 

وأما الايل فقد ورد فيه عن النبىيَِي: «فيها: الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار, 
تغدو مدبرة, وتروح مديرة, لا يأتى خيرها إلا من جانبها الاشئمء أما إنها لا تعدم 
الأشقياء الفجرة»!. وقولهدوَيةُ: «تغدو مدبرة ‏ إلخ» كناية عن عدم البركة. 

والمعروف بين أرباب الأنعام أن تعب الاإبل ومشقته على صاحبه أكثر من 
جميع الأنعام. ولعل هذا هو معنى صدر الحديث. 

والظاهر عدم الفرق فيه بين ملكية العين وملكية المنفعة في الأنعام أيضا.ء 
لظهور الاطلاق الشامل لهماء ولكن يمكن دعوى الانصراف إلى الأولى. 

0101 الرسائلن بابب 4 لاسن راي تقدمات التجارة تحديفة و1 


.١: الوسائل باب: 48 من أبواب أحكام الدواب حديث‎ )"١ 
1 الومائل ناب لاسن أبوات اخكاء الذوات حديت‎ ١ 


وجوب معرفة أحكام المعاملات على المباشر لها 00000 - وى 


(مسألة ”): يجب على كل من يباشر كسبا - تجارة كان أو غيرها ‏ معرفة 
صحيحه وفاسدهة., والأحكام المتعلقة انا 


وأما مجرد الاكتساب بالرعى بلا ملكية لأحدهما فقد يقال: إنه مندوب أيضاء 
ادمع عمل الأبيادر وقد وود انا بعت ثريا آل راعى عقي ا ريسيدله 
إطلاق قول أبي عبد الله:ة: «إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا 
كرهوا كينا من نظو السفاي” 

)٠١(‏ لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بوجه صحيح شرعي. 

وهذا الوجوب طريقي إرشادي عقلى محض -كوجوب التقليد أو الاجتهاد أو 
الاحتياط في جميع الأحكام ‏ فليس المدار إلا على الواقع فلو خالف الواقع 
يعاقب عليه تعلم أو لا إن لم يكن معفواء ولو لم يخالفه فلا عقاب عليه سواء 
تعلم أو لم يتعلم. وليس بواجب نفسي ولا مقدميء لعدم دليل عليه من عقل 
أو نقلء بل مقتضى الأصل عدمه. ولذا نسب إلى المشهور استحباب التفقه من 
باب استحباب مطلق.تعلم الأحكام, وما ورد من الاخبار في المقام ظهورها في 
الطريقية والإرشادية مما لا ينكر. كقول أمير المؤمنين:29 في خبر أصبغ بن 
نباتة: ريا معشر التجار الفقه ثم المتجر. الفقه ثم المتجرء الفقه ثم 
المتعن وله للرياقى هذه الآمة احقن من دنيب الفمل على 59 
شيويوا انمانك بال ف القناجر فاجزه والشاجر افق الننان الاسق اعد 
الحق وأعطى الحق»١‏ ", وعنهكة أيضا: «من اتجر بغير علم ارتطم في الربا 
نم ارتطم»!*, وقالاية: «لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع»'”' وعن 


)١(‏ سئن ابن ماجه كتاب التجارات باب: 0 حديث: 5١53‏ وفيه امنا وقال له امضاءة: واكيا رستؤل 
هليه . قال: وانا كنت أرعاهالأهل مكة بالقراريط». 
فى البحار ج: ه صفحة: ,١18‏ و ح: ١5‏ صفحة: 87 باب احول الأنعام, الطبعة القد بمة. 
ا "من أبواب المزارعة والمساقاة حديث 1 
(6) الوسائل بايا مى'ابوات اذا التعارة حديف 1 
811141 الرسائل ناته كم ابوات اذات التعارة ديف 1و 





ال0 ذَّب الأحكا 
0ك يدك اكلم ل 0 


(مسألة 6): القدر اللازم من تعلم أحكام التجارة أن يطلع على حكمها. 
والمعاملة التي يوقعها ولو بالتقليد الصحيح!١''.‏ ولا فرق فيه بين كون 
التعلم قبل الشروع فيها أو حين إيقاعها. أو بعده بأن يوقع معاملة 
مشكوكة فى صحتها وفسادها ثم يسئل عن حكمهاء. فإذا تبين كونها 
مسح بو نوهلي لانو الةقي؟١‏ هذا ذا كاو مسرن لحمل سه 


أبي عبد للهائةِ: «من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم 
عليه. ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات»!'". 

ويمكن أن يجمع بين الكلمات. فمن نسب إليه الوجوب النفسي -كالاردبيلي - 
أراد الطريقى المحض منه لا النفسي من كل جهة. وما نسب إلى المشهور من 
الاستحباب أراده مع قطع النظر عن ترتب مفسدة خلاف الواقع من باب استحباب 
تعلم الأحكام الدينية مطلقاء ولا منافاة بينه وبين عروض الوجوب لجهات 
خائصة 

)١1١(‏ لظهور الاطلاقء والاتفاق. وأصالة البراءة عن اعتبار أزيد من ذلك, إذ لا 
دليل على اعتبار الاجتهاد بالخصوص, وكذا الاحتياط. ويكفى كونها صحيحا 
شرعا بأي نحو كان, كما تقدم ذلك كله في مباحث الاجتهاد والتقليد بل لو أوقع 
معاملة معتقدا بفسادها وترتب عليها الأثر, ئهّ ظهرت الصحة تصح ولا شيء 
عليه. وفي العكس وجب ترتيب آثار الفساد والمراضاة. 

)١١(‏ لما تقدم من أن التعلم طريق محض إلى الواقع؛ فالمناط كله على تحقق 
الواقع سواء تقدمه التعلم أو قارنه أو تأخر عنه. وكذا الكلام في العبادات 
إلاانها متوقفة على تحقق قصد القربة مضافا إلى مطابقة الواقع, فلو تحققت 
وطابقت الواقع تصح مطلقاء ومع عدم تحقق أحدهما لا وجه للصحة. وطريق 
إحراز مطابقة الواقع في العبادات والمعاملات إحراز المطابقة لرأي من 
يصم الاعتماد على رأيه. مع ان في المعاملات تجري أصالة الصحة مطلقا ما لم 


(١)الوسائل‏ باب: كين انوات أداب التجارة حديث :2. 


مقدار ما يجب ما تعلّمه من أحكام المعاملات 7 
حت ان ع ا افو فو لور ال 1 ا 1 1 0 522 


الصحة والفساه فقط(١١)‏ وأمالو كان متعلقه الحرمة التكليفية. 
كموارد الشك في كون المعاملة ربوية, فلا بد من الاجتناب حتى يتعلم 
ا 

ينكشف الخلافء وليس فيها ارتكاب حرام إلا من حيث أكل المال بالباطل لو 
تبين الخلاف فى المعاملات, هذا بالنسبة إلى العامى. 

وأما بالنسبة إلى المجتهد فالمناط على 5-5 عن الأدلة فإن طابقت يصح 
وإلا فلا. 

)١(‏ كالجهل بشرائط المتعاقدين, أو العوضينء أو العقد. 

)١5(‏ لعدم جواز الاقتحام في الشبهات الحكمية قبل الفحص والسؤال, كما 
ثبت في محله هذا إذا كانت الشبهة حكمية. وأما إن كانت موضوعية, كما إذا تردد 
شيء خاص بين كونه ربوية أو لا. فمقتضى أصالة الصحة. وظهور إجماعهم على 
عدم لزوم الفحص فيهاء صحة العقد الواقع عليه ما لم ينكشف الخلاف. فيكون 
كالقسم الأول حينئذء وفي مورد الشبهة الحكمية لو ارتكبها ولم يخالف الواقع 
تصح المعاملة وإن تجرى. وكذا الكلام في بيع الخمر لو قلنا بحرمة نفس المعاملة 
عليها أيضا مع قطع النظر عن قسادهاء كما يظهر مما دل على لعن بائعها 


١ ِ 
ومشتريها'‎ 


1 لان انمه فتن ازا هما تكساب وه سدنت 1 


وهو أمور. الأول: الإجمال في طلب الرزق7١).‏ 
الثاني: إقالة النادم في البيع والشراء0). 


فصل في ما يستحب في التجارة 

)١(‏ للإجماع, والاعتبار, والنصوص كثيرة: منها ما عن أبي جعفرلائة في خبر 
أبي حمزة الثمالي. قال رسول الْهوَيةٌ في حجة الوداع: «ألا إن الروح الأمين نفث 
في روعي إنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, 
ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية اللّهء فإن له تبارك 
وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا ‏ الحديث ١!»‏ وعندكية: «اتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب خذوا ما حلء ودعوا ما حرم» ". وقالوَي أيضا: «أجملوا 
في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له»' ". وعن الصادق.كة في خبر إسحاق 
بن عمار: «إن الله عز وجل خلق الخلق. وخلق معهم أرزاقهم حلالاء فمن تناول 
شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال»! , إلى غير ذلك من الروايات. 

(1) لقول أبي عبد اللي في خبر هارون: «أيما عبد أقال مسلما في بيع 
أقاله الله عثرته يوم القيامة»!”, وعنهاة أيضا: «أربعة ينظر الله عز وجل إليهم 





0 الوسان ناب اهن ارات تقدفات الغطار #حديت 1 

الا اسن انج تاد افا امن ادواات المها اد ا 
© الزباتلباي: ؟أهق أبرات مقدنات التحازة حد يف 

لهات تاد ابو اروانثب اوامع انسار دك 


ما يستحب فى التجارة 0 6012 


الثالث: التسوية بين المتبايعين في السعر(", بلا فرق بين المماكس وغيره 
بأن يقلل الثمن للأول ويزيده للثاني. 

نعم, لو فرق بينهم لسبب الفضل والدين والقرابة والصداقة. ونحو ذلك فلا 
بأسى 20 

الرابع: أن يأخذ لنفسه ناقصاء ويعطى راجحا بحيث لا يودي إلى 
الجهالة!0). 
يوم القيامة: من أقال نادماء أو أغاث لهفاناء أو أعتق نسمة, أو زوج عزيا»!''. وذكر 
البيع في الخبر السابق من باب الغالبء فلا يقيد به الخبر الآخر فلا يخضتص 
استحبابها بخصوص البيع وإن كان فيه أفضل وآكد. ويأتي تمام الكلام 

(؟) لقول أبي عبد اللهاظة في خبر عامر بن جذاعة: «في رجل عنده بيع فسعره 
سعرا معلوماء فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر. ومن ماكسه 
وأبى أن يبتاع منه زاده. قال: لو كان يزيد الرجلين الثلائة لم يكن بذلك بأسء فأما 
ان يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعلء فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا 
واحدا»' ". ويدل عليه الإجماع. والاعتبار أيضا. 

(4) لسيرة المتدينين. وانصراف الخبر عنه. ولأن المتيقن من الإجماع 
غيره. 

نعم, يكره للأخذ قبوله, ولذا كان السلف الصالحون يوكلون في الشراء من لا 
يعرف هربا من ذلك, ولا يبعد جريان الحكم في غير البيع والشراء من أنواع 
المكاسب أيضا. 

(0) للإجماع. وللتجنب عن البخس في المكيال, ولما يمكن أن يستفاد 








()الوشائل'باب؛ من أوات اذات النشارة ديت 
3 الوساتل اناك اهن ابواي اذا الفجارة حدف ١‏ : 


اك سس ليهات اام / 2 


20 ياس لصتي مس ست سيت من + م ساح اس الم سس مس ع ل سس ل لص ل سا ل ا ا سا سس لس ل 


الخامس: ان رركو ةق سهل القراء:وسهل التضاء وسيل الام 0 
السادس: المبادرة إلى الصلاة فى أول وقتها وترك الاشتغال 
يغير ها( 


من قوله تعالى <وَيْلَ لِلْمُطَفَفِينَ. ألَّذِينَ ذا إكثالوا عَلَى آلنّاسٍ يَسْتَوْفُونَ. و 
إذا كالوهُه أو وَرَنُوهُمْ يُخْسَدَونَ»١".‏ فيمكن أن يستفاد.منه حسن الزيادة عند 
الإعطاء. وعن أبي عبد الله]ة فى صحيح صفوان: «إن فيكم خصلتين هلك بهما 
من قبلكم من الأممء قالوا: وما هما يا ابن رسول الَهيَة؟قالي9ة: المكيال, 
والميزان»! "'. ولا ريب في إنه لو أخذ ناقصا وأعطى زائدا نجى من ذلكء, ومع 
التنازع فطريق الاحتياط التصالح والتراضي. 

(1) نصا وإجماعاء قال أبو عبد الهاي في موثق سدير: «قال رسول الله2ة: 
بارك الله على سهل البيع. سهل الشراء. سهل القضاءء. سهل الاقتضاء»' ". والمراد 
من الأخيرين الدين. وقضائه وعنديية أيضا: «إن الله تبارك وتعالى يحب العبد 
يكون سهل البيع. سهل الشراء ‏ الحديث -»1. وفي خبر السكوني, عن أبي عبد 
لله عن أبيه يت قال: «أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه2 للكريم فكارم, 
وللسمح فسامح, عند الشكس فالتو»!”. والشكس أي: سيء الخلق الذي لا 
انصاف له. والالتواء: المطل والتأني. 

(0) لقول الله عز وجل «رِجالَ لا تُلْهِيهِمْ تجار وَ لأ بَيْعُ عَنْ ؤِكرٍ 
كد60 وقال أبو عبد اللهظة في تفسير الآية: «هم التجارة الذين لا تلهيهم 


[اسوزة المظففية أو 

(؟)الوشائل:نات افق آبواب آدات الغنارة ديف 

1و1 اوبات انه اق ابرات آدات التعازة خدمه: ١و‏ 
9١‏ )الوسائلعاك: من أروات آذات العجارة حييك 0 

(3) سورة النور :7 ؟. 





ها يسنحب فى التجارة 





0000م 0 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل إذا دخضل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله 
عزوجل حقه فيها»! "' وفي خبر أبي بصير قال: «سمعت أبا جعفراكة يقول: 
كان على عهد رسول الْهيَيةٍ مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة, وكان 
لازما لرسول اللْهييةِ عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده فى شىء منهاء. وكان 
رسول الاعة موق اله ويلتظر إلى حتاتيعه وغريعة شيقول ينا سعد اوقد 
جاءني شيء لأغنيتك. قالاكة: فأبطأ ذلك على رسول الْهيَيه فاشتد غم رسول 
للّه بسعدء فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الْهيَييْةٌ من غمه يسعد. فأهبط 
عليه جبرائيل0ة ومعه درهمان. فقال له: يا محمد إن الله قد علم ما قد دخلك 
من الغم يسعد, أفتحب أن تغنيه؟فقال له: نعم فقال له: فهاك هذيين 
الدرهمين فأعطهما إيأه. ومره أن يتجر بهماء فأخذهما رسول المي ثم 
خرج إلى صلاة الظهر. وسعد قائم على باب حجرات رسول لهجي ينتظره. فلما 
راة:رسؤل 45 قال :يا سعد اتشسن العسازة؟فقال لدسعد.وانهدها اصضعة انلك 
ما اتجر به. نأعطاه النبئ ييه الدرهمين. فقال له: اتجر بهما وتصرف لرزق الله 
كلهم تازه ومظتى بجع وسيول 2-1 اسستى فى نيقةا لكر والعصيرء قال له 
رسول الْهَيةُ: قم فاطلي: الركق فقد كنت يخالك مهنا يا سعد فاقيل سعد ل 
يشتري بالدرهم إلا باعه بدرهمينء ولا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه 
بأربعة دراهم. وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه. وماله. وعظمت 
تجارته. فاتخذ على باب المسجد موضعا جلس فيه. وجمع تجارته إليه. وكان 
رسول الْهيَية إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم 
يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنياء فكان النبي2ة يقول: يا سعد 
شغلتك الدنيا عن الصلاة, فيقول: ما أصنع؟أضيع مالي؟هذا رجل قد بعته 
فأريد أن استوفى منه. وهذا رجل قد اشتريت فيك فنا ريق أن أوقية فدخل 
رسول الَهيَيةٌ من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره. فهبط عليه جبرائيل40ة فقال: 


(1) الوساقل باتب:16ا مق ابواب آذات التجارة حدييت ١١‏ 


00 2521 
ممصي فعاضتت اا 12021211 0م 1 ا 


السابع: البيع عند حصول الربح للا 
الشامن: ذكر الله فى الأسواق خصوصا التسبيح والشهادتان7١!‏ إلى 


يا محمد إن الله قد علم بغمك بسعد, فأيما أحب إليك حاله الأولى أو حاله هذه؟ 
فقال له النبي #7 يا جبرائيل بل حاله الأولى, قد أذهبت دنياه ب آخرته. فقال له 
جبرائيل: إن حب الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة. قال: ججسبرائيل قل 
لسعد: يرد عليك الدرهمين الذين دفعتهما إليه. فإن أمره سيصير إلى الحالة التي 
كان عليها أولا. فخرج النبي يي فمر بسعد فقال لد: يا سعد أما تريد ان ترد علي 
الدرهمين الذين أعطيتكهما؟فقال سعد: بلى. ومائتين» فقال له النبي #2 : لست 
أريد منك يا سعد إلا درهمينء فأعطاه سعد درهمين, وأدبرت الدنيا على سعد 
حتى ذهب ما كان جمع, وعاد إلى حاله التى كان عليها»' '". 

(6) لقول أبي عبد الله:كةٍ في خبر هاشم: «ما من أحد يكون عنده سلعة أو 
بضاعة إلا الله عز وجل له من ,يربحه. فإن قبل وإلا صرفه إلى غيرهء وذلك انه رد 
على الله عز وجل»71". وعنهاة أيضا: «إن النبي يي قال لخليط له: جزاك الله من 
خليط خيراء فإنك لم تكن ترد ربحا ولا تمسك ضرسا»' ", ا «مر 
النبي 22 على رجل معه سلعة بريد بيعهاء فقال 2 : غليك بأول السواق»/2) 

(9) لقول أبي عبد اللهة: «من ذكر الله عز وجل في مواق غدر الخااله بعد 
أهلها»!”. وعن أبي الحسن الرضاة قال: «قال رسول الْهيةُ من قال حين 
يدخل السوق: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. لهالملك. 
وله الحمد يحيي ويميت, وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» 
اعطي من الأجر بعدد ما خلق الله إلى يوم القيامة»!١".‏ وعن أبي عبد الله9ة: 
«من قال في السوة ق: «أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا ععبده 








)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب آداب التجارة حديث :؟. 
9 0 نا لوا ئل ياي ا را الا ار وا 


ا ل 11 لك 
قي للقدمما ذ كزو من الآداى 030 
ورسوله كتب الله له ألف حسنة)(". 
ثم إنه وردت أدعية خاصة عند الدخول إلى السوقء والتكبير عند الشراء. وكذا 
الدعاء بالمأئورا'' وقد ذكر جميع ذلك في المفصلات من شاء فليرجع إليها. 
)0٠١(‏ وقد أنهاها بعضهم إلى ما يقرب من سبعين _كالبكور في طلب الرزق» 
وتبديل الصنائع حتى يوافق ما له فيه سعد الطالع. وايتداء صاحب السلعة بالسوم, 
وكتمان المالء ومهارة العمال. وملازمة ما بورك له فيه. ووضع كل شيء في سوقه. 
والمعاملة مع من يشاء في الخيرء وتفريق المال إذا أرسله في التجارة حتى لا 
يذهب بجملته. والاستعانة بدعاء الاخوان إذا جار الزمان, إلى غير ذلك مما ذكره 
الشهيد في الدروسء و تعرض لها صاحب الجواهر. 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب آداب التجارة حديث :غ. 
)0 راجع الوسائل باب: م١‏ اهن وات آداب التجارة. 


فصل في ما يكره فى التجارة 


وهو أمور.. 
الأول :مره اناه نما سنعة ذه المقدر ىننا قم و0 
ول: مدح البائع ما يبيعه ودم ي ما يشترر 


فصل فى ما بيكره فى التجحارة 

)١(‏ لقول أبي عبد اللهظة في موثق السكوني: «قال رسول الْهيَية: من باع 
وكتمان العيب. والحمد إذا باع والذم إذا اشترى»' '. وعن النبى يَييية: أربع من كن 
ذلك له ل 1 وعن ا جسعفر دك تسح موثق جأيرء قال: «كان ملي 
المؤمنين 4 عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في 
أسواق الكوفة سوقا سوقاء ومعه الدرة على عاتقه. وكان لها طرفان, وكانت تسمى 
السبينة. فيقف على أهل كل سوق فينادى: يا معشر التجار اتقوا الله فإذا سمعوا 
صونه ألقوا ما بابديف وأرعوا إليه بقلوبهم. وسمعوا بأذانهم فيقول: 
قدموا الاستخارة. وتبركوا بالسهولة, واقتربوا من المبتاعين, وتزينوا بالحلمء 
وتناهوا عن اليمين» وجانبوا الكذب, وتجافوا عن الظلم, وأنصفوا المظلومين, ولا 
تقربوا الرباء وأوفوا الكيل والميزان, ولا تبخسوا الناس أشيائهم, ولا تعثوا فى 


كا الرسائزياته امن ابواك اذاي القجارة حديق: 1 
9 النشانل ياب تمن اواب اذاف القعار عدوت 





ا سد كك 
ا ا 2 أ سد ك يجش سه م نت 1 0 


الثانى»السن خلى الجنع والسراء إن كتآن ساد !"..والا يكون 
حرايا!. 

الثالث: البيع فى موضع يستر فيه العيب(4). 

الرابع: الربح على المؤمن. وعلى من وعده بالإحسان إلا مع الضرورة أو 
كون الشراء للتجارة(0). 


الأرض مفسدينء فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمَّ يرجع فيقعد للناس»)1"". 

ومقتضى إطلاق هذه الأخبار كراهة المدح من البائع. والذم من المشتري حتى 
مع الصدق فيهما. 

(؟) لقول أبي الحسن موسىا: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم: أحدهم رجل اتخذ 
الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين, ولا يبيع إلا بيمين» ''. وقد تقدم ما يدل على ذلك 
أيضاء هذا إذا كان صادقا. 

(") لما دل على حرمته. يل من المعاصى الكبيرة هذا إذا كان المحلوف به هو 
اسان ددا د كاه غيرة امن الحتدينات ب فينكن القذ ل بالكر هقر الشموك انين 
دليل الكراهة له أيضا. 

(؛) لصحيح هشام بن الحكم قال: «كنت أبيع السابري في الظلال؛ فمر بي أبو 
الحعن: الأول انه راكباء فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غشء والغش لا 
يحل» ", والسابري: نوع من الثياب الرقاق يعمل بسابور وهو موضع بفارس. 

(0) لقول أبي عبد اللّهيةٍ في خبر ابن صالح: «ربح المؤمن على المؤّمن ربا 
إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم. فاربح عليه قوت يومكء او يشتريه 








3 الوفائ :نات لايع ابوات ادا التعارة ديف ١‏ 
(1) الوسافل نالع ةله امن نوات آداك التضارة ديت ؟. 
(8) الوسائل بانتنة ومن ابواف آذاية الجارة د يف ا 





6717 0-2-0000 مهذبالأحكام/ ج١1‏ 
الخامس: السوم في ما بين الطلوعين ١7‏ 


السادس: الدخول إلى السوق أولا والخروج منه أخيرا!". 
السابع: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ولا 


للتجارة فاربحوا عليهمء وارفقوا بهم»!' 

وأما خبر سالم, قال: «سألت أبا عبد لهي عن الخبر الذي روى إن ربح 
المؤمن على الموّمن ربا ما هو؟فقال.99: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت, 
فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه»! "'. فمحمول على أصل 
الجواز. وإن ظهور الأحكام حتى الكراهة إنما هو بعد ظهور الحق. وعن 
الصادقناكةٍ: «إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك ,يحرم عليه الربح»! ". 

(1) لخبر ابن أسباط, قال: «نهى رسول الَّهيديةُ عن السوم ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس»!, مع إنه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من 
الضرب في الأرضء كما في الخبر' ". 

(0) لكونه منافيا للإجمال في طلب الرزق الذي ورد الأمربه فى نصوص 
كثيرة!', بل .ينبغي أن يكون آخر داخل وأول خارج عكس المسجد, فإن السوق 
مأوى الشياطين, كما ان المسجد مأوى الملائكة. وفى سير سعيد عن أبي 
جعفراثة. قال: «جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي #2 فسأله عن شر بقاع 

ان 


الأرضء وخير بقاع الأرض؟فقال له رسول الَهييُ: شر بقاع الأرض الأسواق, 


و( الوسائل وا تعاس اواي اذانك الها تبه 31 1 
(#) الوسائل باكء امن أابواك اذات التجارة جد يك ١‏ 

١‏ الوهائل :تاب ١‏ من ابواف ادات التجارة بد نك" 

(8) الوسائل ياك .من آبزات التتقيب بحليث 1 

ذا الوسائل ناي #اتوداين ابوات مقدمات المارة: 


ما يكره فى التجارة 0 


حا م ات 


الرت لثما 
ي) ٠‏ 
الثامن: التتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحةإذالم 
برلة) 


التاسع: الاستحطاط للثمن بعد العقد!*١.‏ 
وهي ميدأن إبليسء, يغدو برايته. ويضع كرسيهء ويبث ذريته, فبين مطفف في كفيز, 
أو سارق في ذراع. أو كاذب في سلعة - إلى أن قالييةٌ ‏ خير البقاع المساجد. 
وأحبهم إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها»''', وإطلاقه يشمل التاجر 
وغيره أي كل من يدخل السوق. 

(8) لإطلاق قول أبي عبد الله.ايِة في المرسل: «إياك ومخالطة السفلة. فإن 
السفلة لا يئول إلى خير»' "". والسفلة ينطبق على كل من ذكرناه في المتنء كما إن 
المخالطة تشمل البيع والشراء وغيرهماء مضافا إلى الإجماع على الكر اهة. 

(9) للتحفظ عن الزيادة والنقيصة المؤدية إلى الحرام, وفي خبر الحناط عن 
أبي عبد اللهسكة: «قلت له: رجل من نيته الوفاء. وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل؛ 
قالة: فما يقول الذين حوله؟قلت: يقولون لا يوفىء قال١2ةِ:‏ هذا ممن لا ينبغي 
له أن يكيل»1". 

)٠١(‏ لقول الصادقءكة في موثق الكرخي: «إن رسول الْهكلاة نهى عن 
الاستحطاط بعد الضمنة»!'. وفي خبر الشحام قال: «أتيت أبا جعفر بن محمد بن 
علي 250 بجارية أعرضها عليه. فجعل يساومني وأنا أساومه. ثم بعته إياهاء 


الزعائل:ناتك دفن انواك اذا الهادة حديف. 
(1) الوسائل باب: 75 من أبواب آداب التجارة حديث :؟. 
()الوسائل باب:#من أبواب آذات التخعازة عديت ١١‏ 

(1) الوسائل بابن: 4 من آبوات آدات التجارة خديف. 


ىم 0-0200 مهذبالأحكام/ج١١‏ 


العاثشر: الاستهانة بقليل الرزق(١١).‏ 

الحادي عشسر: الدخول في سو لمكم يما ا 011 
فضمن على ,يدي. فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تبغي. قلت: 
قد حططت عنك عشرة دنانير, فقال.9: هيهات إلا كان هذا قبل الضمنة. أما بلغك 
قول رسول الهيَيةُ الوضيعة بعد الضمنة حرام»' ''. وظاهره كراهة الحط فضلا عن 
الاستحطاط. ولكنه لا بد وإن يحمل على بعض المحامل وإلا فهو من الاحسان 
المحض وعلى أي تقدير النهي فيهما محمول على الكراهة إجماعاء وجمعا 
بينهما وبين نصوص أخر كخبر معلى بن خنيسء قال: «سألت أبا عبد الها عن 
الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع., قال.99: لا بأس, وأمرني فكلمت له رجلا 
في ذلك»76". 

)١١(‏ لقول أبي عبد اللّهساية: في خبر إسحاق بن عمار: «من استقل قليل الرزق 
حرم الكثير»'". وعندنية أيضا: «من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى 
اجتلاب كثير من الرزق»!“. 

)١1١(‏ لقول أبي عبد اللهاية: في حديث المناهي: «نهى رسول الَهتَييةٍ أن يدخل 
فى سوم أخيه المسلم»!. المحمول على الكراهة, للأصل والعمومات. وقصور 
سند الحديث عن إثبات الحرمة, مع إنه مخالف للآداب العرفية للتكسب والتجارة. 
وهو أن عسل أحد الكساوهين الى نفس 

وذهب جمع إلى الحرمة لما مرء ولأنه كسر لقلب المؤمنء وترك لحقه. 

والكل مخدوش: إذ الأول قاصر سنداء ولا دليل على حرمة الأخيرين مطلقاء 
وإن كان قد يحرمان لانطباق عنوان خارجي عليهما. وإنما يكره أو يحرم بعد 
تراضيهما على البيع دون قبله. 


نانول الؤسا تل يانه انمق أبوات اداج اليفار دده او 
اك 8 الوسانزيانت: مهو :روات ادا العنعا راحدايك :و 1 
(8) الوساتل بانفكة هن اواي ادات العما زه ويه م 


626 


اا 0 
الثانى عشر: أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد ثباد غريب جاهل. بأن يصير 

وكيلا 7 5 الف الع 

ولو جهل الحالء فلا حرمة ولا كراهة فضلا عما إذا عنم عدم الرضاءء للأصل, 

وظهور الاتفاق فيهماء فليس من الدخول في السوم الزيادة فيما إذا كان المبيع في 

معرض الزيادة عرفاء أو كان المحل محل عرض الناس أمتعتهم للشراء. 

)١(‏ لقول أبي جعفرءكة في خبر عروة بن عبد الله: «قال رسول اللهيياة: لا 
يبيع حاضر لباد. والمسلمون يرزق بعضهم من بعض» ''. وفي حديث جابر: «قال 
رسول اللهيييةٌ: لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله 5-5 من بعضهم»! '', 
وفي النبوي: «ذروا الناس في غفلاتهم»! "'. ونسب إلى جمع الحرمة, لما تقدم من 
الأخبار. 

وفيه: إن قصور سندها يمنع عن استفادة الحرمة عنهاء مضافا إلى وهن دلالتها 
عليها أيضا. 

والظاهر ان البادي ‏ المذكور في الاخبار ‏ مثال لكل من تخفى عليه 
خصوصيات المعاملة فيشمل القروي, والبلدي إن كان بحيث يخفى عليه ذلك, 
كما إنه لا موضوع لها في ما إذا كانت قيمة الأجناس محدودة معينة عند الكل. 

ثم إن المنساق من الأخبار إنما هو فيما إذا كان البيع لازماء ولكن لو كان 
الخيار للبائع بأن يفسخ البيع متى رأى المصلحة لنفسه. فالظاهر عدم شمولها لهذه 
الصورة. 

وكذا لو كان التوكيل من البادي للبادي. فلا كراهة في البين لعدم الموضوع 
لهاء كما إن الظاهر انصراف الأدلة عن ما إذاكان التوكيل بالتماس من 


13( الؤسائل ناي لالامن ابوات آداب التحارة حديث: ١و‏ 
“ا تستدوك الوبنائل يانيدة امن ابوات آادات التجارة حديف: ‏ 


وى ااال مهذّبالأحكام/ج١٠‏ 


الثالث عثسر: تلقي الركبان والقوافل للبيع عليهم أو الشراء مسنهم قبل 
وصولهم إلى اليلد!؟١.‏ ويشترط فيها أمور.. 

الأول: الخروج بقصد ذلك. فلو خرج بدونه فاتفق ملاقاة الركب فلا 
كراهة 2000 

0 تحقق مسمى الخروج من البلد. فلو تلقى الركب أول وصوله إلى البلد 

ا يغبت الحكم 2030 


وكا يكون دون الأربع فراسخ. فلو تلقى في الأربعة قصاعدا 


البادي لأغراض صحيحة له فيه. 
والظاهر تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البيع والشراء ‏ كالإجارة ونحوها ‏ 
نظرا إلى عموم التعليل ولما يأتي. 

)١14(‏ للنصء والإجماع في الجملة, فعن ا فى خبر عروة بن عبد الله: 
«لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر»١١‏ وعن أبي عبد الله ئها فى خبر 
منهال القصاب: «لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه»! ''. ومثله غيره لكن في 
الغنم, وعندايةٍ أيضا: «لا تلق فإن رسول اليه نهى عن التلقي؟قلت: وما حد 
التلقي؟ قال اف : ما دون غدوة أو روحة, قلت: وكم الغدوة. والروحة؟ قالااٍ: 
أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق»' ". ونسب إلى ابني 
براج وإدريس الحرمة. وهو ضعيف لقصور سند الأخبار, وتصريح جمع من 
المجمعين بالكراهة, فلا دليل على الحرمة وإن كانت أحوط. 

)١0(‏ لأنه المنساق من الأخبارء والمتيقن من الإجماع. 

(17) لاشتمال النصوص على خارج المصر كما تقدم فلا تشمل أوله من 
إن مقتضى الأصل عدم الكراهة إلا فيما اتفقت عليه مفاد الأدلة. 


1و كان (6) الؤمائن نات 5:4 "امن واب آداب التخارة عد مف وو ١‏ 


ما يتعلق بتلقى الركبان > 
شت | 97 كو سل ع 1031 ير اي رزو ٠‏ | 
لم يثبت الحكم' ''*. بل يكون سفر تجارة''''. ولا يعتبر كون الركب جاهلا 
بسعر البلد في ما يبيعه ويشتريه .١ ١!‏ ويشمل الحكم غير البيع والشراء من سائر 
المعاملات('2). 
(مسألة ١):لو‏ تلقى وفعل مكروها لا يثبت للبائع الخيا ر(١").‏ 
نعم لو كان الغسين فاحثنا بشت خيار الغنين "رولا يكتون اليع 


(1) إجماعاء ونصا تقدم التعرض له. 

(1) لمرسل الفقيه ‏ المعمول به: «إن حد التلقي روحة فإذا صار إلى أربع 
فراسخ فهو جلب»!'". 

)١14(‏ لإطلاق الأدلة, ولا مكان أن تكون الحكمة في ذلك ورود أهل البدو إلى 
البلد ليتعلموا الآداب والأحكام في الجملة. وأما قوله]2ة: «لا يتلقى أحدكم تجارة 
خارجا من المصر إلى أن قالوَييه -و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» '". 
فلا يدل على اعتبار الجهل بالنسبة إليه. إذ لا ريب في أن ذيله أعم من ذلك. 

)٠١(‏ لأن الظاهر أن ذكر البيع في الأدلة من باب المثال والغالب لا الخصوصية 
سيما إن كانت الحكمة التيام أهل البوادي مع أهل البلدانء ودخولهم عليهم لتعم 
الإحكام. ش 

(١؟)‏ لأصالة اللزوم. وعدم دليل على الخيار إلا النبوي: «لا تلقوا الإجلاب 
فمن تلقى منه شيئا فاشترى. فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»! ". ولكن قصور 
سنده. وإعراض المشهور عنه أسقطه عن الاعتبار. 

(9؟) لما يأتي في الخيارات من إطلاق أدلة خيار الغبن الشامل للمقام 
أيضا. 





09113 الرسائل باننا امن ابوات ادا تالتنارة نيف و0: 
(؟) سئن ابن ماجه باب: ١1‏ من وات التجارات حديث .١ ١78:‏ 


اميم 03030000 مهذبالأحكام/ج١١‏ 


باطلا بناء على الحرمة("). 
الرابع عسر: الاحتكار. وهو حبس الطعام انتظارا به الغلاء(2"). 
وتعرضه الأحكاه الخمسة. فقد محر 0م وقد بج 
تحن 0 وقد يكون ا 030 وقد ا 


201 وير 


(7) لتعلق النهي بما هو خارج عن حقيقة المعاملة, وهذا لا يوجب البطلان 
كما ثبت في محله. 

(1) كما وهو المشهورء وبعض أقسامه من الظلم المحرم محرم بالأدلة 
الأربعة -,يأتى مرارا ‏ و هو المتيقن مما استدل به على الحرمة مطلقا. 

(0؟) كما إذا اضطر الناس إليه. ولم يكن باذل في البين. 

(11) كما إنه إذا لم يحتج إليه الناس وكان الاحتكار مقدمة لواجب كأداء دين 
حالء أو ذهاب حج مستقرء أو للصرف في نفقة واجبة أو نحو ذلك. 

(70) وذلك فيما إذا كان مقدمة لأمر راجح كالتوسعة على العيال والإنفاق في 
الخيرات والحجج والعمرة والزيارات. 

(18) كما إذا لم يكن أمر راجح أو مرجوح في البين. 

(19) على ما سيأتي قريبا من طرو عنوان الكراهة عليه. وقد نسب إلى جمع 
- منهم المفيد. والشيخ - إنه لم يكن لنفس الاحتكار من حيث هو كراهة. وعن 
آخرين منهم الشهيدين الحرمة مطلقا. ومقتضى الأصلء وقاعدة السلطنة, 
وعمومات البيع والتجارة عدم الحرمة. ولا الكراهة إلا مع الدليل على أحدهما. 

واستدل كل من الفريقين بالأخبار. فمن قال بالحرمة استفاد منها الحرمة؛ ومن 
قال بالكراهة استفاد منها الكراهة. أما الأخبار فمنها قول النبيية في خبر 
السكوني: «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ»!١'.‏ وعن أبي عبد الله9ة في خيره أيضا: 
«الحكرة في الخصب أربعون يوماء وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام, فما زاد على 


1 الوسناتل اف 7ل من ارات النجا اهديع 


عالق كلق الركيات . اود ااا اوت لهي( ب 


اغيم يوما في الخصب فصاحبه ملعون. وما زاد على ثلاثة أيام في 
العسرةفصاحبه ملعون»!'. وعنهكة أيضا في خبر حذيفة: «نفد الطعام على عهد 
رسول اللْهيَبية. فأتاه المسلمون. فقالوا: يا رسول اليبو قد نفذ الطعام ولم يبق منه 
شيء إلا عند فلان فمره يبيعه. قال: فحمد الله واثنى عليه. ثمّ قال: يا فلان إن 
السلفين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا 
تحبسه»! ". وعن النبي يي في خبر ابن القداح: «الجالب مرزوقء والمحتكر 
ملعون»' ", وعن علي نيه : «إن رسول الْهيةة مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن 
تخرج إلى بطون الأسواقء وحيث تنظر الأبصار إليهاء فقيل لرسول الْهكَيةٌ: لو 
قومت عليهم, فغضب رسول الهييةُ حتى عرف الغضب في وجهه. فقال: أنا أقوم 
عليهم إنما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء. ويخفضه إذا شاء»! 4 وفي المرسل: «نهى 
أمير المؤمنين.2ة عن الحكرة في الأمصار»!”. وعن أبي جعفرة في خبر أبي 
مريم: «قال رسول الْهيَيُْ: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به 
غلاء المسلمين, ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع»!١,‏ وعن النبي 12 
عن جبرائيل: قال: «اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك 
لمن هذا؟فقال لثلائة: المحتكرين. والمدمنين الخمر. والقوادين»!". وعن أبي 


04 


000 


في كتابه إلى مالك الأشتر: «فامنع من الاحتكار فإن رسول اللَهيَّيةُ منع منه» 
إلى غير ذلك من الروايات. 
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(80) الوسائل انا امن اواك التحارة ديت ١‏ 

6 الويياتر انيع لالانيق انواس السارة حلي 7 

(4) الوساكل جانية "من ابوات آدات التعارة حديف 1 
6 الزساتل بان لاضن ابوات آذات التجارة غديف: 4و 
(/) الوسائل ناب #الامن أبوات ادا التجازة ديت 11 

نا الوضاتل نام لاقن ابرات آذات القعار ديك ١ ١‏ 

(8) الوساتل باب لمن ارات آدات التحانة حديف 7 


َه تيدب اتظام ا 


والإنصاف عدم دلالتها على حرمة الاحتكار ذاتا مع قطع النظر عن السند. وقد 
وزة تظير هذا التاكيد فى عحملة مين الآداب والسنتى كالجياعة! "١‏ وعسئل 
الجمعة'". والأكل وحد ا وتفريق ارا" وااشخلن فى موالتيع القن 9ابتولد 
بنى على استفادة الحرمة من مثل هذه التعبيرات لوجب الحكم بحرمة جملة من 
الأشياء التي وقع هذه التعبيرات فيها. مع انه اتفق الكل على حليتهاء فلا وجه 
للقول بالحرمة, وفي الجواهر: «يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس 
بذلك» . أي: بعدم الحرمة. 

وأما استفادة كراهة الاحتكار منها يعنوانه الأولي. فيمكن منعها أيضا إذا لم 
رتب عليه مفسدة ولو أخلاقية عرفية, وكان إخراجه إلى السوق وعدمه على 
حد سواء بالنسبة إلى الناس لكثرة وجوده ووفوره. لأن جميع مطلقات أخبار 
الاحتكار مقيدة بقول أبي عبد الله في خبر حذيفة المتقدم ‏ «نفد الطعام على 
عهد رسول الي فأتاه المسلمون. فقالوا: ,يا رسول الهيَيِْةٌ قد نفد الطعام ولم .يبق 
منه شيء إلا عند فلان, فمره يبيعه. قال فحمد الله واثنى عليه., ثمّ قال: يا فلان إن 
المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفذ إلا شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا 
تحبسه»!'". وخبر حمزة عن علي.9ة: «إن رسول الْهيية مر بالمحتكرين فأ 
بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق, وحيث تنظر الأبصار إليها فقيل لرسول 
للْهييةٌ: لو قومت عليهم. فغضب رسول الَّهية حتى عرف الغصب في وجهه. 
فقال: أنا أقوم عليهم؟!إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء»". 


)١(‏ راجع الوسائل باب: : ؟ ومن أبواب فناذة العا 
00 لمن أبواب الأغسال المسنونة. 

1©) الوسائل باف4 49س واب آذات المائدة: 
لون نان دعن انوات آداب الحمام. 

(0) راجع الوسائل باب: 0 وغ 7 من أبواب أحكام الخلوة. 
5 الوسائل نانب: : 15 من أبواب آداب التجارة حديث .١:‏ 
11 الرمناكل باه من ابوات آذاف التتجارة نخد يت 


موارد الاحتكار 00000 - بنيد اسمسيتيييم رانيد 
(مسألة :)١‏ يتحقق الاحتكار فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب 

الده 0:0 ْ 

والدمن” 2 


فالمناط نفود الطعام وعدم كونه في الأسواق. ومع عدم النفود وتحقق الشيوع 
في الأسواق لاا موضوع للاحتكار رأسا بحسب الشرع يل العرف أيضا حتى يكره. 
فالكراهة أيضا لا بد وأن تكون يحسب العنوان الخارجي لا بحسب طبع الاحتكار 
من حيث هو مع قطع النظر عن جميع العناوين. ويدل على ما ذكرناه -مضافا إلى 
خبر سالم الحناط, قال: «قال لي أبو عبد اللهةٍ ما عملك؟ قلت: حناطء وريما 
قدمت على نفاقء. وربما قدمت على كساد فحبست, قال: فما يقول من قبلك 
فيه؟قلت يقولون: محتكرء فقالكة يبيعه أحد غيرك؟قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء 
جزءاء قال]94: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام, 
وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمرٌ عليه النبي يد فقال: ريا حكيم ابن 
حزام إياك أن تحتكر»'''. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهكةٍ قال: «سئل عن 
الحكرة, فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره فإن 
كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل»' ". 

ثمّ إن ظاهر الكلمات. إن ما:هو الموضوع للحرمة عند جمع هو بعينه 
الموضوع للكراهة عند آخرين, وهو مشكل مع تقييد موضوع الحرمة باضطرار 
الناس وحاجتهم إليه. 

(8) إجماعا ونصاء قال أبو عبد اللهكة: «ليس الحكرة إلا في الحنطة, 
والشعير, والتمرء والزييب. والسمن»! ", وفي الفقيه زيادة: «و الزيت. وعن 
النبي ييه : «الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة, والشعيرء والتمرء والسزيت, 





30 الوضاكل بانية: امن ابزاب آدات التشارة عدي 7 
4 الوعائل باب اين وات اذات النصازة عديف؟ .١‏ 
(©) الوشائل .بات /الاافق أبواك آداب التخاوة خنديت :7 





اكسمم 0-0200 مه بالأحكام/ ج١١‏ 


(مسألة ؟): يجبر المحتكر على البيع(١‏ ". ولا يعين له السعر. بل له 
أن كيبا قينا12 ]ذا اكت تنجير عبان الشؤو ل سق دون سير 
ع 179) 


والسبمرة: والاين»" 

إنما الكلام في إن لهذه الأشياء موضوعية خاصة. أو إنها طريق إلى كل ما 
يحتاج إليه الناس في كل زمان ومكان. وحيث إن الحكم مطابق للقاعدة أي: 
تقديم الأهم النوعي ‏ الذي هو عبارة عن رفع الحاجة النوعية ‏ على المهم 
الشخصي الذي هو مراعاة حق المالك فيجري الحكم في الجميع. والاخبار 
وردت فيما ذكر فيها مطابقة للقاعدة, فقاعدة السلطنة محكمة ما لم تعارضها جهة 
أخرى أهم كما في جميع الموارد. 

إلا أن يقال: إن الاحتكار منه شرعي ومنه عرفي, والأول يختص بما ذكر في 
النصوص. والثاني لا يختص بشيء مخصوص ولكنه من مجرد الدعوى. 

(1") إجماعاء ونصا تقدم في خبر حذيفة بن منصورء وخبر حمزة! "". 

(؟") للأصلء والإجماع., ولقاعدة السلطنة من غير ما يصلح للحكومة عليها, 
وموضوع الاحتكار ينتفي بمجرد العرض على البيع وإظهاره في الأسواق, مضافا 
إلى ما تقدم من خبر حمزة, وفي خبر الفقيه: «قيل للنبى يي لو أسعرت لنا سعرا 
فإن الأسعار تزيد وتنقص. فقاليَيةُ: ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إلى فيها 
شيئاء فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض. وإذا استنصحتم فانصحو|»!" 

() لحديث: «لا ضرر ولا ضرر في الإسلام»!؟. ولأنه لو لا ذلك لانتفى 


الزسانل ييا لمق انراف آداف التجارة غديف 0 
") تقدما في صفحة: ١7و77‏ 
# الوشاتل باب» "من أبواب آداب التجار 000 


١) 
) 
) 
ساف نامع من رادا القراء العز ات‎ 8 


والحاكم الشرعي هو الذي يجبره على الببع/2"). 

(مسألة *): قد حدد الاحتكار في ا اكتصييونا تعد يوماء وفي الشدة والغلاء 
701 

(مسألة 5): التسعير. تارة: يكون بنحو الحكم مسن الحاكم الشرعي. 
فائدة الإجبار, إذ يمكن أن يطلب لماله ما لا يقدر عليه أحد عليه ويضر بحال 
الناسء فيقعون في ضرر أعظم من ضرر الاحتكار. 

(5) من باب ولاية الحاكم الشرعي على الأمون الخسبية سجواء كبان ذلك 
لأجل مراعاة المصالح العامة, أو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
اجتماع الشرائطء وله أن يجيز إجبار الجائر. لأن الولاية للحاكم الشرعي في 
الواقع. 

ثمّ إن ظاهر الكلمات ثبوت الإجبار حتى على القول بالكراهة, ودليلهم 
منحصر بإطلاق معقد الإجماع عليه الشامل للقول بالكراهة أيضا وبه ييخصص 
قاعدة عدم الإجبار على الحكم الغير الإلزامي لو ثبت صحتها وعمومها. 

(0") كما في خبر السكوني عن أبي عبد الله:2: «الحكرة في الخصب أربعون 
يوماء وفى الشدة والبلاء ثلاثة أيام»!''. ولا بد من حمله على بعض المحامل وإلا 
فدات البزوة لفاوق شد النها جه وعدها: 

ولا فرق فى ما احتكره بين أن يكون بالاشتراء. أو بالزرعء أو الحصاد 
والأحراق أن حضولة هن ادث: أدعنة وا نمه عع كل ذلك الاطتادن 
التعليلء كما في صحيح الحلبي: «و يترك الناس وليس لهم طعام»' '', فإنه شامل 
للاحتكار بلا فرق بين مناشئ جمعه. ويشهد له الاعتبار أيضاء فالمناط كله وجود 
الطعام مثلا عنده وعدم إخراجه إلى السوقء وما يظهر منه الشراء إنما هو من 
الغالب أو ذكر الأهم. 


الوسنائل باب امن ابوات آذاب التجارة حدية 1و 
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واخرى: على نحو شرط في ضمن عقد لازم. 
وثالثة: بنحو الشرط الابتدائي. وفي الأوليق مهب الوفناء!" دون 
الثالث7"'', ولو خالف وباع بالأكثر فلا ريب فى الحرمة57". 


(7) لما دل على وجوب إنفاذ حكم الحاكم الشرعي وقد تقدم مكررا!''. وما 
دل على وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد اللازم كما سيأتي. 

(/10) على المشهورء. وهو مبني على إن الشروط الابتدائية واجبة الوفاء 
أولا؟و سيأتي الكلام فيه. 1 

(78) لأنه نقض الحكم وخالف الشرط اللازم. 

إنما الكلام في بطلان المعاملة فإن قلنا ان النهي تعلق بما هو خارج عن 
العوضين نصح وإن أثم وإن قلنا إنه تعلق بالمقدار الزائد من الثمن تبطل في 
المقدار الزائد. والظاهر هو الأول وإن كان الأحوط هو الأخير. 

ولا بأس بالإشارة إلى حكم التسعيرات التي تجعلها الدولة, وهي على أقسام. 

الأول: امكو الغال ملك الدولة وتععله عند مين ببيعة محعنوان الامسبائد 
والوكالة عنها في البيع. ولم تأذن له إلا فى سعر خاص ولا ريب في إن البيع 
بالأزيد أو الأنتقص يكون فضوليا فيصح مع الإجازة ويبطل مع عدمهاء وحيث إن 
الولاية الواقعية للحاكم الشرعي الجامع للشرائط. فله أن يجيز كما إن له ان لا 

الثانى: أن يسعر أموال الناس من دون ان يكون المال له. فإن أمضاه الحاكم 
الشرعي لمصلحة رآها فيه يكون كما إذا سعرها بنفسه وقد تقدم حكمه: وإن لم 
يمضها فإن كان البائع راضيا فعلا بالبيع ولو كان منشأ حصوله الخوف من الدولة 
يصح البيع. لعمومات الأدلة وإطلاقاتها الشاملة لهذه الصورة أيضاء وإن 
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لم يرض فالمسألة من صغريات بيع المكره فإن لحقه الرضا يصح وإلا فلا. 
الثالث: ان يبيع أمواله إليهم واشترط عليهم أن لا يبيعوها إلى الناس إلا بقدر 
معين وبصح هذا الشرط, ولو خالف المشروط عليه يكون للشارط الخيار. ويأتي 
فروع أخرى متعلقة بالمقام في المواضع المناسبة لها ان شاء الله تعالى. 
ثم إن المكروهات أكثر مما تعرضنا له. وقد ذكر في الدروس وتبعه في 
الجواهر جملة أخرى. 
منها: المداقة على المعاملة في الحجء والكفن, والأضحية, والنسمة ونحوها. 
ومنها: شراء الطحين. وأدنى منه شراء الخبز. ومنها بيع آلات العبادة, والعقار. 
ومنها: تمليك الأم دون ولدهاء أو الولد دون أمه. 
ومنها: بيع المكيل والموزون قبل قبضه مما يأتي التعرض لها في محالها مع 
أدلتها إن شاء الله تعالى. 


فصل فيما يحرم التكسب به 


فصل فيما يحرم التكسب به 

)١(‏ بالأدلة الثلاثة قال تعالى «َإِنَّمَا الخنورز الفقيةة الا نات وَاَلْأَزْلامُ 
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ آَلشَّيْطانِ فَاجْتَبْبُوةُ74", وإطلاق الأمر بالاجتناب يعم 
الاجتناب عن بيعه وشرائه أيضاء ولو بقرينة الأخبار التي تأتي الإشارة إلى بعضها. 

والإجماع محقق عليه. 

والنصوص متواترة منها قول أبي جعفرا في موثق عمار: «و السحت أنواع 
كتير ننها احور الفواحون .وقين الخمى و التبيد. و السبكنء والزبيا فعد الجية)». 
وقول أبي عبد الْهملية في خبر السكوني: «السحت ثمن الميتة وثمن الكلب, 
وثمن الخمر ومهر البغي»' ". وعنهاكة أيضا: «إن رسول الْهيَييْةٌ قال: ثمن الخمر 
ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت»!*". إلى غير ذلك من 


الأخبار. 
والسحت بمعنى الاستيصال ويسمى الحرام سحتا لأنه يوجب عذاب 
الاستيصال. 


لا يقال ان للسحت مراتب كثيرة. لا ربب في كون بعض مراتبها بمعنى 
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الحرمة, وبعض المراتب بمعنى المرجوحية. ولا دليل على تعيين المرتبة الأولى 
فقط. فإنه يقال: إن إطلاق السحت ظاهر في الحرمة إلا إذا دلت قرينة معتبرة على 
الخلاف. كما إن إطلاق السحت ظاهر في الوجوب العيني النفسي التعييني إلا مع 
القرينة على الخلاف. 

وفي خبر جابر عن أبي جعفر 9# قال: «لعن رسول الْهيَيةٌ في الخمر عشرة: 
غارستهاء وعاومياء وعاميزهاءوشتارنها وساكتها: وحداملهاء والفحمولة اله 
وبائعهاء ومشتريهاء واكل ثمنها»! '". 

وقد ظهر مما مر تعميم الحكم لجميع المسكرات للتصريح به في مورد 
الإجماع. وما تقدم من موئق عمار. مع إطلاق الخمر على كل مسكر لغة وشرعاء 
ففي خبر عطاء بن يسار عن أبي جعفركة قال: «قال رسول الْهييةٌ: كل مسكر 
حرام. وكل مسكر خمر»(', وفي الصحيح عن أبي عبد الّهِ: «قال رسول الله 
صلّى الله عليه وآله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم, والنقيع من الزبيب, 
والبتع من العسلء والمرز من الشعيرء والنبيذ من ا إلى غير ذلك مسن 
الأخبار. واختلاف تسمية الأنواع لا ينافي الاشتراك في معنى الخمرية كما هو 
واضح. 

وأما ما يظهر منه إنها من العنب فالمراد به الخمرة الملعونة وهي أول ما حدئت 
من الخمرء ففي الرضوي: «و لها خمسة أسامي, فالعصير من الكرم وهي الخمرة 
الملعونة ‏ الحديث -»47). ويدل على الحرمة مضافا إلى ذلك النبوي: «إن الله إذا 
حرم شيئا حرم ثمنه»!". وخبر الدعائم: «و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز 
بيعه ولا شرائه» ١!‏ وخبر تحف العقول كما سيأتي!". 


الوظائل انين عتامق ابواتن'الأفربة المدرمة عدت ١‏ 

6 الزبائل باناء مق آبوات الأهرية المخرمة حديث ه: 

(6) الوسائل ناي امن ابواف الأشرية المضرء دريف 

سقدرك الوسائل ياب :مق ابواب الأشرية المحرمة حديف 
سورك الوما ل نان تفن ارات ها كسين ديت ا 
(1) الدعائم ج: ١‏ حديث: 77 ط: ؟ دار المعارف بمصر. 
(/)الوسائلاب» امن اوانها يكساه 


مر ذب الأحكا 
مسحي ب كا ااام ل ون لت اللا 


والمينة::والكلب:غدير: الفميوة؟ .و الختزير"" سنواء كان فيها المستاقع 


(؟) إجماعا. ونصوصا مستفيضة. المشتملة على إن ثمن الميتة سحت منها ما 
تقدم من إن: «السحت ثمن الميتة وثمن الكلب»!'. وفي حديث رسول المكلة 
كما رواه أبو بصير عن الصادقيية: «ثمن الكلب الذي لا يصطاد من 
السبحت»!",ءالى غير ذلك من الأخبار. 

ثمّ إن قولهمءية: «ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحتء وثمن الميتة 
سحت»٠‏ ". يدل على الحرمة التكليفية في المعاملة بها لأنه توعيد بالعذاب وهو 
ملازم للحرمة, كما يدل على عدم الصحة والبطلان أيضاء لظهوره في أن الشارع 
القى المالية بالنسبة إليهما. 

والمعاملة على مثل هذه الأمور يتصور على وجوه. 

الأول: المعاملة بقصد ترتب الأثر المحرم كسائر المعاملات المتعارفة بين 
البشر. 

الثاني: يقصد عدم ترتب الأثر المحرم. 

الثالث: الغفلة عن هذا القصد بالمرة لا بالنسبة إلى ترتب الأثر المحرم. ولا 

والحرمة التكليفية إنما تتعلق بالوجه الأول فقط دون الأخيرين لعدم موضوع 
لها في الثانى. والشك في شمول الأدلة للأخير. فيرجع إلى الأصل هذا حكم 
المعاملة من حيث الحرمة. وأما حكم صحتها في نفسها فيأتي التعرض لها إن شاء 
الله. 

() لما يظهر منهم الإجماع على الحرمة والبطلان فيه بالخصوص. وأما النص 
فإني لم أظفر عليه فيما تفحصت عليه عاجلا من طرقناء فإن تم إجماعهم 
عليهما بالخصوص فيه فهو وإلا فالخنزير كسائر الأعيان النجسة التي يأتي 
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المحللة أو نه(2, 


التعرض لها. 

نعم, في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفرءة: «في رجل كان له على 
رجل دارهم فباع خمرا وخنازير وهو بنظر فقضاه. فقال##: لا بأس به أما 
للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام»". المحمول على الذمي بقرينة غيره وفي 
حديث جابر عن النبي 12 إنه سمع رسول اللّهعَية يقول عام الفتح وهو يمكة: «إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»! '"'. ولكنه من طرق العامة 
المضبوطة فى صحاحهم. 

(5) لإطلاق الأدلة الشامل لكلتا الصورتينء ولكن قد يدعى ان المتيقن مسن 
الإجماع والمنصرف من الأدلة اللفظية إنما هو غير ذي المنفعة الشائعة المحللة, 
ويشهد له موثق عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله4ة عن الرجل يأخذ الخمر 
فيجعلها خلا؟قالا9ة: لا بأس»! ", وخبر جميل: «قلت لأبي عبد الله يكون لي 
على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراء فقال99 خذها ئمٌ أفسدها»! *'. وإطلاقهما 
يشمل الأخذ بعنوان البيع أيضا. 

وعن جمع منهم صاحب المستند حملهما على الأخذ بعنوان حق الاختصاص 
لا البيع والشراء. وهو حمل بلا شاهدء. ويأتي في خبر الصيقل. وموئق سماعة ما 
يدل على الجواز. 

وبالجملة: إقامة الدليل على حرمة المعاملة بالنسبة إليها إذا كانت فيها 
منافع محللة عرفية مشكل جداء فراجع الكلمات تجد غالبها ظاهرة بل ناصة في 


7 0 


الى ا 0--ب--0-2-20202020 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
ولا فرق بين المسكر المائع والجامد(9. كما لاا فرق فى الحرمة بين بيعها 
وشرائها وجعلها ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة. وعوضا عن العمل في 
الجعالة. ومهرا في النكاح. وعوضا في الخلع ونحو ذلك0". بل لا يجوز هبتها 
والصلح عنها بلا عوض أيضا(". بل لا يجوز إمساكها واقتنائها إلا للضرورة 
الداعية إليه(4, 

(مسألة ؟): سائر الأعيان النجسة إن كانت لها منافع متعارفة محللة 


دوران الحرمة مدار عدم المنفعة. والمنساق من مجموع الاأخنا بعد رد بعضها إلى 
بعض ذلك أيضاء مع إطلاق أدلة البيع الشاملة لكل ما فيه غرض صحيح عقلائي 


(0) لظهور الآدلة فى إن المناط جهة الاسكار وهى موجودة فى المسكر 
الخامد انشنا: 


)١(‏ لأن الشارع أسقط ماليتها مطلقا ومن كل جهة فلا وجه لاعتبار جهة 
المالية فيها حتى يقع عوضا عن شيء. فلا احترام فيها بوجه من الوجوه. 

(0) لإطلاق خبر تحف العقول المنجبر: «لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه. 
ولبسه. وملكه. وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام»!"". 

مضافا إلى ظهور تسالمهم عليه. ولكن يمكن الخدشة في كل منهما كما لا 

(6) لما تقدم من قوله:ك: «و إمساكه» خصوصا في الخمر الذي شدّد الشارع 
الأمر بالنسبة إليه حتى إنه يكره الصلاة في بيت فيه خمر' "'. بل نسب إلى 
الصدوق القول بالبطلان, هذا إذا لم يكن غرض صحيح غير منهي عنه في 
الإمساك وإلا فلا ريب في الجواز. للأصل. 


(1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يكتسب بة. 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب مكان المصلى وراجع المجلد الخامس صفحة :١0غ].‏ 


عو اكب لاا رسيي 1 أسي 


يجوز بيعها وشرائهاء وكذا جميع ما تقدم فيها(!! ولكن الأحوط كونها كالميتة 
والخمر والكلب في جميع ما مرا ."١"‏ 


(مسسالة #)و قل عي تبعين :و لكان مكل الجكة:والكتليه والشيمر 


(9) لأصالة الإباحة. وعمومات أدلة البيع والشراء والهبة والصلح والتجارة. 

ونسب إلى المشهور عدم الجواز. للإجماع المتكرر في الكلمات. والنبوي: «إن 
الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»!''. وخبر تحف العقول: «أو شيء من وجوه النجس» 
٠‏ وخبر الدعائم: «و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم 0 بع وا عر في 7 
والرضوي: «و كل أمر يكون فيه الفساد ‏ إلى أن قالإكة ‏ فحرام»' "'. وإطلاقه 
يشمل البيع والشراء وسائر النواقل الاختيارية. 

والكل مخدوش لأن المتيقن من الإجماع على فرض عدم كونه اجتهاديا غير 
ذي المنفعة المحللة المتعارفة ‏ خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلت 
وسائل الانتفاع عن الأشياء لدى الناس حتى أن الفقهاء كانوا يمثلون 
بالمنفعة المحللة للدم بالصبغ. وللميتة بسد ساقية الماء. وإطعام جوارح 
الطير ‏ والمنساق من الأخبار على فرض اعتبار سندها ذلك لا أقل من الشك 
فى شمولها لذي المنفعة المحللة المعتنى بهاء فلا يصح التمسك بها حينئذ, 
لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. فيكون المرجع حينئد 
أصالة الاباحة والاطلاقات والعمومات بعد صدق البيع وعناوين سائر النواقل 
عليه عرفا. 


عدر ل لوييا نل عافن افق" ادو ادها لكقي يعد 1 


() الوسائلئباب: من آبواتهها يكسنيه. 
سيد رك الوسائل باه ثفن ابزافها كمي ةعديت ١‏ 


ف ا ال ا عم من 


والخنزير يكون لمن استولى عليها حق الاختصا ص ١١!‏ سواء حصل هذا الحق 
مق الغا 25775 أو :مق كون اصنلها ملكا تدكا إذااضار عه مق مسيعة: آر 
عنبه خمرا أو نحو ذلك 35 وهذا الحق قابل للنقل القهري كالارث. 
أو الاختيارىي كالهبة والصلح بعوض أو بغير عوض., ويصح جعله عوضا في 
جميع المعاوضات. كالإجارة والجعالة ونحوها إذا جعل العوض فى مقابل نفس 
اللحق بين سيع ه541 :ولك كلوق الأاظ أرضا لخديال وبخدوله تتحدك 
الاكتساب المحذور (39). 

نعم. لو بذل الغير مالا ليرفع صاحب الحق يده عن العين ويعرض 


)1١(‏ لظهور الإجماع عليه. ولاعتبار العرف والعقلاء هذا الحق ولم يردع عنه 
الشارع. 

)1١(‏ لما يأتي في محله من أن بالحيازة يحصل حق الاختصاص نصا !"ا 
وإجماعا. 

(1) لأن سلب الشارع الملكية أو المالية على فرض ثبوته لا يستلزم سلب 
أصل الحقء إذ لا ملازمة بينهما من عقل أو شرع أو عرف, ومقتضى الأصل يقاء 
أصل الحق بل العرف والعقلاء يحكمون يبقائه -ما لم ينص الشرع على سقوطه 
وهو مفقود. ولصاحب هذا الحق مطالبة حقه عمن استولى عليه بغير حق. 

)١4(‏ لأن الحق مرتبة ضعيفة من الملك والاستيلاء. وهما بجميع مراتبها 
قابلان للنقل والانتقال والمعاوضة مطلقا ما لم يدل دليل على الخلاف. ولا دليل 
عليه في المقام, بل مقتضى العرف والسيرة صحتهما مطلقا فتشملهما الإطلاقات 
والعمومات. 

(160) فيشمله ما استدل به المشهور على عدم الجواز. ولكنه مردود: لأن 


00 التطائل بانبد لمق ابواث إخياء الحوات: 


حكم بيع المملوك الكافر ره 6 
عنها سلم عن هذا الإشكال!١١).‏ 

(فسيبالة : يجوز بيع المملوك الكافر بجميع ا با 770 حتى 
المرئد عن فظرة 2357 :وزا كيلب الصيييد"؟ ١‏ وكيذا كلت المناشية والروع 


المتيقن من إجماعهم, والمنساق من أدلتهم اللفظية انما هو ما إذا جعل نفس العين 
مورد النقل والانتقال لا الحق القائم به. 

)١1١(‏ لعدم وقوع نفس الحق مورد المعاوضة حينئذ حتى يحتمل دخوله في 
التكسب الممنوع وانما وقع العوض بإزاء رفع المانع لا بإزاء ذات المقتضيء كما 
يدفع المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة التي ثبت فيها حق بالنسبة 
إلى شخص. وكما إذا سبق إلى حيازة زمان خاص من عيادة طبيبء ونحوه ممن 
جعلت لأوقات الاستفادة منهم قيم خاصة وحدود مخصوصة التي كثر الابتلاء بها 
فى هذه الأعصار. 

ْ فتلخص: أنه يصح الاستفادة بمطلق الأعيان النجسة بناء على المشهورء ومن 
الكلب. والخمرء والخنزير بناء على ما قلناه بهذا النحو فتسقط الثمرة العملية 
المهمة في البحث الذي أطال بعض الكلام فيه. 

(1) إجماعا من المسلمين. ونصوصا كثيرة7'. .يأتي التعرض لها في أحكام 
العبيد والاماء. 

(1) للعمومات, والاطلاقات من غير مخصص ومقيد, بل ظاهرهم الإجماع 
على الجواز. وكون المرتد الفطري في معرض القتل -بناء على عدم قبول توبته - 
لا يوجب زوال ماليته مع إن الحق قبول توبته كما تقدم في كتأب الطهارة. 

نعم, للمشتري الخيار مع الجهل. 

(19) نصوصا وإجماعاء ففيى صحيح ليث قال: «سألت أبا عبد الله عن 


الوسائل ناكو امن ابوات تيع الخيوان: 


الاحكام / ح ١١‏ 
الكهم6م6م ‏ ض[ ب---0202020-0--- مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


والبستان(''. والأحوط الترك(١",‏ ولا بأس باقتنائها لهذه الفائدة(1) 


الكلب الصيود يباع؟قال.99: نعم ويؤكل ثمنه»''', وخبر أبي بصير قال: «سألت أبا 
عبد الله عن ثمن كلب الصيد5قالىة: لا بأس به وأما الآخر فلا يحل ثمنه»!', 
وقوله9: فى خبر محمد بن مسلم: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ", إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

)٠١(‏ للأصلء والإطلاقات. والعمومات, واشتراكها مع كلب الصيد في الفائدة 
المحللة, واستبعاد الفرق بين فائدة الصيد وسائر الفوائد المحللة عند المتشرعة, 
ولأن لهاديات مقررة وهذا يكشف عن ثبوت المالية لها في الجملة. وللإجماع 
على صحة إجارتها ولم يفرق أحد بين الإجارة والبيع. 

وعن جمع من القدماء منهم الشيخين المنع؛ لعموم ما دل على أن ثمن الكلب 
سحت,. ولإجماع الخلاف. وما تقدم من قوله.ة: «ثئمّ الكلب الذي لا يصيد 


سشحس ) . 
والكل مردود. للشك في شمول العمومات والإطلاقات للكلب الذي له فائدة 

شائعة محللة, فلا يصح التمسك بها من هذه الجهة, وإجماع الخلاف لا وجه له 

بعد ذهاب جمع كثير إلى الجواز. وذكر الصيد في الأخبار من باب المثال للفائدة 

الشائعة المحللة لا الموضوعية الخاصة على ما هو المسلم في الأذهان العرفية, 

ويشهد له قولهاكة في الصحيح: : «لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب 

ماشية» اا 

(١؟)‏ خروجا عن خلاف ما نسب إلى القدماء. 

(؟؟) للأصل بعد عدم الدليل على المنع, وفي الغوالي: «أن النبي كة 


1-1 
يي 


أمر 


كما لا إشكال فى إجارتها وإعارتها!""). 

(مسألة 0: يجوز بيع العصير المغلى قبل ذهاب ثلثيه بناء على 
نجاسته 05 

(مسألة "): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من الميتة من أجزائها العشرة 
التي تقدمت في كتاب الطهارة -كالشعر. والصوف, والبيض. واللبن بناء 


بقتل الكلاب في المدينة فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي.» فقيل يا رسول 
الي كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟فسكت رسول الْهيليه فجاء الوحى 
باقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء فاستننى ييه كلاب الصيد. وكلاب الماشية, وكلاب 
الحرك وآذق في اتخاذها»!'', وما تقدم في خبر التحف مما ظاهره عدم جواز 
الإمساك محمول على ما إذا لم يكن فيه فائدة شائعة محللة. 

نعم, الظاهر الكراهة في الجملة. 

(39) للأصل, والإطلاق, والاتفاق. وعدم دليل على المنع. 

)١4(‏ على المشهورء بل ظاهرهم الإجماع عليه. ولأصالة بقاء ماليته. وأصالة 
الاباحة. وإطلاقات وعمومات أدلة البيع والتجارة, وهو كسائر الأموال المعيوبة 
التى يجوز بيعها لبقاء المالية, ولذا لو غصب عصيرا فاغلاه حتى حرم وتنجس لا 
يجري عليه حكم التلف. بل يجب عليه رد عينه وغرامة الثلاثين وأجرة العمل فيه 
حتى يذهب الثلثان. 

وأما توهم المنع. لعموم مثل: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»' ''. ومرسل ابن 
هيثم عن أبي عبد اللّها9ةٍ قال: «سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي مسن 
ساعته أ يشربه صاحبه؟فقال.99: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب 
ثلثاه ويبقى ثلثه»! ". وخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله عن ثمن 


1 اسسعل له الراك امن تمن زاتما كسب ا 
(1) تقدم فى صفحة: 9 و17غ. 
(6) الوشائل حاىة انين ابوات الاير ةالنشرفة ديف 


على طهارته إن كانت فيها منافع محللة!9). وكذا ميتة ما ليس له نفس سائلة 
مع وحرة الشففة البعلد فيها(١).‏ 

(مسألة 7): لا فرق في حرمة بيع الميتة بين تمامها واجزائها التي تحل فيها 
الحياة ولو جزء يسيرا منها(""). 


العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟قال49: إذا بعته قبل أن 
يكون خمرا وهو حلال فلا بأس»!". 

فمردود: لعدم شمول العموم لما هو في معرض التطهير والتغيير, إذ ليس هو إلا 
كسائر المتنجسات القابلة للطهارة. والمراد بالخبرين عدم الانتفاع به بعد الغليان 
قبل ذهاب الثلاثين فلا يشمل بيعه واعلام المشتري بذلك ليعالجه بإذهاب ثلثيه 
م ينتفع به كما في سائر المشروبات والمأكولات المتنجسة القابلة للطهارة. 

(10) لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها فتشملها العمومات 
والإطلاقات. 

(71) لعين ما تقدم في سابقة بلا فرق» والشك في شمول أدلة حرمة بيع الميتة 
لميتة ما لا نفس لها يكفي في عدم صحة التمسك بها لعدم الجواز. 

(70) لاطلاق الأدلة الشامل للكل والجزء. وأما خبر الصيقل قال: «كتبوا إلى 
الرجل 390 جعلنا الله فداك أنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة 
غيرهاء ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير 
الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا 
وثيابنا ونحن نصلي في ثيابناء ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا 
سيدنا لضرورتنا إليها؟فكتب]99: اجعلوا وبا للصلاة»!'. وموئق سماعة قال: 


3 الوه كبام لقوق افيا ركسي ديت 7 
10١‏ الرساكك اح اراهن ابواحهاة سن ا 


حكم بيع الميئة اس (هةه#م - 
«سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت, فرخص فيه. وقال: ان لم تمسه 
فين افطل !1" 

فأسقطهما عن الاعتبار هجر الأصحاب عنهما وموافقتهما للعامة' ''. ومعارضة 
الأخير بموئق آخر عنه أيضاء قال: «سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه 
الكيمخت والغرا؟فقال)9!9: لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة»! "'. ويمكن حمله على 
الكراهة جمعا. 

والهجر الموجب للسقوط بالنسبة إلى خبر الصيقل مشكلء كما ان طرح كل ما 
كان موافقا للعامة أشكلء فليحمل سائر ما دل على عدم الانتفاع بالميتة على 
المنافع المحرمة, وأما بالنسبة إلى المنافع المحللة الشرعية فيحمل على الكراهة 
جمعا بينها وبين مثل هذا الخبر. 

نم إن ميتة ماله نفس سائلة قسمان. 

الأول: ما مات حتف أنفه. 

الثاني: ما ذبح على غير الوجه الشرعي, وهما متحدان حكما أي: في 
النجاسة والحرمة على المشهور. فيكون الثاني نجسا أيضا فتشمله أدلة حرمة بيع 
الميتة. وإن: «ثمن الميتة سحت»!2. 

وأما بناء على إنه طاهر ‏ لأضالة الطهارة كما عن جمع -وإن حرم أكله 
فشمول أدلة حرمة البيع لها حينئذ مشكلء. لأن لها منافع محللة شائعة والشك في 
الشمول يكفي لعدم الشمول. فمقتضى الأصل والإطلاقات حينئذ الجواز والصحة 
ولكن الأحوط تركه. 

لو استحيلت الميتة بالتحليلات الكيمياوية العصرية فشمول أدلة الحرمة لها 
مشكلء بل ممنوع, لتحقق الاستحالة حينئذ وتقدم عدم الفرق بين الاستحالة 





لوطل ا اي حديث: 4و0 


(مسألة 8): يجوز بيع المنى بعد تحقق المنفعة المحللة له(8"', كما يجوز بيع 
الذم كذلك (5 "ل .وكذ| بيع العذزة والأروات التتحسة!* ١‏ على كرافة فى 


الطبيعية والصناعية. 

كما لو فرض استعمال الخمر فى التزريق - بواسطة الأبر المستحدثة فى هذه 
الأعصار ‏ لغرض محلل لا تشمله أدلة الحرمة, لانصرافها بل ظهورها في غيره. 

(1) للأصل, والاطلاق. ْ 

وقد يقال: بالمنع. للنجاسة, والجهالة, وعدم القدرة على التسليم. وعدم انتفاع 
المشتري به لأن الولد نماء الأم في الحيوانات. 

والكل مخدوش لأن النجاسة ليست مانعة مع تحقق المنفعة المحللة مع إنها إذا 
دخل من الباطن إلى الباطن فالنجاسة ممنوعة. ولا وجه للجهالة بعد معلومية 
المقدار عادة عند أهل الخبرة, والقدرة على التسليم متحقق وجدانا يتسليم الفحل 
إلى المشتري, وانتفاع المشتري ثابت عرفاء فالمقتضي للصحة موجودة والمانع 
عنها مفقود. 

ولا فرق فيه بين أن يدخل من الفحل مباشرة في رحم الإناث أو يؤخذ المني 
من الفحل في أنابيب زجاجية خاصة مستحدئة في هذه الأعصار. ثمّ يلقح به 
الإناث. 

)١9(‏ للأصل, والاطلاقء والعموم بعد تحقق الفائدة الشائعة المحللة في هذه 
الأعصار. ودليل المنع لو تم في نفسه لا يشمل هذا الفرض. 

)٠(‏ لفرض وجود المنافع الشائعة المحللة, فتشمله ما تقدم في الدم من 
الأدلة. 

(91) جمعا بين قولي الإمامة: «ثمن العذرة من السحت»!". أو: «حرام 


() الوسشائل بانه امن ابوانهما كعبح يه خديت ١‏ 


حكم اقتناء الاعيان النجسة م 
حت ا ا ا و اق د 


ولكن الأحوط في جميع ذلك الترك!" ". 

(مسألة 5): في موارد عدم جواز البيع لا فرق بين كون ما لا يجوز بيعه 
معلوما بالتفصيل أو بالاجمال7'). وكذا بين ما إذا كان المشترى مسلما أو كافرا 
ميتصلؤ للك القنىع ي0204. 1 

(فسألة 3لا بأبى باقغاء الأعنان النحسة ناعزى الكل والكمر ب انكان 
فيه غرض صحيح غير منهى عنه شرعا!* ". 


بيع العذرة وثمنها» و 5 قوله اظها ل اتن ببيع علوم © 5 

(؟7) خروجا 0 ما نسب إلى المشهور من عدم الجوازء ويصح أخذ 
العوض بنحو ما تقدم من بذل المال لرفع اليد وحينئذ فليس فيه كراهة ولا 
ارتكاب خلاف الاحتياط أيضا. 

(0””) لما أثبتناه فى الأصول من إن العلم الإجمالى ‏ منجز _كالعلم التفصيلي 

(4) لأن قوانين الاسلام عامة بالنسبة إلى الجميع, وقد أثبتنا قاعدة ان الكفار 
مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول في بعض الأجزاء السابقة' ". 

(6") أما الأول: فللأصل بعد عدم دليل على المنع. 

وأما الثاني: فلإطلاق قول أبي جعفرا في موثق محمد بن مروان: «قال 
رسول الَهيَيُ: إن جبرائيل أتانى. فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه 
كلبء ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه»! ؟'. المحمول على الكراهة بقرينة غيره. 
وفى موثق عمار: «لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكرء لأن الملائكة له 
تدخله»!". 


أاتو0؟) الزمائل بان لاسن الواقسا مويه غديت او 
ا ,١‏ 
(6) الوسائل باب: ا 000 3 


امي ا --0202020200 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 

(مسآلة :)١١‏ الأعيان النجسة وان لم يكن لها مالية وأسقطها الشارع بناء 
على المشهور. لكن لها حق الاختصاص لصاحبها!! ". 

(مسألة لو تنازعا في صحة المعاملة _الواقعة على الأعيان النجسة -و 
عدمها يقدم قول من يقول بالصحة!"". 

(مسألة :)١‏ يجوز بيع الأرواث والأبوال الطاهرة مع وجود المنفعة المحللة 
فيه (6) 

(مسالة :)١5‏ يجوز بيع كل متنجس يقبل التطهير. وكذا ما يصح الانتفاع به 
مع وصف النجاسة, كالوقود والطابوق, والطين المتنجس 57 ". وأما ما لا يمكن 
الانتفاع به مع وصف نجاسته ولا يقبل التطهير. كالخل النجس مثلاء. فلا يجوز 
النعاوفة غله* 6 


نعم, لو اقتضت ضرورة داعية توجب الاقتناء فلا بأس به حينئذ لأن 
الضرورات تبيح المحظورات. 

() باتفاق الكل -كما تقدم ‏ و هذا الحق محترم يقابل بالمال. لأصالة 
احترام المال. والعرض. والحق التى هى من الأصول العقلائية النظامية, فلو أتلفها 
يتلق يكون اننا لهذا الحو وأا بناء على قبوك المالية فنها نامدا رمتافتها 
المحللة فالضمان واضح لا ريب فيه. 

(/0") لأصالة الصحة ألتى هي من الأصول العقلائية الجارية في المعاملات 
وغيرها. 

(8) للأصلء. والاطلاق, والاتفاق. 

(59) لأصالة الإباحة, وإطلاقات الأدلة. وإجماع الإمامية بل المسلمين, 
والكشياد المستفيضة الواردة في الزيت والدهن المتنجس التي تأتي الإشارة إلى 

(40) إجماعا ونصاء كقوله ا في خبر تحف العقول: «أو شيء من وجوه 


حكم بيع الشجس 000000000000 زعم 
نعم, لو فرض منفعة محللة فيه مع وصف نجاسته فيجوز بيعه حينئذ 2١7‏ كما 
فى الدهن المتنجس للاستصباح و21 


النجس - إلى أن قال _فهذا كله حرام محرم» بناء على شموله للمتنجس أيضا. 

(41) لشمول الاطلاقات حينئذ وانصراف الأدلة الخاصة عنه. 

(19]) قد أطالوا القول في الدهن المتنجسء مع إنه لا تستحق الإطالة, إذ 
الكلام فيه. 

تارة: بحسب العمومات والإطلاقات. 

وأخرى: يحسب الأدلة الخاصة. 

أما الأولى: فمقتضاها جواز بيعه إن كان فيه غرض صحيح غير منهي عننه 
شرعاء أي غرض كان سواء كان هو الاستصباح أو تدهين آلات المكائن أو نحو 
ذلك وظاهرهم الإجماع على الجواز حينئذ من غير خلاف بينهم. 

وأما الثانية: فمقتضى الأخبار الجواز أيضاء ففي صحيح ابن وهب على ما في 
الهذ م دقن الضادى 2 «قلت له جرد يات فى سعن» أو زيت» او 
عسل؟قال.99: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله وال يت يستصبح به 
يبيع ذلك الزيت, ويبينه لمن اشتزاه ليستصبح به»!١'.‏ وفي صحيح الحلبي قال: 
«سألت أبا عبد الله]2ةٍ عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه 
فقال.]12: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذاء فإن كان الشتاء 
فانزع ما حوله وكله. وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به. وإن كان بردا فاطرح 
الذي كان عليه, ولا نترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه»! '', وقريب منه موثق 
أبي بصير مشتملا على قولهة: «و إن كان ذائبا فأسرج به. وأعلمهم إذا 
بعته»! ''. وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق. قال: «سأله سعيد الأعرج السمان 


)١(‏ و(١)‏ الوسائل باب: "4 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ١‏ و3 
الوسا ءام قن انواييا تكدياي يلت حديت: 1 


يي ا مي يي ين مهلك العام رج 11 


وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف بصنع به؟ 
قالا929: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراجء, وأما الأكل فلا. وأما 
السمن فان كان ذائبا فهو كذلك. وإن كان جامدا والفأرة فى أعلاه فيوّخذ ما تحتها 
وما حولهاء ثم لا بأس به. والعسل كذلك إن كان جامدا»١".‏ 

وهذه الأخبار موافقة للقاعدة من جهة طرح ما حوله وأكل البقية مع الجمود. 
كما إنها موافقة لها من جهة الاستصباح والإسراجء أو البيع لهماء وما هو مخالف 
للعمومات والاطلاقات أمران. 

الأول: ما يظهر منها من وجوب الإعلام. 

الثاني: كون الاستصباح تحت السماء. لمرسل المبسوط: «روى أصحابنا انه 
يستصبح به تحت السماء دون السقف»! ", مع خلو الأخبار على كثرتها وكونها 
في مقام البيان عن هذا القيد. 

والبحث في هذه الأخبار من جهات. 

الأولى: هل صحة البيع مشروط بالأخبار بالنجاسة. فلو باع بدونه يكون 
باطلا. 

وبعبارة أخرى: البحث بالنسبة إلى الحكم الوضعي. مقتضى الأصل والإطلاق 
عدم اعتباره فيها. خصوصا مع علم المشتري بالنجاسة أو كون الاستصباح هو 
المنفعة الغالبة فيهماء لأن هذا كسائر العيوب. فكما إنه ليس الأخبار بالغيب شرطا 
لصحة البيع. فكذا في المقام. ولا يجوز التمسك بإطلاق هذه الأخبار. للشك في 
شمولها لهذه الصورة. 

ودعوى: أن البيع مع عدم الاخبار يكون باطلا إذا كان الاستصباح المنفعة 
النادرة. لوقوع العوض باإزاء المتنجس والمنفعة النادرة ملقاة بالكلية. 

مخدوش: لأن العوض إنما يقع بإزاء بوت المنفعة الواقعية علم به 








الوا نلا ةن مواد ايها كفييي بلا سيت 0 
0( المبسوط ح: ١‏ صفحة ,18١:‏ 


المشتري أو لا كما في جميع الموارد والمفروض ثبوته. 

نعم, له الخيار من الجهة العيب. 

الثانية: هل يعتبر قصد المنفعة المحللة فى صحة البيع أو لا؟و الأقسام أربعة. 

الأول: اعتبار شرط المنفعة المحللة. 

الثاني: اعتبار قصدها ولو لم يشترط. 

الثالث: كفاية وجودها الواقعي ولو لم يقصد ولم يشترط. 

الرابع: كون قصد المنفعة المحرمة مانعا عن الصحة لا أن يكون قصد المحللة 
شرطا لها. 

ومقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتبار الأولين إلا أن يدل دليل عليه وهو 
مفقود, إذ ليس في البين إلا مثل هذه الأخبار, ولا ظهور لها فى ذلك بل ولا إيماء 
إليه كما يأتي في الجهة الثالثة, لأن المقابلة والمعاوضة إنما وتيك بين المالين 
الواقعيين. وهما الثمن والدهن من جهة الاستصباح شرط ذلك في العقد أولا. وقع 
القصد إليه أولا. 

وبالجملة: المعاملة مقصودة لا محالة وهي منطبقة على الجهة المحللة شرعاء 
فالجهة المحللة مقصودة تبعا إجمالا وإن لم يقصد تفصيلاء ولا دليل على اعتبار 
أزيد من هذا القصدء وأما قصد المنفعة المحرمة فلا ريب في كونه تجريا, 
ولكن كونه مانعا عن الصحة يحتاج إلى إثبات تقديم هذا القصد على إمكان 
وقوع المعاملة بين الجهتين المحللتين واقعاء كما في بيع الغاصب لنفسه 
حيث يقولون بإمكان تصحيحه بإجازة المالك. وفي المقام قصد أصل المعاملة 
حاصل بلا إشكالء وفيها جهة محللة كما هو المفروضء وقصد المنفعة المحرمة. 
لا ينافي وقوع القصد بالنسبة إلى المحللة أيضا ولو إجمالاء وترجيح قصد 
المنفعة المحرمة على قصد المحللة والحكم بالفساد يحتاج إلى دليل وهو 
مفقود. بل مقتضى أصالة الصحة عند الشك الحكم بالصحة إلا إذا انطبق عليه 
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عنوان آخر يوجب الفساد. 

نعم لو كان بحيث لم يتحقق منه قصد أصل المعاملة يتجه الفساد حينئذ. 

ولكنء. يظهر من شيخنا الأنصاري ل البطلان مطلقاء حيث قال: «و بالجملة 
ذكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة 
المحرمة كان باطلاء كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجاربة المغنية 
وبيعها» . 

أقول: جزمهيثة بالبطلان من مجرد الدعوى والإيماء مخدوشء لأن في مورد 
الطارية التده ركون التباتى التقتدى ب«تهجا بالنسيد إلى القتاء دوهي كير مسجرد 
القصد مع إنه منصوص كما 0 فيكون من القياس. 

والحاصل: إنه إن تمّ إجماع على إن مجرد قصد المنفعة المحرمة يوجب 
البطلان, أو انطبق عنوان آخر عليه من العناوين المبطلة فهوء وإلا فإثباته بحسب 
الدليل فيما لو كانت فى البين منفعة محللة مشكل جدا. 

الثالثة: وجوب الإعلام إما تكليف نفسي أو مقدمي للتنزه عن النجاسة فيما 
يشترط فيه الطهارة, أو إرشادي محض من باب الإرشاد إلى عيب المبيع. 

أما الأول: فلا وجه له إذ لا حكمة له في المقام إلا إذا كان من التسبيب إلى 
أكل الحرام وكان ذلك حراما. 

والثاني: صحيح في ما إذا كان الدهن والسمن مما تعارف استعمالهما في 
الأكل. وكان ذلك تسبيبا إلى استعمال الحرام الواقعي, بل يمكن أن يكون واجبا 
نفسيا حينئذ لوجوب ترك التسبيب إلى القبيح لو لم نقل بأنه أيضا مسن مجرد 
الإرشاد إلى حكم العقل وليس بوجوب مولوي. 

وأما لو كانت منافعه الشائعة غير الأكل بحيث لم يتحقق تسبيب عرفي فلا 
وجه للوجوب النفسي ولا المقدمي لغرض عدم المقدمية عرفاء فيتعين الأخير 
وهو الإرشاد إلى العيب. وفي وجوب الإرشاد إلى مطلق العيب كلام يأتي في 
خيار العيب إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: نسب إلى المشهور وجوب الاستصباح بالدهن النجس تحت 


حكم الاضطرار الى التداوى بالخمر واه 6 
(مسألة 0١):كل‏ ما اشتمل على ما يحرم أكله من غير جهة النجاسة يجوز 
بيعه مع استهلاكه فيه(2, خصوصا إن كان في مثل الأبر التي تزرق للتداوي. 
بل لا محذور فيه ولوكان غير مستهلك, أو كان نجسا(64). 
(مسألة 1): لو اضطر إلى التداوي بالخمر شربا أو تزريقا أو لطخا 
تصح المعاوضة عليه07*, ولكن الأحوط المعاوضة عليه باعتبار ظرفه 


السماء. ولا يمكن إتمام هذا الحكم بحسب القواعد العامة. لأن دخان النجس 
ليس بنجسء كما تقدم في كتاب الطهارة. واحتمال تصاعد الأجزاء الدهنية 
بالحرارة منفي بالأصل, مع إنها متلاشي في الفضاء ولا يبقى لها عين حتى يجب 
الاجتناب عنهاء والدليل منحصر بمرسل المبسوط المتقدم وهو قاصر عن إثبات 
الوجوب, وإن صلح للاحتياط الندبي. 

(49) لوجود المقتضي وفقد المانع, لأنه مال يجوز الانتفاع به منفعة محللة, 
فتشمله إطلاقات الأدلة وعموماتهاء والاستهلاك أسقط حرمة الأكل فلا محذور 
فيه من هذه الجهة. 

(4) لعدم تحقق موضوع الأكل فيها مع الدخول من الجوف في الجوف - 
حتى يكون حراماء وإنما هو استغمال خاص فيه منفعة محللة, فتشمله أدلة حلية 
البيع وصحته. 

(46) لثبوت الغرض الصحيح - الغير المنهي عنه فيه فتشمله الإطلاقات 
والعمومات. 

ودعوى: إن المناط في الصحة وجود المنفعة المحللة في حال الاختيار لا 
اروز وال عار يع كل تت ده إذاها من قرو لأاوفية متف مبعللة تادر : 

مردود: بأنه لم .يرد تحديد من الشرع في خصوصيات المنفعة المحللة حتى 
يؤخذبهاء وإنما هي موكولة إلى نظر المتعارف. فإن حكموا بنظرهم 
بتحققها تشملها أدلة الصحة, وإن حكموا بالعدم أو كونها كالمعدوم لا تصح 
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عبج اله ليسي لو ل فم ملس قفدت العام 1 
ومحله أو جعل العوض فى مقابل عمل ونحوه(١6).‏ 

افسالة 1117 كل حيوان غترءفا كول اللتجم اتناو فيه متة جا 
متعارفة يجوز بيعه. وسائر المعاوضات بالنسبة إليه. صغيرا كان أو كبيراء 
تزتها كان 'اى غيرة عسوا كان ااء ل كان من الحقر اع ارسي غنيس اذا 


حينئذ. وكذا مع الشك في إنه من أَيُهماء لأن مقتضى الأصل عدم النقل والانتقال 
حينئذ بعد عدم صحة التمسك بدليل الصحة أو الفساد, لكونه من التمسك بالدليل 
في الموضوع المشكوك لو لم نقل يشمول قاعدة الصحة لمثل هذا البيع بعد كونه 
بيعا عرفا وعدم بلوغ النهي إلينا من الشارع. 

م انه لا ريب في حكم العرف بأن المنفعة في الأدوية المشتملة على الخمر 
(الكحول) ليست ملحقة بالمعدوم. 

وبالجملة ليس الموضوع من التعبديات الشرعية ولا الموضوعات المستنبطة 
بل من الأمور العرفية, فلا بد فيه من مراجعة المتعارف وأهل الخبرة من كل شيء, 
وإذا راجعناهم يحكمون بثبوت المنفعة المتعارفة, فتصح المعاملة. 

(47) خروجا عن خلاف من جعل مثل هذه المنفعة من المنافع النادرة الغير 
الموجبة لصحة المعاملة, ولما مر من احتمال حرمة بيع الخمر ولو كانت فيه 
المنفعة المحللة. 

(400) كل ذلك لإطلاق أدلة البيع والتجارة من غير ما يصلح للتقييد. مضافا إلى 
إطلاق قوله.9: «و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله 
حلال بيعه وشرائه. وإمساكه واستعماله, وهبته وعاريته»!١'.‏ وفي خبر حماد بن 
عيسى عن جعفر عن أبيه40ه قال: «خطب رجل إلى قوم, فقالوا له: ما 
تجارتك؟قال: أبيع الدواب. فزوجوه. فإذا هو يبيع السنانير. فمضوا إلى 


1 الوساتل كاب مق اواك اذاههما كمسيية 


حكم بيع آلات اللهو واللعب م 


فيصح بيع دود القزء والعلق. ونحل العسل ونحوها من الحشرات. كما يجور بيع 
الفيل ونحوه من المسوخ. 

(مسألة :)١4‏ كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت المنفعة المقصودة 
منحصرة فيه مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير. والبرابط. والطنبور 
ونحوها. وكذا الات القمار, كالنرد والشطرنج ونحوهما يحرم بيعها 
وشرائها(8؛) 


علي .99 فأجاز نكاحه. وقال.99: السنانير دواب»!''. وفي خبر عبد الرحمن قال 
الصادق]92: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ولا بأس تين الهر»' '". 

وأما رواية مسمع عن أبي عبد الله يا قال: «إن رسول الَهيية نهى عن القرد أن 
يبشتري وأن يباع»' ", فمحمول على عدم وجود منفعة محللة فيها. 

(44) إجماعا ونصوصاء منها قول أبي عبد الله!9 في خبر تحف العقول: «و 
كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه مما يتقرب به - إلى أن قال أو شيء 
يكون فيه وجه من وجوه الفساد إلى أن قال و كل منهي عنه مما يتقرب به بغير 
الله»!) وفي رواية أبي بصير عن الصادق96ة قال: «بيع الشطرنج حرام؛ وأكل ثمنه 
سحت, واتخاذها كفر, واللعب بها شرك. والسّلام على اللاهي بها معصية وكبيرة 
موبقة, والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى يغسل 
يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير. والناظر إليها كالناظر في فرج أمه. 
واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها والسّلام على اللاهي بها 
في حالته تلك في الاثم سواء. ومن جلس على اللعب يها فقد تبوء مقعده من 


30 الوسائل ياب هق ابواتةالعيوت:والتدليس ديف ١:‏ (كناي النكام). 
(1) الوسائل باب: ١58‏ من ابواب ما يكتسب به حديث :؟. 

8 الوسائل انيه لالامن انواتها كمس ين ديك 1 

4١‏ الوشاكل ناف امن ارات نا تكصي يسود دف 
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وكذا يحرم صنعها وأخذ الأجرة عليها أيضا !أ 2. بل يجب تغيير هيئتها 
ولو بالكسرا**. ولوكانت لها منافع محللة يجوز البيع لها( *. بل 
يجوز بيع مس اوها إن كبانك لهنا اليه بور الكني 1717 وكيز | أشزله 


النار. وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة. وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور 
النبها فإنهاامن العالين التىيياد أهلها سعط مع الله يتوتفيونه هن كل سناع 
ص0 ١‏ 

ثم إن أقسام البيع الوارد على هذه الآلات ثلائة. 

الأول: أن يكون مورده الهيئة فقط. 

الثانى: كونه هو المادة. 

الثالث: هما معا. 

ولاريب في شمول الأدلة للقسم الأول ويأتي حكم البقية في الفروع الآتية. 

(49) إجماعا ونصوصاء قال أبو عبد الهاي في خبر تحف العقول: «إنما حرم 
لله الصناعة التى هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضا إلى أن قال 
فحرام تعليمه وتعلّمه. والعمل به وأخذ الأجرة عليه» , مع أن أكل المال بإزاء 
جميع ذلك من الباطل, مضافا إلى قوله.42: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»' ". 

(0) لأنها مادة الفساد بعد فرض عدم المنفعة المحللة لهاء ويجب قطع مادة 
الفساد مهما أمكن كما هو معلوم من مذاق الشريعة المقدسة, بل جميع الشرائع 
الالهية. 

)0١1(‏ للأصلء والإطلاقء والعموم بعد ان كان المتيقن من الإجماع والمنساق 
مما تقدم من الأدلة صورة عدم المنفعة المحللة. 

(07) لوجود المقتضى وفقد المانع فتشمله الإطلاقات والعمومات 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١1‏ من أبواب ما يكتسب به. 
(؟) تقدم فى صفحة: 79 و7غ. 


ما يتعلق ببيع آلات اللهو واللعب رح6 
ولكن مع اشتراطه على المشتري وكونه ممن يوثق به('0, وكذا لو باع 
المادة فقط ممن يوثق بكسرها ولو لم يشترطء أو باعها بالشرط ولو ممن لا 


بثق 05 


م 


بلا مدافع. 

(0) لآن المفروض إن البيع يقع على المادة فقط دون الهيئة التى هي مبغوضة 
ومحرمة. وهي أيضا في معرض الزوال بحسب الشرط والوثوق الذي عليه المدار 
فى المعاممالات وغيرها. 

1 (05) لتمامية شرائط البيع بالنسبة إلى ذات العوضين, فتشمله أدلة الصحة 


واللزوم قهرا. 
ونا حو في العم :من عتما لكوانه سنن 'التجميب إلى التخرامووهر يق الهيقة 
في الخارج. 


باطل: لفرض أنه يبيع المادة ممن يثق بكسره أو يشترطه. وبعد ذلك كيف يعقل 
التسبيب من ناحيته فليس البيع من التسبيب إلى الحرام لا عرفا ولا شرعاء مع إن 
ظاهر حال المسلم يقتضي أنه يتلف الصورة المحرمة والهيئة المبغوضة. 

نعم, لو باع المادة ممن لا يثق به وبلا شرط الكسر يكون باطلاء لأنه من 
التسبيب إلى الحرام حينئذ. 

ولو باع المادة مع الهيئة. بحيث انحل البيع إلى كل واحد منها كما في بيع 
المملوك وغير المملوك. فمقتضى القاعدة صحة البيع بالنسبة إلى المادة. وبطلانه 
بالنسبة إلى الهيئة, كما يأتي في بيع المملوك وغيره. 

ولكن عن الجواهر. وتبعه شيخنا الأنصاري: إن الانحلال إنما هو بالنسبة 
إلى الأجزاء الخارجية الموجودة بوجود مستقل دون الاجزاء التحليلية والهيئة من 
الأخيرة دون الأولى. 


امم 00000000 ههذبالأحكام/ج<١‏ 
(مسألة :)١9‏ قد تقدم فى المسألة الرابعة من (فصل حكم الأوانى) عدم 
تمامية الدليل على حرمة اقتناء أوانى الذهب والفضة. فلا وجه لحرمة بيعها 
وشرائها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها(02. 
(مساألة :)5١‏ النقود المسجعولة لأجل غش الناس يحرم صنعها 


وفيه: أنه إن تج إجماعاء وإلا فمقتضى الإطلاقات والعمومات التحليل فيها أيضا 
بعد حكم العرف بصحة التحليل حتى فى الهيئة والمادة. 

م أن المرجع في القمار إنما فى امنيا تمن اناس من هذا الم كن 
هم المرجع في تعيين آلته. ونفس القمار وآلاته مما يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. وليست الآلات منحصرة بحد خاص وما ذكر في الأخبار' ', إنما ورد 
على طبق ما شاع في تلك الأزمنة؛ فيمكن أن يكون شيء آلة للقمار في عصر ولم 
يكن آلة له في عصر آخرء وكذا بالنسبة إلى الأمكنةء ومقتضى الإطلاق حرمة 
هام لواع الماك وجميع الاانه مظلقا تبجواء كان مع :المراهنة أى..يدولة مع ,يلف 
القمار عند اهله عليه. 

كما لا فرق بين البيع وسائر التمليكات مطلقاء بل وصلح حق الااختصاص 
أيضاء لشمول «التقلب» لجميع ذلك وهو منهى عنه. 

أما لو باع كليا من الخشب - مثلا ‏ و أعطاه في مقام الوفاء الآلات الخشبية 
المحرمة من القمار أو غيره. فالبيع صحيح والوفاء باطل وحرام, لصدق التقلب 
بالنسبة إليه. 

(00) لابتناء حرمة ذلك كله على حرمة أصل الاقتناء. 

نعم. لا ريب فى حرمة استعمالهاء لما مر في تلك المسألة ولا ملازمة بين 
حرمة الاستعمال وحرمة الاقتناء بوجه. ولكن الأحوط ترك الاقتناءء وترك البيع 
والشراءء والصياغة, لما نسب إلى المشهور من حرمة الاقتناء. 


)١‏ الرسات نياف كماهن ارؤاتدها ركيد 
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والمعاملة بها مطلقاء بل يجب إتلافها وإحراقها!! . 
(مسألة ١؟):‏ يحرم بيع كل ما كان في العرف من المساعدة للحرام: 


(01) لتطابق الأدلة الأربعة على حرمة الغش - إيجادا واستعمالا ‏ لأنه مادة 
الفساد. لا بد وإن تقلع مطلقاء قال تعالى ولأ تَأكُنُوا أموالكُم بَبْتَكم 
بِالْباطل» لوعن ساروا في صحيح هشام. قال رسول اللهييهُ: «ليس من 
المسلمين من غشهم»!' , وعنه الفلا في رواية حسين بن زيد: «جاءت زينب 
العطارة الحولاء إلى نساء النبي ,َي وبناته. وكانت تبيع منهن العطر فجاء النبي كلاه 
وهي عندهن, فقال 6 : إذا أتيتنا 0 فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا 
رسول الله. قاليية: إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أتقى وأبقى للمال ‏ الحديث 
-»16". ومن الإجماع إجماع المسلمين يل العقلاء, ومن حكم العقل إنه ظلم - 
لكونه خديعة و قبيح عقاد. 

وأما حرمة الدراهم المغشوشة, فلقولهآ في موثق الجعفي: «اكسرها فإنه لا 
يحل بيع هذا ولا إنفاقه»! ؟. وفي رواية موسى ابن بكر قال: «كنا عند أبي 
الحسن 96 وإذا دنانير مصبوبة بين يديه, فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم ة 
نصفين, من» ثم قال لي' القه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش»!*', إلى غير ذلك 


وتوهم: إن الكسر والإلقاء فى البالوعة إسرافء لا ينبغي أن يصدر الأمر به من 
الإمام اكه . 


باطل لأن ذلك نحو مبالغة منهلية في إزالة مادة الفساد ويكون أهم من كل 
جهة عن الإسراف لو فرض شموله للمقام؛ إذ يمكن أن يكون بعد الكسر لا قيمة 
لها أصلا لكثرة الغش. 


ا لمم ١‏ . 
0 ا ل ل ل 'وا. 


)1 
)ع 
0 8 0 ب :0 
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كبيع العنب والتمر ليعمل خمراء والخشب ليعمل آلة اللهو والقمار أو نحو 
ذلك. وتتحقق المساعدة بذكر ذلك فى الالتزام العقدي وتواطئهما وبناء 
العقد عليه. ولو بأن يقول المشتري للبائع: بعني منا من العنب ثلا لأعسمل 
خمراء فباعه إياه. وهكذا بيع كل منفعة محللة على أن يصرف فى 
الحراه(. وكذا تحرم إجارة المساكن لتباع أو تحرز. أو يعمل فيها 

وما يظهر منه جواز المعاملة بالدراهم والدنانير المغشوشة!١'.‏ محمول على ما 
إذا كان الغش رائجا فيها كمطلق الذهب والفضة., حيث فيهما مقدار من النحاس أو 
غيره من سائر الفلزات على ما هو مبين ومعلوم عند أهل الخبرة من الصيارفة 
والصياغ, ويأتي في بيع الصرف ما ينفع المقام. 

ثم إنه لو وقعت المعاملة بالدراهم المغشوشة مع الجهل بالغش, فالظاهر بطلان 
المعاملة لتعلق النهي في قوله.#ة: «حتى لا يباع» بأحد العوضين الموجب 
للبطلان وليس من النهي التكليفي المحض. 

ولا يحرم اقتناء الدراهم المغشوشة مع عدم المعاملة يهاء لما تقدم. 

وهل يجوز إعطائها إلى الظلمة دفعا لظلمهم, أو إنفاقها في الخيرات _-كالصدقة 
- الظاهر عدم الجوازء للعلم بأنه يقع من يدهم في يد غيرهم. وتصير بذلك رائجة, 
ويحصل به غش الناس فيشمله ما تقدم من النهي. 

نعمء لو علم بعدم الوقوع من يدهم إلى يد غيرهم كان للجواز وجه. 

(01) نصوصا وإجماعا. ففي مكاتبة ابن أذينة قال: «كتبت إلى أبي عبد الله!كة 
أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟قال: لا»!''. وفي خبر ابن 
حريث قال: «سألت أبا عبد الله عن التوت أبيعه ممن يصنع للصليب 
والصنم؟قالة: لام ". 

والظاهر أن ذكر ما ورد في مورد السؤال من باب المثالء مع أن المورد لا 
10 رساك باحطجا من اواجادا يكتسب به حديث: ١‏ و5. 

(1) و١(؟)‏ الوسائل باب: ١غ‏ من ابواب ما يكتسب به حديث: ١‏ وآ. 
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يكون مخصصاء فيشمل بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام» ويدل 
عليه أيضا الآية الكريمة الدالة على النهي عن أكل المال بالباطل؛ بل بناء العقلاء 
على أن مساعدة القبيح بقصد تحققه قبيح, فيصح الاستدلال بالأدلة الأربعة. 

وأما خبر ابن أذينة قال: «كتبت إلى أبى عبد الله أسأله عن الرجل يوجر 
سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها در والخنازير؟قال.99: لا يأس»!''. فلا 
بد وأن يحمل على ما إذا اتفق ذلك لا على صورة التبانى والتواطؤٌ عليه. وكذا 
صدر مكاتبة ابن أذينة قال: دكتبت إلى أبي عبد اللهئة أسأله عن رجل له خشب 
فباعه ممن يتخذ برابط؟فقال]99: لا بأس»(", فإنه أيضا لا بد وأن يحمل على 
صورة عدم التباني على جعله برابط, فإن أحدا من عوام المتدينين لا يجترئ على 
التصريح بجوازه فضلا عن الإمام المنصوب لحفظ حدود أحكام الله تعالى» مع 
مراعاة نمام الجهات خصوصا بالنسبة إلى الخمر التي بنائهم ايك على التشديد 
فيها بأى وجه أمكنهم ذلك7". 

ثم انه لو وقعت المعاملة بعنوان مساعدة الحرام ثم لم يقع في الخارج, 
فالمسألة من صغريات التجريء وبطلانها مبنية على القول بأن مثل هذا النهي 
يوجب البطلان. وهو مشكل بل ممنوع في المعاملات. لظهور إن النهي كان 
خارجا عن المعاملة ولم يكن من النهي عن العوض وإسقاط لماليته. 

(08) للآية الكريمة الدالة على النهي عن أكل المال بالباطل!*. وللإجماع: 
ولما مر من قبح المساعدة على القبيح عند العقلاء. ولخبر صابر قال: «سألت أبا 





الوسائن بايد افق ابراباما كي ايت 1 
) الوسائن ابه ١‏ لتق انوات ها كقسي تمخديف 1. 

(؟) راجع الوسائل باك 11364 :وغيرهما فن أبراك الأضررية المحرمة: 
(8) سورة النساء :59. 


ركه 3232300000 مهب الأحكام/ج١١1‏ 
تحرم المعاملة فى المحرمات تكليفا تفسد أيضاء فلا يحل العوض لمن أخذه. ولا 
بحصل سج الاخصاض لبن انققل البمالبع 330 

(مسألة 7؟): يجوز بيع العنب أو التمر لمن يعلم إنه يعمله خمرا من 
دون أن يكون بيعه لذلك. وكذا يجوز إجارة المساكن والسفن والسيارة 
ونحوها ممن يعلم إنه يجعلها محرزا للخمر أو لحملها فيها من دون 
أن تكون الإجارة لذلك. وكذا الكلام في جميع المحرمات!('!). ولكن 


عبد اللهائة عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟قال.99: حرام أجره»'"', 
وقوله!ة في خبر تحف العقول: «و كل أمر منهي عنه لجهة من الجهات فمحرم 
على الانسان إجارة نفسه فيه. أو له أو شىء منه»''"'. فتدل على الحرمة فى هذا 
المسألة أيضا الأدلة الأربعة. 1 1 

وما يظهر منه الجواز كصحيح ابن أذينة. قال: «كتبت إلى أبي عبد اللهائة أسأله 
عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر 
والخنازير؟قال:92: لا بأس»!". فمحمول على مورد عدم الاشتراط والتباني. 

(09) لإسقاط الشارع الأقدس حكم النقل والانتقال في المعاملات الواقعة 
على المحرمات, فالعوض فيها باق على ملك مالكه. ولا ينتقل إلى صاحبه فيحرم 
له التصرف فيه من دون رضاء مستأنف, وكذا حق الاختصاص في الحرام يكون 
لمناحيه فلينى الطرق الأستتلاء على هذا العق بلا رضاء حديد عانق منه. 

)1١(‏ للأصلء والاطلاقات, والعمومات. وجملة من الأخبار منها ما تقدم من 
صحيح ابن أذينة, ومنها مكاتبته الأخرى أيضا: «كتبت إلى أبي عبد الها 





11 الوساكل يافتة؟ هن الؤانع نا كشب عات ١‏ 
(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يكتسب به. 
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حكع بيغ العنيا لمن بعلم اله يفجل جيرا ...ااا ل 7 سي 
أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ برابط؟فقال.42: لا بأس»١).‏ وخبر 
أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن ى9: عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض 
الثمن؟فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم إنه يجعله حراما لم يكن بذلك بسأس»!", 
وخبر الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله.اثه عن بيع عصير العنب ممن يجعله 
حراما؟فقال.92: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه»(", 
وخبر رفاعة ابن موسى قال: «سئل أبو عبد الله]4ة وأنا حاضر عن بيع العصير ممن 
يخمره؟قال]94: حلال أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا»! ؟. وصحيح 
الحلبي عن أبي عبد اللّهئةِ: «إنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا؟فقال990: 
بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا أرى بالأول بأسا»!”. إلى غير ذلك 
من الحا ردويفيي 3 اله زو كانى الضاءاة محر مع مو ينك نه بصرك المتنة 
في الحرامء أو يصرف البائع الثمن في الحرام لاختل النظام خصوصا مع كثرة عدم 
مبالاة الناس في دينهم. 

وأشكل على هذه الأخبار.. 

تارة: بأن المراد بمن يصرفه في الخمر من يكون من شأنه ذلك لا من يصرفه 
فعلا فيه. إذ لا ينبغي أن يصدر مثل هذا القول عن المتشرعة فضلا عن الإمام 2ة. 

وأخرى: بمعارضتها بغيرها كخبر ابن حريث, قال: «سألت أبا عبد اللهاية عن 
التوت أبيعه يصنع الصليب والصنم؟قال]99: لا0". وخبر ابن أذينة قال: «كتبت 
إلى أبى عبد الله9ا عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناء قال.99: لا ". 

وثالثة: يأنه كيف يبيع الإمام اث تمره ممن يعلم أنه يعمله خمرا فعلا. 

والكل مردود. أما الأول: فلآنّه خلاف الإطلاق. 


اليا نان راف وى لواقم ذا شيب هديك 1 

و41 الوسنا ف باقع قن انوانما كتسي بمضديت 1و 
4( ة) الوسائل بانية ومين انوا ها كدب هديك 1 3 
لكاو( الؤسائن باتك كزين انوا ا كتين ع 4ن 
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وأما الثاني: فلأن تلك الأخبار محمولة على الكراهة جمعاء والأخير استبعاد 
محضء إذ لا محذور في ارتكابهمءايّة لما هو جائز ومكروه بيانا للجواز وطرحا 

وقن سعد ل كلك المت 

تارة: بأن دفع المنكر كرفعه واجبء كما تقده!"". 

وأخرى: بقاعدة حرمة الإعانة على الاثم على ما سبق تفصيله! ". 

ويرد الأول: بأنه مسلم فيما إذا كان عدم البيع علة تامة منحصرة لعدم وقوع 
الحرام لا فيما إذا كان من مجرد المقتضى فقط. وإلا لحرمت جملة كثيرة من 
المعاملات. فلا يجب تعجيز من يعلم أنه بان على إتيان معصية من المعاصي. 

نعم, يحرم المعاونة على المعصية ويجب رفع المنكر مع تحقق الشرائط ولا 
ربط لهما بالتعجيز. 

م أن دفع المنكر يتصور على وجوه. 

الأول: أن يكون واجبا على كل أحد بالوجوب العيني النفسي الاستقلالي. 
كوجوب الفرائض اليومية. 

الثانى: أن يكون واجبا كفائيا فرديا كوجوب النهي عن المنكر والأمر 
عر وتجهيزات الميت ونحوها. 

الثالث: أن يكون واجبا مجموعيا لا فرديا بنحو الواجب المشروط. بمعنى إنه 
لو اجتمع الكل لا يجوز التخلف عنهم. 

الرابع: هذه الصورة مع كونه بنحو الواجب المطلقء, بحيث يجب على الكل 
تحصيل الاجتماع. 

هذه احتمالات ثبوتية ولا طريق لهم إلى استظهار واحد منها في مقام الإئبات. 
فما هو العلة التامة لوقوع الحرام محرم. وفي غيره يرجع إلى الأصل بعد 
فقد الدليل. 


.5 10: صفحة‎ ١6 راجع ج:‎ )١( 
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ويرد الثاني: بن الاعانة إما قصدية أو انطباقية قهرية. 

والأولى: مقطوع العدم. لفرض عدم القصد إلى التوصل إلى الحرام. 

والثانية: أيضا كذلك, لعدم حكم العرف بتحقق الإعانة القهرية. بل حكمهم 
بعدمها فيما إذا علم البائع أن المشتري يصرف المبيع في الحرام. من غير 
أشة شتراطهما ذلك وعدم تبانيهما عليه. مع أن مجرد الشك في صدق الإعانة يكفى 

فى العدم, لذن دليلها إما لبّى أو لفظي والمتيقن من الأول غير ما نحن فيه ولا 
يصح التمسك بالثاني, لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 

إن قلت: لا وجه لاعتبار القصد في الإعانة لصدقها على إيجاد مقدمة الحرام 

مطلقاء مطلقاء وليس التمسك ا 0 في و المصداقية. وقد استدل 
ار وجوب 0 الطعام ا يخاف تلفه 0 («من 58 على ا مؤمن 
بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله»!'". واستدل 
المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس بقاعدة الإعانة. واستدل الأردبيلي 
في المقام بها وقرره في الحدائق, ونسب إلى ظاهر التهذيب - والمختلف. والشهيد 
مع العلم مطلقاء بل عن ثاني الشهيدين وغيره إلحاق الظن به. 

هذا مع أن ما ورد في اللعن على غارس الخمر' '. يدل على المقام بالفحوى 

قلت: أما كلمات القوم فهي اجتهادات منهم لا تنفع لغيرهم ما لم يكن من 
الإجماع التعبدي المعتبر. 

وأما الاستدلال بالفحوى فلا وجه له إلا فيما إذا كان الغرس لأجل التوصل به 
إلى التخمير. وكان البيع كذلك أيضا وهو مفروض العدم. 
)١(‏ الوسائل باب: ١77‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: ؟. وفي سئن ابن مالفه داهن ارات الضات 


.,11١١١ حديث:‎ 
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وأما عدم اعتبار القصد في الإعانة فهو مخالف لجميع موارد استعمالاته فى 
الكتاب والسنة, فانظر إلى قوله تعالى: «إياك نعبد وإياك نستعين» , وقوله تعالى 
«وَ إِسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَ آلصّلاةٍ4١".‏ وؤتَعْاوَنُوا عَلَى لبر وَ آلتّقوى»!", 
وقوله.ئ9: «الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»' ". إلى غير ذلك من 
موارد استعمالاتها. 

نعم, قلنا بتحققها في مورد الصدق العرفي ولو مع عدم القصدء وأما مع عدم 
الصدق العرفي أو تشكيك العرف وتأمله فيه أيضا فمقتضى الأصل والإطلاق عدم 
تحققها ولو مع العلم بتحقق الحرام, إلا إذا ثبت أن البيع مع العلم يتحقق الحرام 
إعانة عليه وهو أول الدعوى, ثم أنه لقصد التوصل إلى الحرام مراتب. 

فتارة: يقصد التوصل إلى تحققه خارجا مع العلم بأنه يتحقق وانحصار سبب 
التحقق به. 

وأخرى: يقصد التوصل إلى حصول مقدمة من مقدماته مع العلم بتحققه 
والاتخصيار: 

وثالثة: يقصد ذلك مع عدم العلم وعدم الانحصار من دون تحقق قصد 
التوصل إليه أصلاء وهذه الصورة هي التي أفتى المشهور فيها بالحلية والحق معهم, 
لما ذكرناه وقد تقدم بعض ما يناسب المقام في الأجزاء السابقة. 

وقد ظهر مما ذكرناه إنه لا فرق في الجواز -بناء على المشهور ولما تقدم 5358 
ما إذا علم البائع أن المشتري يصرف المبيع في الحرام بإرادة منه فعلية أو انه 
تحصل له إرادة كذلك في المستقبلء للإطلاق الشامل للقسمين. 

كما لا فرق بين ما إذا كان المشتري معروفا بأنه يعمل العنب خمرا وإنه شغله, 
أو لم يكن كذلك وإن كان الاحتياط في الأول أشد. وكذلك لا فرق في الجواز 
والمنع بين ما اذ وفعت المعاملة بالقيمة المتتعارفة أو امل متها او اكش 


(؟) سورة المائدة ١‏ ؟., 


(©) الوسانايات 5 امن ابوانع قل اللعروف خديك 7 


كم الو اقل لاغ يا ا ل ور يعي مي ١لا‏ ثيب 
الأحوط دكه(!١1),‏ 

(مسألة 7؟): يحرم كل ما يوجب تقوية الباطل على الحق بأي نحو 
كان. ولو ببيع معدات الحرب منهه!5١,‏ وهي تختلف باختلاف الأخصاد 


لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. 

)1١1(‏ خروجا عن خلاف من ذهب إلى الحرمة. 

(؟1) للأدلة الأربعة فمن الكتاب ما دل على حرمة الاعانة على الاثم كقوله 
تعالى «و تَعْاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَ آلتّقُوئ. وَ لا تَعاونُوا عَلَى الْإِنْم وَ الْعْدْوانِ»7", 

وأي إثم أشد من هذا. 

ومن الإجماع: إجماع المسلمين بل العقلاء على أصل الكبرى إلا أن مصداق 
الحق والباطل يختلف لديهمء لأن كلا يرى مذهبه حقا وما يخالفه باطلا. 

من السنة القولية اخبار لآ حصي فى موارة شفى. 

منها: ما تقدم. 1 

ومنها: قول أبي عبد الله!9ة في رواية أبي حمزة: «لو لا أن بني أمية وجدوا 
لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا 
حقنا»(7". 

ومنها: قول أبي عبد الله]2: «و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله تعالى 
أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي. أو باب يوهن به الحق 
فهو حرام محرم بيعه وشراوّه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب 
ا 


فيه 


.": سورة المائدة‎ )١( 
الوسائل:باي: "انمق أبوات مالركسين يد عديت :ا‎ )9( 
الوه تل يانسة لمق الوانهينا كديب يعدت‎ 9 


دن ذب الأحكام ١١  /‏ 
م اا اا اس لل لت كذ 


والأمصار(؟©. بلا فرق فيه بين حال قيام الحرب والهدنة إذا كان الاشتر 
والجمع للتهيئة والعدة/2'). ولا يعتبر فى حرمة البيع القصد إلى الاعانة 
والتقوية. بل المناط الصدق العرفى (316). 


ومن السنة العملية بناء جميع الشرائع الإلهية خصوصا الشريعة الختمية 
المقدسة على المدافعة مع الباطل بأي وجه أمكن. 

وقد ورد في بيع السلاح إلى الأعداء جملة من الأخبار. 

منها: خبر ابن جعفر عن أخيهكة: «سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين 
التجارة؟قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس»!'. وفي وصية النبي2ةة لعل افه: 
«ويا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات ‏ إلى أن قالييةُ ‏ و بائع 
السلاح من أهل الحرب»! "". 

(19) لما هو المحسوس المشاهد بالوجدان والمضبوطة في تاريخ جميع 


المذاهب والأديان. 
(14) لصدق تقوية الباطل على كل منهما عرفاء وعند أهل الخبرة والمطلعين 
على هذه الأمور. 


(10) لأن المناط صدق تقوية الباطل بأي وجه حصلء وليس الفقيه من أهل 
خبرة تعيين الموضوع حتى يطيل البحث فيه بل له خبراء ملتفتون خصوصا في 
هذه الأعصار. 

وأما خبر حكيم السراج عن الصادقا2(: «ما تقول فيمن يحمل إلى الشام 
السروج وأداتها؟فقال!12: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الَهيلة إنكم 
في هدنة. فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج 
والسلاح»(". فهو محمول على ما إذا لم يكن الاقتناء للتهيئة والعدة لمقاتلة 


17 اويا نان رفن ابوالبها كفني جد ا و 


حكم تقوية أهل الباطل و بيع السلاح لهم 57 


نعم, لو كان الحرب بين المسلمين وأهل الباطل يجوز البيع للمسلمين 2١17‏ 
وإذا كان بين طاتفتين من أهل الباطل مهدوري الدم صح البيع لكل واحد 
منهما(؟١).‏ وإن كان الحرب بين طائفتين من محقون الدم لا بأس ببيع الأسلحة 
الدفاعية بخلاف الهجومية(14), 

ولا يجوز بيع الأسلحة ممن يتعدى على الناس. كقطاع الطريق 
اموق 050 

(مسألة 5 لا فرق في ما تقدم في المسألة السابقة بين البيع وسائر 
المغاوضات يل 'الينة غنر المعو قن ا 0 
الحق وإلا فهو من تقوية الباطل قطعا ويكون حراما بلا إشكال. 

(17) للأصلء والإطلاق. والنصء والإجماع ففي خبر هند السراج قال: «قلت 
لأبي جعفراة أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم 
فلما عرفتي الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله. فقال لي: 
احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الرومء وبعه فإذا 
كانت الحرهوايينا قا ملو | فمن حمل الى عدونا لاها متشعيهون ره علينا فيو 
مشرك»('. وعليه يحمل خبر الصيقل: «اشتري السيوف وأبيعها من السلطان 
أجائز لي بيعها؟فكتب: لا بأس)1", إن لم يحمل على التقية خصوصا في 
المكاتبة. 

(17) للأصل. والإطلاق. وظهور الإجماع. 

(14) لفرض أن كلا منهما محقون الدم, فلا يصح بيع سلاح القتال بالنسبة إلى 
كل منهماء لما مر من الأدلة. 

(19) لأنه من تقوية الباطل, فيشمله دليل المنع. 

)7١(‏ لحصول تقوّى الباطل في كل ذلك فيحرم. 


انو ) الوساتل عافن انوان ها كقيين نهد وك 0 


اككيه 0202020202000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 

(مسالة'ة ؟): لو واقفك البعاملة عن هذ كن لا تمي وان عضن :د ارتكتن 
الحراه(١",‏ ولكن الأحوط ترتيب آثار الفساد(؟". 

مسألة 5): تبطل المعاملة على كل شيء ليس فيه غرض عقلائي محلل 77" 
بلا فرق في ذلك الغرض بين كونه نوعيا أو شخصيا!2". 

)7١(‏ لأن النهى متعلق بما هو خارج عن المعاملة وهو تقوية الباطل لا بذات 
العوض من حيث هو. 

(ااتشروحا كن كلانه يعطن: د كالسالات .وغيره ضيف اخهار الشياد 
بدعوى أن النهي متعلق بذات العوض ‏ كبيع الخمر والكلب ونحوهماوهو 
ظاهر الخدشة كما لا يخفى. 

(/) لإجماع المسلمين بل العقلاء. لتقوم المعاوضات بما فيه الغرض 
العقلائي الغير المنهي عنه. وذكر هذه المسألة في شروط العوضين أنسب بذكره 
في المقام, ولكن حيث تعرض لها هنا بعض أعاظم الفقهاء اقتفينا أثره. 

ثم إن ظاهرهم الحرمة مضافا إلى البطلان وهو كذلك, لأنه من أكل المال 
بالباطل وهو حرام. 

(4) لعموم أدلة نفوذ المعاملات وإطلاقاتها الشامل لكلا الغرضين بلا 
مخصص ومقيد في البين إلا احتمال الانصراف إلى الأغراض النوعية وهو غالبي 
بدوي لا اعتبار به. فالإطلاق ثابت والمقيد مفقود فلا بد من التعميم. 


(مسألة :)١‏ يحرم كل تدليس بالغير فى المعاملة معه ومنه تدليس الماشطة 
المرأة التي يراد تزويجهاء والأمة التى يراد بيعها('. ويحرم أخذ العوض 
١ 20‏ 

(مسألة ؟): التدليس كتمان العيب وإخفاته. وإظهار خلاف الواقع بصورة 
الواقع(". ويتوقف ذلك على قصده وفعل ما يتحقق به ذلك(4). 

وكذا يتحقق بعلم من يعمل التدليس إن من يفعل به ذلك قاصد له(0. 


حيث إن الفقهاء لم يضعواكتابا مستقلا لبيان المحرمات النفسية وذكر ما يتعلق 
بها من الأحكام وتعرضوا لجملة منها في المقام بمناسبة ان من شأنها التكسب بها 
بين الأنام أتبعناهم تبركا بطريقتهم. 

."' لأنه غشء والغش حرام بالأدلة الأربعة كما تقدءا‎ )١( 

(؟) لما مر من: «ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»! "', والمراد به مطلق العوض 
إجماعاء فيشمل أجرة الأجير والاهداء بعنوان العوض أيضا. 

(1) كما صرح به في النهايةء والمجمع. والعرف. ومذاق الشرع ,يدل على ذلك 
أيضا. 

(5) لأن المنساق من التدليس عرفا ولغة كونه متقوما بالقصد والارادة. وليس 
من الأمور القهرية الانطباقية ولو مع عدم الالتفات إليه. 

(0) لأنه مع قصد الطرف لذلك يكون فاعل التدليس قاصدا له أيضا لقيام العمل 
التدليسي بالفاعل, فيكون نسبة هذا العمل إليه نسبة الفعل إلى الفاعل 








001( تقدم فى صفحة : .١١‏ 
)١(‏ سبق فى صفحة: 55و 25. 
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(مسألة "): لا بأس بتزيين الزوجة لزوجها بأي وجه أمكن وتيسر 
لها مباشرة أو تسبيبا ولو بإظهار خلاف الواقع مالم يترتب على ذلك 


000 


بخلاف بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا الذي تقدم أن مجرد العلم بأن 
المشتري يجعله خمرا ليس من الإعانة ولا حرمة فيه. وأما في المقام الذي يكون 
التدئيس قائما بنفس المدلس فيكون الطرف كالمادة المحضة. 

كه إن العدلسن: 

تارة: يكون مع الغير في المعاملة معه. 

واخرى: في المجاملة معه. 

وثالثة: يكون في فعل الشخص من أفعاله التوصلية لأغراض يتوهمها. 

ورابعة: يكون في عبادياته. 

والأول: حرام يوجب بطلان المعاملة. لما تقدم. 

والثانى: لا يحرم للأصلء وإطلاق أدلة المجاملات ما لم يرجع إلى الكذب 
والنفاق. ْ 

وكذا الثالث أيضا. 

والأخير: حرام وبيوجب بطلان العبادة كما تقدم في نية الوضوء والصلاة. 

وأما التدليس في المجانيات كالهبات والعطايا فلا بأس به وإن كان خلاف 
أخلاق الإسلام المبنية على تغليب جانب الإضافة إلى الله تعالى مهما أمكن ذلك. 

(1) للنصء والإجماع قال أبو جعفراك9 فى صحيح محمد بن مسلم: «لا ينبغي 
للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي أن تدع يدها 
من الخضاب ولو أن تمسحها مسحا بالحناء وإن كانت مسنة»!'', والظاهر بل 
المعلوم أن ما ذكرهكة إنما هو من باب المثال لا الخصوصية, ويدل عليه ما 


.١: الوسائل باب: 80 من أبواب مقدمات النكاح وادابه حديث‎ )١( 


حكم تزيين المرأة ووصل غيرها بشعرها 0 
ححم تزيين المراة ووصل غيرها , ل لاو ل 


ولا بامن يوزضل شر غدرها مره( وان كرو ذلك ل بولا يسن باخد الآأخرة 
على التزيين والتجميل الحلال7"). 

ورد من أن: «جهاد المرأة حسن التبعل»1''. ويأتى في كتاب النكاح بعض ما 
ينفع المقام. 

(/) للأصلء والإجماعء وإطلاق ما ورد في التجمل والتزين للزوج كقول أبي 
جعفر ايه : الا بأسن على_المراة يما ينج ت به لزوجها» 0 

(4) لخبر ابن سعيد قال: «سئل أبو عبد الّهايةٍ عن النساء تجعل فى رؤوسهن 
القرائل ]ف انلها صلم الفنوك رودا كان من شعن جره لتقنسها .وكير للتفراة أن 
تجعل القرامل من شعر غيرهاء فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا 
يضرها»!". وفي خبر ابن خالد قال: «قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل؛ 
قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسهاء وكره أن يوصل شعر المرأة 
(من شعر) بشعر غيرها»!. وفي خبر سعد الإسكاف عن أبي جعفراكة قال: 
«سئل عن القرامل التى تصنعها النساء في رؤوسهن ,يصلنه بشعورهن؟فقال22ة: لا 
بأس على المرأة بما تزينت به لزوجهاء قال: قلت بلغنا رسول اللهيييةٌ لعن الواصلة 
والموصولة, فقال99: ليس هناك انما لعن رسول الْهيية الواصلة والموصولة التى 
تزني في شبابها لما كبرت ادك الساء إلى ارسا نه افطاك الراميا: 
والموصولة»!". وعلى هذا يشكل استفادة الكراهة مما تقدم من الأخبار أيضا. 

(9) للإجماع, والأصلء والاطلاقات, والعمومات, وقوله]12: «لا بأس بكسب 
الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي»'. وذيله محمول على كراهة 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث :؟. 

() الوسائل بانت ٠ ١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث ا 

(؟) و(])الوسائل باب: ٠ ١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: ١و‏ 
(0) الوسائل باب: ٠ ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 0 

5 الوسائل بال امن ابوابمها وكست:يسحديت 3 
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(مسألة 4): الأحوط وجوبا ترك تزيين الرجل بما يختص بالمرأة وبالعكس, 
ويختلف ذلك باختلاف الازمان والعادات والأمكنة(١١).‏ هذا فى غير الحرير 
والذهب وأما فيهما فيحرم على الرجال مطلقا(١7). ٠‏ 
المداقة فى كمية الأجرة. لأن أجرة مثل هذه الأمور معلومة محدودة غالبا فلا 
فاق جا ورد دول جتنيل الحير ا عن ونا طفص !)أن اننا بلنة التوضية تك 

ف امسرين: مع أن المداقة والمماكسة في أجرة مثل هذه اللو مها بع سستيهنا 
عند ذوي الشرف كما لا يخفى على أهله. 

)٠١(‏ نسبت حرمة ذلك إلى المشهور واعترفوا يأنه لا دليل عليه إلا النبوي: 
«لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»!'. وهو 
قاصر سندا ودلالة, لاحتمال أن يكون المراد به خصوص الزي التجمليء أو تأنث 
الذكر: :وتذكر الأنقنء :أو بخصوضن اللواظ والمساحقة» او الكراهة في الجملة في 
غير ما نص فيه على التحريم. 

ويشهد للأخير خبر سماعة عن أبي عبد الله2: «عن رجل يجر ثيابه, قالا9ة: 
اني لأكره أن يتشبه بالنساء»(". وعنه عن آبائه.#2: «كان رسول اهيب يزجر 
الرجل أن يتشبه بالنساءء وينهى المرأة تتشبه بالرجال في لباسها»!". 

وفي خبر أبي حذيفة عن الصادق/#ة: «لمن رسول الله المتشيهين من 
الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء بالرجل وهم المخنثون واللائي ينكحن 
بعضهن بعضا»!0. 

)١١(‏ تقدم الدليل على الحرمة في لباس المصلي'''. فراجع سواء حصل 


)0 ) الوسائل باب: : "من أبواب أحكام الإجارة حديث ١:‏ 

(؟) الوسائل.بات: من أبواب ما يكتسين نيل تنيت 7 

(؟) و(]) الوسائل باب: : 17 من أبواب أحكاء الحلابين حديتك: ١و؟.(كتات‏ الضلاة). 
(0) الوسائل باب: انق ابواك الكاح المجرم ديك :1 

( ) راجع المجلد الخامس صفحة ,"١- "٠١57:‏ 


(مسألة 5): الظاهر ان التزيين المرجوح للرجل بما يختص بالمرأة وبالعكس 
من الأمور القصدية فلا يحرم إن حصل بلا قصد واختيار!؟١).‏ 
(مسألة 7): يحرم حلق اللحية للرجال على الأحوط وجوبا!""). 


به التشبيه أو لا. 

ثم أن الخنثى المشكل إن علم أنها أما رجل أو مرأة. فيحرم عليها مختصات كل 
منهما بناء على الحرمة. للعلم الإجمالي. وإن شك في ذلك - أو أحرز انها طبيعة 
الثة ‏ لا يحرم عليها شيء منهما للأصل. 

)١1١(‏ للأصل بعد انسباق القصد والاختيار مما دل على المرجوحية لو تمت 
دلالتها هذا بحسب الحدوث. وأما البقاء فيصير قهرا اختياريا إن أمكنت الازالة. 

ثم إن استعمال الألوان والادهان للتزيين إن كانت مختصة للنساء يدخل في 
تزيين الرجل بما يختص بالمرأة. وبالعكس يكون بالعكس. وفي المشترك لا يأس 
لكل منهماء للأصل ما لم تترتب عليه مفسدة. 

)١(‏ المعروف بين الفقهاء حرمة حلق اللحية للرجال. وقد وضعت في 
ذلك رسائل شتى بالسنة مختلفة. واستدل عليها بأدلة كثيرة غالبها مخدوشة 
كما لا يخفى على من تأملها حق:التأمل. وأهمها وأولاها التمسك بالسيرة 
قديما وحديثا المعلوم وجودها فى زمان المعصوم وتقريرهعة لها فإن 
المتشرعة بارتكازاتهم الشرعية يعدونه قبيحا ومحرما شرعيا ويفسقون من فعل 
ذلك من غير ضرورة. ويشهد للتقرير وقدم السيرة تفسير على2ةٍ جند بني مروان 
هم أقوام: «حلقوا اللحى وفتلوا الشارب»١".‏ وقول النبييةة: «أن المجوس جروا 
لحاهم. ووفروا شواربهم وانا نحن نجز الشوارب. ونعفي اللحى. وهي 
الفطرة»'!'". فاصل المرجوحية مسلمة من زمان النبي 32 إلى اليوم, واستفادة 


03 الرفنا نل بافنة دمن ارات آداب الحمام حديث :4. 
5 الوساقل بات امن ابوات اذات السام هدية 7 


2 ذب الأحكام / ١١‏ 
0000011 ا كيه 2 اتنا 


(مسألة 7): يحرم التشبيب بالمرأة المحترمة المعروفة ١27‏ إذا استلزم 
ذلك إيذائها أو فضيحتها وإغراء الناس بها(9. بل الأحوط الترك 
مت( 3 


الحرمة من هذا النحو من الاهتمام لا بأس به وإن أمكن الإشكال فيها. 

وفي صحيح أبي نصر عن أبي الحسن الرضائكة قال: «و سألته عن الرجل هل 
يصلح له أن يأخذ من لحيته؟قال]ة: أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمها 
فلا»١".‏ واستفادة الحرمة منه أيضا مشكلء لأن مفاده (لا يصلح) وهو أعم من 
الحرنة على ما هو المعروت من الفقياء: 

ثم أنه في جملة من الأخبار القاصرة سندا الواردة في كمية اللحية إن «ما زاد 
على القبضة ففى النار»!'". والقبضة من الأمور التشكيكية فيمكن أن يراد بها 
الأخة سن يدا العيقة المفلئ: كنا انه يمك أن يراد بها الخفة سن .تتهى الذكن 
ويمكن أن ,يراد بها مطلق القبض ولو برؤوس الأصابع والمتيقن هو الأخير لو لم 
يستظهر أحد الأولين ولو كان الحديث مجملاء فالمسألة من صغريات الأقل 
والأكثر فتجري البراءة عن اعتبار غير الأخير. 

)١5(‏ التشبيب: ذكر محاسن المرأة أو الغلام وإظهار الحب بهما بالشعر سواء 
كان إنشاء أو إنشاداء والظاهر الشمول للنثر أيضا وإن كان الغالب إنما هو الشعر, 
لأن المناط انما هو ترتب الأثر وهو يترتب على الجميع. 

(10) لحرمة ذلك كله بالنسبة إلى المحترمة التي لم يلق الشارع احترامها 
بضرورة المذهب بل الدين. 

(11) لما علم من مذاق الشرع من مرجوحية ذلك. ويستفاد ذلك من نصوص 
كثيرة وردت في أبواب متفرقة مثل ما ورد من النهي عن الخلوة مع 


() الوسائل.ناي: ةمق أبواب آذات الحنام حديث :0 
[1) الومائل باضه ونامق آبواتب: آذات الحناء حديه ١‏ وغيرة من التخبان: 


حكم التشبيب بالمرأة ا (9هك> ل 


وأما الغير المعروفة فلا بأس بالتشبيب بها("١'.‏ وإن كان الأحوط الترك(234. 
وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال357). 
(مسألة 6): يحرم تصوير ذوات الأرواح مع كون الصورة مجسمة من 


الأجنبية لأن ثالثهما الشيطان!'. وكراهة جلوس الرجل في محل المرأة حستى 
جردا !وما ورة قن التسترمن الضبى القمير "...ركذا ها ورد فى اقسير العرة 
عو نماك أكل الذمد الأنين مسقن لأرو اعون لوأ[ يخضين بالقول شتمانه 
الذي في قبله مرض إلى غير ذلك مما يمكن استفادة المرجوحية في المقام 
هنا 

واحتمال أن ذلك كله تعبد محض في مورده فلا وجه للاستئناس بها للمقام 
بعيد. مع ورود التعليل في بعضها كقوله تعالى «فَيَطْمَعَ لذي في قَلْبهِ 


آاء اا 
مررّض 
(17) للأصل بعد عدم دليل على المنع. 
(14) لما مر من إمكان استفادة هذه المرجوحية من الأخبار المختلفة الواردة 
فى الأبواب المتفرقة, كما تقدم. 


)١18(‏ أرسل ذلك جمع إرسال. المسلمات منهم الشهيدين, والمحقق الثاني, 
والمحقق الأنصاري مستندا إلى أنه إغراء بالقبيح. ولكن في إطلاق الحكم نظر, 
كما عن المفاتيح. 

ثم انه لا فرق في التشبيب بين المحرم والزوجة والمخطوبة وغيرها مع وجود 
مخاطب في البين. 





() الوساتل انيه امن ابوات الأعارات: 

(؟) الومنائل يانت ١18:‏ من أبواب مقدمات النكاح وادابه. 
(") الوسائل باب: 17٠‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث :؟. 
(:) الوسائل باب: 48 من أبواب مقدمات النكاح. 

)00 سورة الاحزاب 7 


راان مهذب الأحكام اج ١١‏ 


التشب ار المعدن اد اتهريي "امون غنين لمتحي فنا وانها 


وكما ,يحرم التشبيب يحرم استماعه أيضاء لأنه المنساق من أدلة حرمته. وأما 
لو شك المستمع في تحقق شرط الحرمة. فمقتضى الأصل عدمها. 

وأما لو لم يكن سامع في البين أصلاء أو كان هناك سامع وكانت معروفة عند 
القائل دون السامع ذة عر مة إشكال. لاحتمال انصراف الأدلة عن الفرضين. 

والظاهر شمول الأدلة لما إذاكانت المشبب بها ميتا بعد تحقق سائر الشرائط. 

وأما التشبب الذي هو عنوان خاص مشهور عند أهل الغزل من الشعراء. 
فالظاهر الجواز. لعدم شمول الأدلة له. 

)٠١(‏ إجماعاء ونصوصاء ففي صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللهاة 
عن تمائيل الشجر والشمس والقمر؟فقال99: لا بأس مالم يكن شيئا من 
الحيوان»! ون حديث المناهي. قال: «نهى رسول الْهييةٌ عن التصاويرء وقال: 
من صوّر صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ»' ''. وفي 
صحيح ابن مروان عن الصادقنيةٍ قال: «سمعته يقول: ثلائة يعذبون يوم القيامة 
من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيهاء والمكذب 
في منامه يعذب حتى يعقد بين شعرتين وليس بعاقد بينهماء والمستمع إلى حديث 
قوم وهم لهم كارهون يصب في أذنه الآنك وهو الأسرب»! ". ونحوه غيره مما 
يشمل على هذا المضمون. 

(1١؟)كما‏ عن جمع من الفقهاء منهم الحلي. والشهيد الثاني. والمحقق 
السبزواريء والمحقق الأنصاري لإطلاق ما تقدم من الأخبار. ونهى2ة: «أن 


11 الرسا تن واي لتقن اوابمها كسمب سشديةه ابورا 


تصوير ذوات الأروا 0 
كم نصوير ذوات الأرواج.... عع ا م ني با ال اسم 


ينقتش شيء من الحيوان على الخاتم»' ''. وقوله.كة: «نهى عن تزويق البيت قلت 
وما تزويق البيوت؟قال التصاوير والتمائيل»' '"'. وقوله.!: «و صئعة صنوف 
التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني»! ". 

وعن جمع آخر من الفقهاء -منهم ظاهر المحقق في الشرائع» وصريح صاحب 
الحو اهدي العو افاقى غيوا المصممة و اسعد ل علية: 

تارة: بالأصل. 1 

وأخرى: بإطلاقات أدلة التجارة والتكسب. 

وثالثة: بالاستظهار من التكليف بالنفخ بدعوى أن المنساق منه التجسم. 

ورابعة: بأن الصورة لا تصدق إلا على المجسم خصوصا مع مقابلة النقش لها 
فى حديث المناهي! ؟. 

وخامسة: بإشعار ما ورد في الصلاة في البيت الذي فيه تمائثيل يأنه لا بأس 
بالصلاة: «إذا غيرت رؤوسها» أ «قطعت» » أو «كسرت»!0, فإن ظهور هذه 
التعبيرات في التجسم مما لا ينكر. 

وسادسة: بما ورد من جواز إبقاء الصور التى على الوسادة وعدم وجوب 


0 

٠ مجحو‎ 

والكل مخدوش. إذ الأول: محكوم بما تقدم من الأخبار. 
والثانى: مقيدة يها. 


والثالث: من الحكمة لا العلة, مع إن مجرد الصورة لها شيئية مطلقا. 
والرابع: بأنه من مجرد الدعوى لصدق الصورة على النقش عرفا ولغة 


- 





10 الزهاكز باب ا ثامن انوا ها كتين بمحدية: 1 
(©) الوسائل باب: #من ابواب احكام المشاكن حديف :6 

ا الوساتل انهه امع راهنا كدبيبيه حك 1 

(8) الوسائل باب: ادو بواجا كيين عد 1 
(ة)الوشاتل باب الامن ابوام كان السك حديت: 0 و1 
30 ونان نمابهة فين الوانهاها بكتهيونه ديك 1 


كعم 020202-0-000 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد والبحار والجبال والشمس 
والقمر والآلات والأدوات ونحوها فلا بآس ولو مع التجسه!؟"). 

(مسألة 9 لا فرق في التصوير المحرم بين النقش والتخطيط والتطريز 
والحك ونحو ذلك557', كما لا فرق في الحيوان المصور بين كون نوعه موجودا 
أو لا520. والأحوط وجوبا ترك تصوير الملك والجن والشياطين أيضا!9). ولا 
فرق في الحيوان بين الصغير والكبير. فيشمل الذرة والفيل7١".‏ 

(مسألة :)١١‏ ليس من التصوير المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلك 
يجميع أقسامها وكيفياتها!/؟؟ 


ومقابلة النقش الصورة لا تنفع في المقام, لفرض أنه حكم بحرمة النقش أيضا. 

والخامس: بأنه حكم آخر لا ربط له بالمقام فالأخذ بالإطلاق متعين بعد عدم 
التحف: «(و صنعة صئنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانى» وبها يفيد 
الإطلاقات الدالة على المنع. 

(7) للإطلاق الشامل للجميع. 

)١8(‏ لصدق الحيوان عليه أيضاء فتشمله الاطلاقات. 

(10) لأن المراد من الحيوان والروحاني الوارد في الاخبار مطلق ذي الروح, 
ومنشأً الترديد احتمال الانصراف عنها. 

(11) للإطلاق الشامل للجميع لو لم نقل بالانصراف عن الحشرات. 

(70) للأصل بعد إن كان المنساق من الأدلة ما كان بعمل اليد الشائع فى 
الأزمنة القديمة. والشك في الشمول يكفي في عدم الشمولء لأن التمسك 


الكمايها بوم ةا ااي اا ل ازا ديسيياا 6 ليد 


نعم. لو ترتب عليه مفسدة تحرم من تلك الجهة(4". 

(مسألة :)١١‏ يحرم التكسب بما يحرم عمله من الصور ويحرم أخذ الأجرة 
060 

(مسألة :)١7‏ يجوز جمع الصور مطلقا مجسمة كانت أو لاء ويجوز اقتنائها 
واستعمالها والنظر إليها!' ". 
بالدليل حينئذ تمسك به في الموضوع المشتبه والمرجع فيه حينئذ هو الأصل. 
وكذا المجسمات المصنوعة في عصرنا الحاضر من البلاستيك الذي تصبه المكائن 
الخاصة في قوالب مخصوصة للشك في كونها من التصوير المحرم؛ فيرجع فيها 
إلى الأصلء. وفي كون القالب من التصوير المحرم إشكالء لانصراف الأدلة عنه. 

(1) لعموم دليل حرمة تلك المفسدة, فيحرم حينئذ. 

(19) لقول أبى عبد اللّهظة: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»!'!. مضافا إلى 
الإجماع عليه. . 

(8) للأصل. والاإطلاقات. وعدم الدليل على الملازمة بين حرمة الإيجاد 
وحرمة ما ذكر من عقلء أو نقل إلا إذا ثبت بدليل معتبر إن اللإيجاد والوجود مطلقا 
محرم ك آلات اللهو والقمار. وكتب: الضلال ونحوها. 

واستدل للحرمة بأمور. 

الأول: تصريح جمع من القدماء بذلك. 

الثانى: إطلاق صحيح ابن مسلم: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان»' ", 
فإن إطلاقه يشمل الجميع. ؛ 

الثالث: إن الظاهر من تحريم العمل تحريم الاقتناء والبيع وغيرهما. 

الرايع: خبر التحف: «إنما حرم اللّه الصناعة التى .يجيء منها الفساد محضا 


)١(‏ تقدم فى صفحة: 19و479. 
0 الوبسناكل بأب: لذي الوائها كته لانو 3 


02م 
- إلى أن قال يحرم جميع التقلب فيه»! '". 

الخامس: النبوي: «لا تدع صورة إلا 00000 

السادس: إنكارهمء2ة أن المعمول لسليمان.4ة تمائثيل الرجال والنساء 
ولكنها الشجر وشبهه' ". 

السابع: قول أبي جعفر في صحيح زرارة: «لا بأس بأن يكون التماثيل ني 
البيؤت' اذا غيوت ردوسها هها وت كما سوف :ذلك *. 

الثامن: قول أبى عبد اللهكة: «أن عليا كان يكره الصورة فى البيوت»!*, 
كتميحة انم علية امشلام: «لم يكن يكره الحلال»!١‏ ْ 

التاسع: ما ورد أنه أهدى إلى الصادقكة طنفسة فيها تمائيل طائر فأمر يها 
فين واديه فاجع كهيقة الغيى 5 

العاشر: إنه من اللهو المنهي عنه. هذه أدلتهم 

والكل مخدوش: إذ لا اعتبار بالأول, لأنه ليس من الإجماع ولا الشهرة, 
والمنساق من الثاني هو نفس العمل دون الاقتناء وغيره. والشك في الشمول 
يكفي في عدم الشمول. 

والثالث: من مجرد دعوى بلا دليل عليه. 

والرابع: بأنه ليس في الاقتناء والبيع الفساد المحض وجدانا. 

والخامس: قاصر سندا ودلالة, إذ لا يستفاد منه أزيد من المرجوحية. 

والسادس: ظاهر في نفس العمل واستنكاره للعمل دون شيء آخر من الاقتناء 


والبيع. 


() الوماكل ,زاك امن ابوات ها كسين ندصة يك :1 
الوسائة يانه امن انانب المنا كن حدايك بان 

)©١‏ الوقائل نابت لذ فى انتما مكعسيي را عو يك 
6 لوال لضفن اراي الها كوسعديت ” 
) 
) 
/ 








4 الرسسان امي امن ارات اننا كن تعد وه 1 
3 الرسائل ناب امن روات لزيا حويت 3 
/[ا الراك ياف طعق ابوابةالمشاكن عدوت د 


حكم تصوير بعض أجزاء ااا ااا يي سيييةة لال اتبيه 


نعم. يكره اقتنائها وإمساكها. خصوصا المجسمة. لأن الكراهة فيها أشد 
وآكد(١‏ . ولاكراهة فى تماثيل غير الحيوان وإن بلغت من الحسن والجمال ما 
يليك 1211 كا لآ بان شوب يعض أجزاء العوات إن الم بعد لني 0177 

(مسألة ٠3‏ ): يحرم التطفيف. سواء كان في البكسل اد المو د اد 


والسابع: لا يدل على أزيد من رجحان التغيير ولا يدل على أزيد من ذلك. 
وكذا التاسع, ولا وجه للثامن, لأنهكة يكره المكروه قطعا فليكن المقام كذلك. 

والعاشر: من مجرد الدعوى بلا دليل بل الظاهر عدم صدق اللهو عليهما. 

(1١؟)‏ يظهر وجه الكراهة وأشديتها بالنسبة إلى المجسمة من جميع ما مر, 
ويشهد للكراهة الجمع بين الصور والتمائيل في البيت والكلب والإناء التي يجتمع 
فيه البول في جملة من الاخبارء كقولهية فى صحيح ابن مسكان: «قال رسول 
للهييْةُ: إن جبرائيل أتاني فقال: أنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا 
تمثال جسد ولا إناء يبال فيه»!'', وغيره من الاخبارء وفي بعض الاخبار إضافة 


الجنب إليها' '". 
(؟) للأصل والإطلاق والإجماع. 


() للأصل بعد ظهور الأدلة في التمام عرفا. ولو قصد التمام ثمّ بدئ له عن 
الإتمام يكون من صغريات التجري. 

وأما لو اشترك اثنان في تصوير صورة فمقتضى الأصل عدم حرمة فعل كل 
واحد منهما بعد ظهور الأدلة في التمام, ولو قصد كل منهما التمام ولم يفعل يكون 
من التجري. | 

ثم انه لا بأس بالنظر إلى صورة الإنسان وتماثيلهم وإن اختلفت مع الناظر في 
الذكورة والأنوثة, للأصل بعد عدم دليل على الخلاف. 


(١‏ الرساءل نات لابن ابوات مكان المصلى حديث: ١‏ و1. 


فى [ |[ |[ ز |[ |[ ز|ز[ز[ز[ ز [ [ [ ا ا 200000 مهذب الأحكام/ج ١١‏ 


المزروع أو المعدود أو غيرها من طرق تعيين المال(2". 

(مسألة :)١5‏ يحرم التنجيم. وهو الإخبار بنحو الجزم عن حوادث العالم 
من النفع والضرر والخير والشر والصلح والحرب ونحوها من الأخبار 
الغيبية مستندا إلى التاثيرات الفلكية معتقدا بهذا التاثير على نحو 
العلية فى العاله/2"). 





() لأنه أكل للمال بالباطل, ولأنه ظلم فتدل على حرمته الأدلة الأربعة, 
والظاهر أنه ليس لنفس التطفيف من حيث هو حرمة ذاتية, بل هو طريق إلى أكل 
مال الغير بالباطل. فلو طفف في الوزن مثلا واعطى تماما في مقام التسليم لم يفعل 
محرما وإن فعل ما لا ينبغي للمسلم. 

ثم إن المعاملة ان وقعت على الكلى وطفف في مقام الأداء. فالمعاملة صحيحة 
والذمة مشغولة بالناقص, وكذا إن وقعت على العين الخارجى باعتقاد إنها مقدار 
كذا مثلا. ْ 

وأما إن وقعت عليها بقيد إنها مقدار كذاء بحيث يكون التقيد عنوانا للمعاملة 
الواقعة فهي باطلة كما إذا باع فرسا بعنوان الفرسية فبان حمارا. 

ولو استأجر كيالا أو ورّانا مثلا فطفف الأجير. فالإجارة صحيحة ويجري في 
المعاملة ما تقدم من الاقسام. وان استأجره لأجل التطفيف فأصل الإجارة ياطلة 
كما هو واضح لا يخفى. 

(0؟) البحث في التنجيم من جهات. 

الأولى: في معناه وهو عبارة عن الإخبارات الغيبة مستندا إلى الأوضاع 
الفلكية وهو من العلوم القديمة المتوغلة في القدم وصدر صفحات التقاويم 
المعمولة يشهد لمعناه لكل من راجع إليها. 

الثانية: في ان لهذا العلم والاخبار موضوعية في الحرمة ‏ كحرمة الغيبة 
والنقيطة وتو همان او أن شعرفة: انيذا تكو لاحل الففيةة المغر يه عليه كها إذا 
استلزم الشرك في ذاته تعالى أو في الفعل أو في العبادة. أو إنكار الصانع أو نحو 


ذلك من المفاسد فهو حرام غيري لا أن يكون حراما نفسيا. 

الحق هن 'الآخير لآن حرفة المفسدة المدرية مغلومة بالضروورة مين الدسة 
وحرمة غيره مشكوك فيرجع فيه إلى الأصلء فلو دل قول المنجم على إنه لا إله 
أصلا غير الأفلاك, أو انها شريك له في الخلق أو في المعبودية, أو ان الصنع لها 
مطلقا دون الله تعالى لكان كل ذلك حراما وياطلا. 

وأما لو كان مفاد قولهم إن الأوضاع الخاصة الفلكية تشهد بأن الله تعالى يخلق 
الحادثة الكذائية عند الوضع الخاص الكذائي. كما ينبت الله تعالى النباتات في 
الربيع» فلا حرمة فيه. ولا بطلان بل هو علم مطلوب مرغوب فيه حينئذ شرعا 
كسائر العلوم التي يستفاد منها عجائب صنع الله تعالى في خلقه؛ ففي خبر يونس 
قال: «قلت لأبي عبد الله90: جعلت فداك أخبرني عن علم النجوم ما هو؟قال]2!: 
هو علم من علم الأنبياء. قال: فقلت: كان علي بن أبي طالبنكة يعلمه. فقالاقة: 
كان أعلم الناس به»'''. وفي خبر ريان بن الصلت: «إنه حضر عند الرضااك؛ 
الصباح بن بصير الهندي وسأله عن علم النجوم, فقال120: هو علم في أصل 
صحيح ذكر أن أول من تكلم به إدريس:ئا, وكان ذو القرنين بها ماهرا وأصل هذا 
العلم من عند الله عز وجل» '". إلى غير ذلك من الأخبار. 

وبذلك يمكن أن يجمع بين الاخبار والكلمات. فما يظهر منه ذمه. وانه كفر 
وباطل إنما هو فيما إذا ترتبت لا ل 7 
المبدأ مطلقا. كقولهاكة: «المنجم ملعون, والكاهن ملعون. والساحر ملعون» ", 
وقولدييهُ: «من صدّق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد يز»! *, 
وقول علي ا19: «أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو 
بحرء. فإنها تدعوا إلى الكهانة, والمنجم كالكاهنء. والكاهن كالساحر, 


.١١: من أبواب السماء والعالم حديث‎ ٠١ البحار بج: 08 صفحة: 710 باب:‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل باب: اال امات و كت امه اي‎ 
37: ()الوسائلببات: امن ابوات ما يكتسب يه حديت‎ 

(4) الوؤساتل نافد انق انوانينها كفييب هد د ا 


.6 1 مهذّب الأحكام ج35 


والساحر كالكافرء والكافر فى النار. سيروا على اسم الله»'". وما يظهر أنه حق 
إلمااهواذييا إذاا اضرادي عليه المقسنة ويقنهد لينذا الجمم يكضن الأخيار ركه 
لا يخفى عم ن تدبر فيها. 

فيكون كينا لو أخبر الطبيب نان حركات القلب دل خلى عاوضة كذائية فن 
البدن لا ريب في جوازه وصحة المراجعة إليه. فهكذا لو أخبر المنجم بأن 
الأوضاع الخاصة كاشفة عن حدوث حوادث مخصوصة بإذن الله تعالى. 

الثالثة: لتأثير الأوضاع الفلكية في الحوادث احتمالات. 

الأول: أن يكون من العلة التامة المنحصرة بحيث تغلب الارادة القاهرة الالهية 
ولا ريب في بطلان هذا الاحتمال في جميع الشرائع الإلهية فضلا عن الشريعة 
الختمية التى هي أكملها من حيث المعارف. وإن ما سواه تعالى _كلية وجزئيا 
وجزءا وكلا -مستند إليه عز وجل حدوئا وبقاء بأسبابها التى جعلها الله تعالى فى 
نظامه الكياني الذي هو فوق ما تتعقله من النظام الأحسن. - ْ 

الثاني: أن يكون جزء العلة في عرض الارادة الالهية وهذا باطل أيضا. لما 
أثبتناه في المعارف من ان إرادته تعالى قاهرة على جميع ما سواه. وهو الخالق لما 
ماو اف 

الثالث: أن تكون تلك الأوضاع مقدرة ومخلوقة له تعالى ويكون الجميع 
تحت قدرته وإرادته وهذا حق بلا ريب, فتكون نسبة تلك الأوضاع إلى الحوادث 
كنسبة الربيع إلى نبت النباتات, وكنسبة الأرحام إلى نمو النطفة. 

فوائد.. 

الأولى: اختلفوا فى أن للأجرام العلوية نفوس ناطقة أو أنها جمادات صرفة 
دوو السفي كججر الر حىء فذهب جمع إلى الأول وقال الحكيم السبزواري: 

وكل ما هناك حي ناطق ولجمال الله دواما عاشق 
فيكون حركاتها إرادية عشقية كحركة العاشق المتيّم المستهام للمعشوق 


١١‏ نيج اللاضاع ١:‏ صفحة: ١10-1114‏ ط: سه 


الاو يب و2222 ا اد لا سس د اسع سوس سم 


والمشهور بين الإمامية الثاني. 

أقول: إن كان المراد بالنفس الناطقة أن لها إرادة واختيار فى عرض إرادة الله 
تعالى واختياره المسخر لها فهو باطل كما مرء وإن كان المراد أن لها نفس ناطقة 
وارادة واختيار مسخرة تحت إرادة الله واختياره فلا وقع لهذا النزاع, مع انه لم يأت 
كل من الطرفين بدليل معتبر لمدعاه وللتفصيل مقام آخر. 

وقد ورد عن النبي الأعظميِية إنه قال: «أطت السماء وحق لها أن تثط فما فيها 
موضع شبر إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو واضع جبهته عظمة لله تعالى»!'". فإن 
كان مرادامق انيت الحنوة العلويات هذا فهو حى لأ وريب كما مر وحتضيل هذه 
الأمور يحتاج إلى بسط من الكلام وهو خارج عن مباحث الفقه. 

الثانية: في الفلكيات كنوز من العلوم والخزائن من المعارف لم يصل البشر 
بعد الجهد الأكيد إلا إلى نذر يسير منهاء وعلم النجوم الذي قد يطلق عليه علم 
الأحكام من تلك الكنوز والخزائن لم يصلوا إليه إلا بقدر ما يأخذ رأس الإبرة من 
الماء إذا أدخل في البحر المحيط, ولذا قال أبو عبد اللّه!ظة: «إنكم تنظرون في 
شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به»! ". وقالا أيضا: «قلّت منافعه وكثرت 
مضاره»! ". وكيف يحاط بعلم موضوعه أوضاع الأفلاك الغير المتناهية في الفضاء 
اللانهائى. 

الغالعة قت يليه العو ويل بعش الحيوانات الأطلاع علق تكن الأوضاء 
الفلكية, فيطلعون بذلك على بعض الحوادث المستقبلة جلبا لمنافعهم أو دفعا 
لمضارهم وذلك رآفة منه تعالى إليهم. ولذلك حكايات مذكورة في الكتب المعدة 
لذلك. وقد تعرض شيخنا الأنصاري حكاية عن المحقق الطوسي بالنسبة إلى كلب 
صاحب الرحى/*. وقال مولانا الصادق9كة: «اضربوها على العثار ولا تضربوها 
على النفار. فإنها ترى ما لا ترون»!". 


ما يتعلق بالاجرام العلوية مسررل 2 - 


الا كر لمان ٠‏ كتاب العظمة من قسم الأقوال حديث: ١748:‏ و.76 ١‏ ط: حيدر اباد. 
(؟) و(")الوسائل باب: 14 من أبواب ما يكتسب به حديث: ١‏ و 6 

(غ) راجع المكاسب جح: : ١‏ صفحة: 791١‏ ط: مجانم النحق الأشررف الدشة. 

(6) الوسائل باب: "اين ابواب احكاء الدوايه حديك . 


ا ا ا 


وبروجها واقتران بعضها مع بعض وارتفاعها وحضيضها ومراتب سيره 

واضوائهاء وطلوعها وأقولها إلى غير ذلك من أحوالها كما لا يخفى210). 
(مسألة :)١‏ كلما كان من شأنه الضلال والاضلال _كتابا كان أو صحيفة 

أو غير ذلك يحرم ببسيعه وشرائه وحنفظه وتعليمه, ونسخه ومطالعته 


عدت اللمكم ا 


وقرائته إن لم يكن غرض صحيح في البين 5597 وإن كان فيه غرض 


الرابعة: الرمل والفال مع الاعتقاد بتأثيرهما يحرم ومع العدم لا يأس بهما لما 
تقدم, وكذا الرقي والتمائم من غير الأدعية الواردة. 

ثمّ إن لو حدث من قول المنجم ونحوه حالة اضطراب للنفس فلا بد من 
التوكل على الله تعالى والتصدقء وقراءة الأدعية الواردة لازالة مثل هذه الحالات 
وهي كثيرة مضبوطة في كتب الأدعية. 

() للأصل, والإطلاقات, والعمومات الدالة على التعلم والتعقل والتفكر في 
ريات الله والتدبر فيها مع إن ذلك كله مضبوط أما بالحساب الصحيح أو الارصاد 
المعتبرة. بل الأجهزة التي يرى بها جملة كثيرة من تلك الأحوال في هذه 
الأعصار. ولكل ذلك علماء متخصصون يبذلون جهدهم في كشف حقائقها, 
ودقائقها لعل الله تعالى يفتح لهم أبوابا من العلوم ويظهر يعض سيا العلويات 
لعباده. وينكشف بذلك أمورا من المعارف فإنه تعالى لا يضيع أجر من 
أحسن يل 

(/0) لأن ما هو منشأً الضلال من أهم مناشئ الفساد بين العباد فيحرم جميع 
ما يتعلق به بالأدلة الأربعة. فمن الكتاب إطلاق الآيات الدالة على النهي 
عن الفساد في الأرض الشامل للضلال والإضلال الديني قطعا كقوله تعالى: 


احقاق الما ابطا 2 سر 
حكم احقاق الباطل وابطال الحق 000000 52 


صحيح يجوز ذلك كله. كما إذاكان لأجل النقض عليها مع كونه من أهله, والأمن 
من الضلال97". وأما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الأغراض 
الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس 57" فيجب عليهم التجنب عن كل ما 
يخالف الإسلام بل يجب إتلافها(*2. 

(مسألة :)١1‏ يحرم إحقاق الباطل وإبطال الحق بأي وجه كان 
ذلك 6١١7‏ 
ووَيُفْسِدُونَ في الْأَرْض أولبك مُمْ آلْخْاسِرُونَ»27. 

ومن السنة أخبار متفرقة في أبواب مختلفة!". منها قولهائة في خبر التحف: 
توما يعبى تنه النساة متيضاء! ".بل الظاهر عد اغتضاض الات يفرعا يل 
أهم أغراض جميع الشرائع الإلهية قلع الضلال والإضلال مطلقا. 

ومن العقل إنه ظلم وأي ظلم أقبح منه. 

ومن الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء. 

نعم, يختلف مصاديق الضلال والإضلال عندهم. كما ان الشريعة المنسوخة 
تصير ضلالا بالنسبة إلى الشريعة الناسخة لها فالمنسوخ من التوراة والإنجيل 
ضلال بخلاف ما قرره الشريعة الإسلامية منهماء فأصل الضلال في الجملة مما 
اتفقت الأدلة على محوه بأي وجه أمكن. 

(78) لأنه ليس من الفساد والضلال حينئذء بل من الخير والصلاح فيكون 
خارجا تخصصا عما دل على الحرمة. 

(9") لتحقق منشأية الإضلال بالنسبة إليهم. فيخشى عليهم الضلال. 

(50) لأنها مادة الفساد ولا بد وإن تتلف مادة الفساد كما مر. 

(41) بإجماع المسلمين: بل بضرورة من الدينء: وتدل عليه الأدلة الأربعة, 


(؟) راجع الؤسائل باب 6١من‏ أبواب آداب السفر إلى الحم حديت ١١‏ 
(6) الإسائ ونان اهن اواني ها كتسية عدي 


لالس ل 2 عه نك ل 


ويحرم أخذ العوض عليه( ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم له بالباطل. 
ويطلق عحجلنة الرشوة(27/ أو ليبحكم له ددحتقاكان 7 ينا طاو تا 


كما سا 

(؟1) للإجماع. ولأنه أكل للمال بالباطل. لقولهية: «إن الله إذا حرم شيئا حرم 
ثمنه»' '', والمراد به مطلق العوض بالإجماع. 

(410) قدلعلى خرفة الرشيوزة الكعانت المبه وكخسروزة الدنق» وتصوصض 
كثيرة) أما الكتاب, فقوله تعالى و لا تأكلوا أَمْوالَكمْ بَتكُمْ بالْباطِلٍ و 7 
بها إِلَى الحكام لِتأْكُلُوا قريقاً مِنْ أَمْوالٍ آلناس بالإثم و أَنْتمْ تخلمو يا 

وأما النصوص فمنها قوله#!: «فأما للرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله 
العظيم»' ". وعن علي320: «أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه 
يوم القيامة وعن حوائجه. وإن أخذ هدية كان غلولا وان أخذ الرشوة فهو 
مشرك»! , وفي خبر 5 «فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله 
العظيم وبر حيينة '. وفي خبر ابن فرقد: «سألته عن السحت؟فقال.2ة: الرشا 

في الحكم»١'.‏ وعن أبي جعفرناة: «لعن رسول الْهييةْ رجلا احتاج الناس إليه 
تفقهد فسألهم الرشوة»!'. ويدل على قبحه حكم العقل أيضاء لأنه من الظلم, 
فالأدلة الأربعة دالة على حرمتها. 

والرشوة من المفاهيم العرفية هي غير الجعل والأجرة عرفا وإن حرما على 
الحاكم الشرعي أيضا على ما يأتي دليله في كتاب القضاء. 


215 تقدم فى صفحة:‎ )١( 

(؟)سؤرة ال 

(9) و()و(ه) و(1) الوسائل باب: 0 من أبواب ما يكتسب به حديث: ١‏ و١٠‏ و2١‏ و4. 
| الوسائل ناف مق ابواتب القضاء حديت :6 
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لبعلمه طرق المخاخمة عق كلب عان خضي 590 
ل م يبدل الفال تفتكا الام سبوا نانك لمشينة اد 


مفسدة ل لمك 


(44) لشمول إطلاق جميع تلك ونه الصورة أيضا. والظاهر إن ذلك كله 
من الخيانة المستقبحة بحكم الفطرة. كما أن مقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين 
كون ذلك بالمشارطة بينهما. أو كان ذلك من قصدهما أو قصد الباذأل مع علم 
الآخذ به. ويأتي تتمة الكلام في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الرشوة المحرمة باقية على ملك المالكء لا يجوز للآخذ التصرف فيها 
ويضمنها مع التلف. 

كما أن العقود المحاباتية المشتملة على الرشوة المحرمة تبطل إن وقعت على 
العين الخارجيء وكان المقصود بنفس العقد الرشوة المحرمة, لتعلق النهي بنفس 
العقد حينئذ لابما خرج عنه, وإن كان القصد من نفس العقد. صحيحا وكان إعطاء 
الزيادة مجانا بعنوان الرشوة يصح.نفس العقد ويجري على الزيادة حكم الرشوة. 

ولا فرق في الرشوة المحرمة بين المال. والأعمال والمنافع. بل الانتفاع 
لظهور الإطلاق, وعدم دليل على الفرق بينها. 

(16) للأصلء وإطلاق دليل السلطنة, وإطلاق أدلة العطية والهدية ونحوهاء 
وبدل عليه ما ورد في صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللهاي عن 
الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قالا9ة: 


لبان به»! ١‏ 


5 الوسائل باج رمن الواندها بكسي سحديت 1 


> ظ شهدا نا 





وأما قول الرضائية عن عليئية: في خبر إسباغ الوضوء «في قوله تعالى 
«أكالُونَ لِلسَّحْتِ» قال.إة: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته»''", 
فلا بد فيه إما من حمل السحت على بعض مراتبه التي لا تبلغ الحرمة, أو حمل 
الحاجة على مثل الحكم فيكون من الرشوة المحرمة. 

(11) لأصالة الحلية بعد عدم وجود أمارة على إنه من القسم المحرم الموعود 
عليه العذاب. 

ولو ادعى الدافع أن الإعطاء فاسد إما لأجل إنه من الرشوة. أو الهبة الفاسدة, 
وادعى القابض إنه هبة أو عطية أو هدية صحيحة:؛ فالمرجع أصالة الصحة ومع يقاء 
العين للمالك الرجوع فيه. لعدم موجب للزوم, ومع تلفه فالمرجع البراءة عن 
الضمان وفي المقام فروع أخرى تأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 

(/1) لأنه إيذاء وظلمء فتدل على حرمته الأدلة الأربعة. والظاهر قبحه بين 
جميع ا أخرى. فمن الكتاب قوله تعالى «وَ إجْتَنْبُوا 
قَوْلَ آلرُورِ»! ''. فإن سب المؤمن من أجلى مصاديق الآية الشريفة, وكذا قوله 
تعالى <وَ لا تلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ وَ لا تَنابَرُوا بالألقاب بِئْسَ الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ 
الإيمان»>7' 

ومن السنة روايات مستفيضة بين الفريقين!. ففي موثق أبسي بصير عن 


1 وتات نانع امن انواجتها دكين شدي 1 

(") سورة الحج ."١:‏ 

( سور اجات 1 

81 زاح ستق ابن واتعلباك 2 من ابواف الفتق يديت 12175754 
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المسبوب وغيبته[4*. والمرجع فيه العرف وكلما صدق عليه عرفا إنه 
سب يحرء290) وكلما شك فيه لا يحرم (-0). ولا فرق فيه بين جميع 
اللغات حتى لو سب أهل لغة خاصة باغة أخرى لا يفهمها المسبوب 
62 ذنك017). 

(مسألة ١5):لا‏ فرق فى حرمته بين افراد المسلمين إلا إذا تجاهر 
السبوب بمخالفة الشرع بحيث القى الشرع احترامه(؟0). ويعتبر فيه 


أي جعفراكةٍ: «قال رسول اللْهيَيِةُ: سباب المؤمن فسوق.ء وقتاله كفر. وأكل لحمه 
معصية,. وحرمة ماله كحرمة دمه»! ١‏ وفي صحيح ابن ام الحسن 
موسىظةِ: «في رجلين يتسابان. قاللىِةٍ: البادي منهما منهما أظلم: ووزره ووزر 
صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم»' "'. إلى غير ذلك من الروايات, ومن العقل 
ما تقدم من انه ظلم وإبذاء للغير. وأما الإجماع فإجماع المسلمين. 

(8]) للإطلاق الشامل لهماء والنسبة بينه وبين الغيبة العموم من وجه فمع قصد 
الإهانة والنتقص وحضور سب المسبوب وليس بغيبة. ومع عدم قصدهما وغيبة 
الطرف وكونه ذكرا له بما يكره غيبة وليس بسبء وتتأكد الحرمة في مادة 
الاجتماع. 

(9) لعدم ورود تحديد شرعي بالنسبة إليه فالمرجع هو العرف لا محالة وهو 
يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. فربما يكون لفظ سبا عند قوم 
ولا يكون سبا عند آخرين فيلحق كلا حكمه. 

(00) لأصالة البراءة العقلية والنقلية عن الحرمة. 

)0١1(‏ لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك 

(09) لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. 








(5)ز(8) الوسائل بات4 ١88:‏ من ابوات أحكاء الدقره عدوكااولوة. 


اكممم 000000000-------020202-0-07- مهذبالأحكام/ج١٠1‏ 


القصد الجدي. فإذا كان من المزاح أو اللهو واللعب لا يحرم من حيث 
البب !5 كه لا قراق فى حرمتديين البالغ/وغنين»: :ولا بين تالو الذدوالز لده 
والزوج والزوجة,. والمعلم والحتعلع تح و82 


من القى الشرع احترامه فلا حرمة له حتى يجري حكم السب بالنسبة 
إليه. كما يجوز سب المبتدع أيضاء لقوله]99 في خبر ابن كه «قال رسول 
للْميَية : إذا رأ تم أهل ارقي لني ار 0 وأ ارم منهم. وأكثروا 
الحديث -)7". 

(0) لأن ذلك هو المنساق من الأدلة كما في كل كلام يترتب عليه حكم 
شرعى وضعيا كان أو تكليفياء إذ يعتبر فيه القصد والارادة الجدية, ولو شك فى 
انه هل قصد الجد أو الهزل فمقتضى أصالة الصحة فى قول المسلم وفعله الحمل 
على الأخير. 

(04) لشمول الإطلاق لجميع ذلكء وقد يدعى الانصراف عن غير المميز أو 
عن الوالد بالنسبة إلى ولده. وهو مشكل فى الثانى إلا إذا ثبت سيرة معتبرة بين 
المتدينين ‏ المتصلة إلى زمان المعصوم عليه بحيث يكون مقيدا للإطلاق. 

ثم ان مقتضى إطلاق قوله تعالى «فَمَنِ إغْتدئ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ 
مَا [ِعْتَدى عَلَيْكْ4!". وإطلاق قوله تعالى «لا يحب أللَهُ لجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ 
لْقَوْل إلا مَنْ ظَلِم4". هو جواز دفع السب بالسب إن كان بالمثل إلا أن ظاهر 
قوله 2 فيما مر من الحديث: «البادي منهما أظلم» ثبوت الظلم للمدافع أيضا إلا 
أن يحمل على ما إذا كان الدفاع بالأشد لا بالمثل. 

.١: من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حديث‎ ٠9 الوسائل باب:‎ )١( 


(9؟) سورة النساء :5/8 .١‏ 


حرمة السحر ا #2 
مال ا ا ا م2 1 050 


(مسألة 7؟): يحرم السحر عملا وتعليما وتعلما وتكسبا(00. سواء 


(00) للنصوص. والإجماع بل الضرورة من المذهب إن لم تكن من الدين, 
وعن علي افا : الس كام السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر. وكان آخر عهده 
بربه وحده أن يقتل إلا أن يتوب» ١١‏ وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه إإذه 
قال: «قال رسول الهيَاة ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتلء قيل: يا 
رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟قالة: لأن الشرك أعظم من السحرء لأن 
السحر والشرك مقرونان»!"', أقول: يعني أن ساحر الكفار لا يقتل لأجل سحره 
ويقتل لأجل شركه. وقولهةة: «السحر والشرك مقرونان» , أي فى إيجاب القتل 
وذلك لا ينافي أعظمية الشرك. 1 

ثمَّ إن البحث في المقام من جهات. 

الأولى: نسبة السحر إلى الواقع نسبة الخديعة والمكر إليه. فكما انه لا واقع 
للمكر والخديعة إلا ما يقوم بخيال الماكر والخادع. ويتأئر بهما الممكور به 
والمخدوع به بعض التأثير فكذلك السحر فهو إظهار غير الواقع في صورة الواقع 
خيالا ووهما لا واقعاء فليس السحر تأثر التكوين عن قدرة الله تعالى مباشرة كما 
في استجابة الدعوات, ولا تأثره بواسطة النفوس القدسية كما في المعجزات 
والكرامات والتوسلات الحقة. بل هو استيلاء ضعيف مربوط بالنفوس الخبيثة 
الشريرة الشيطانية على خيال الطرف ووهمه بأسباب خاصة لذلك. 

الثانية: اختلفوا في أن حقيقة أو لا وهذا النزاع ساقط من أصله. لأنهم 
إن أرادوا أن له حقيقة واقعية تكوينية بأسبابها الحقيقية فلا يتوهمه عاقل 
حتى أهل الفن من السحرة. وإن أرادوا أن له واقعية خيالية ووهمية وليس من 


1 لفسال حاف قاين وات آداي ها عيضت 
() الوساتل ات ان انوا ها كهي شهدي 





اال اس سلصا دلت 
العدم المحض فهو حق لا ريب فيه, فهذا النزاع لفظى وساقط عن الاعتبار. 

الثالثة: السحر متوغل في القدم. ويدل عليه ما حكاه الله تعالى عن سحرة 

عون!'' وكل ما انعدمت العقائد الحقة في النفوس وضعفت يكثر مثل السحر 
فيهم لاستيلاء الشياطين عليهم من كل جهة,. فيفعلون ما يريدون بلا مانع ولا دافع 
ويختلف باختلاف الطوائف فنسب إلى النبط سحرء وإلى الكلدانيين نوع سحر, 
وإلى العرب نوع آخرء وإلى الهند نوع آخر ولا محذور فيه لاختلاف النفوس في 
خبائتها واختلافها في جهة الارتباط بالنفوس والأرواح الخبيثة: و«إن 
لشَياطينّ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيائهة»!", ولا ريب في اختلاف مراتب وحيهم إلى 
أوليائهم من جهة شدة ارتباط الأولياء مع مولاهم وضعفه. 

الرابعة: لا ريب في أن السحر ونحوه من العلوم السرية الخارطة للعادة التي 
مدا اجاط اانقين يناهو كارع عن السيويات :نان كانت التقمن جين 
النفوس القدسية وما يرتبط به من الملكوت الأعلى وعالم الأمر وكان مقرونا 
بالتحدي يسمى بالكرامة والمعجزة, كما في أولياء الله المقربين وإن كانت النفس 
خسيسا وكان المرتبط به من الأرواح الخبيثئة يسمى ما يظهر منه سحراء ونحوه 

من التدخلات الشيطانية. 

ثم اعلم أن النفس الإنساني من حيث اتصافها بالإضافة فرق الالهية: ( ته 
َنَشَأناهُ خَلْقاً آخرَ4!". ووِنَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحجي4!*, لها استعداد 
الارتباط بالملكوت الأعلى وعالم الأمر واستفادة علوم السر منه. ولكن الحجب 
الدنيوية والعلاقة بالحسيات المادية تمنعها عن ذلك. وقال#ي: «لو لا أن 
الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات»!*. وقال 
)١(‏ سورة الأعراف .١١7:‏ 
(1) سورة الانعام .١7١:‏ 
(؟7) سورة المؤمئون .١8:‏ 
ظ 


03 سورة الحجر .١9:‏ 
0( البحار ح: ١6‏ باب: القلب وصلاحه وفساده صفحة: 9 الطبعة الحجر ية. 


في ان السحر لاواقع له 0 ل 


الحكيم السبزوارى: 
وإنما الشواغل الحسية قد حعية نفونيها النورة 

ثم إن للوصول إلى المطلوب طرق شتى كتب فيها كتبا كثيرة بالسنة مختلفة, 
ومن تلك الطرق تقوية النفس وتصفيتها ومخالفة هواها حتى يتمكن على إيجاد 
العجائب والغرائب. 

ومنها: خواص الأشياء والأعداد والاشكال الهندسية. 

ومنها: الاستعانة بالأرواح العلوية. 

ومنها: الارتباط بالأرواح الخبيثة كالأجنة والشياطين. 

ومنها: أعمال خاصة مناسبة للمطلوب كتماثيل. ونقوشء وعقد ونفث, وكتابة 
بأقسامها. 

ومنها: ذكر أسماء مجهولة المعانى أو كتابتها. 

ووتهاء ؤكر الفاظ معلومة المفاتى غير الأدغية: 

ومنها: التصرف فى بعض الآيات والأدعية يقلبها ونحو ذلك مما هو كثيرء وقد 
ردنا بعش نا طالسع النقال الى التقدير ايراس الند. 

وهذه الأقسام بعضها ليس من السحر قطعاء وبعضها منه بلا ريب فيه. وبعضها 
مشكوك في انه من السحر أو لاء ومقتضى الأصل فيه الحلية والإباحة ما لم يكن 
قله تسد شن عدي اخراق: 

الخامسة: أثر السحر إما ضرر محضء أو ضرر من جهة وخير من جهة 
أخرى, والكل إما بالنسبة إلى من له حرمة شرعا أو بالنسبة إلى من القى الشرع 
احترامه, فإن قلنا إن لعمل السحر من حيث هو موضوعية خاصة في الحرمة 
يكون جميع الاقسام حراماء لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. ويشهد له مقارنة 
السحر مع الشرك في خبر السكوني''". 

وإن قلنا بأن حرمته طريقية إلى المفسدة المترتبة عليه فلا يحرم القسم 


.199: الوسائل باب: 70 من أبواب ما يكتسب به وتقدم فى صفحة‎ )١( 
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الأول مع عدم مفسدة خارجية مترتبة عليه, وكذا لا يحرم بالنسبة إلى من القى 
الشرع احترامه. وفي القسم الثاني لا بد من ملاحظة أقوى الملاكين ثم الحكم به 
ا ري 

والبحث فيه. 

تارة: بحسب الأصل العملى. 

واخرف سمس لل ” 

وثالثة: بحسب الكلمات. 

أما الأولى: فمقتضى الأصل عدم الحرمة إلا فيما هو معلوم الحرمة أي مورد 
تحقق الضرر المفسدة. 

وما يقال إن نفس العمل من حيث أنه تشبه بالخالق مفسدة وأي مفسدة أعظم 
مند . 

مخدوش: صغرى وكبرى. 

وأما الثانية: فليس فيها ما يمكن استفادة الموضوعية في الحرمة إلا قوله2ة: 
«السحر والشرك مقرونان» كما تقدم فى خبر السكوني وهو على فرض اعتبار 
سنده قاصر دلالة, لاحتمال أن يراد به التشديد في الحرمة كما ورد في الرشوة أنها 
«الكفر بالله العظيم»!"'. مع انه في ذيل خبر السكوني: «ان الشرك أعظم» فلا 
يستفاد منه التنزيل المطلق من كل جهة ولا الموضوعية. 

وكذا ما يقال: من انه خلاف الواقع والأصل في كل خلاف الواقع الموضوعية 
في الحرمة إلا ما خرج بالدليل. 

إذ فيه: إنه من مجرد الدعوى لا دليل على كليته. 

وأما الأخيرة فعن صاحب الجواهر أن له موضوعية في الحرمة. ويظهر من 
الشيخ الأنصاري الطريقية. وكلمات البقية مجملة. وأما خبر السكوني عن 
الصادق عن آبائهة8: «قال رسو لي لامرأة سألته إن لي زوجا وبه علي 


.18: تقدم فى صفحة‎ )١( 





حكم السحر الذي لم يترتب عليه مفسدة | _ 


البحار, كنرك لين لعنتك الملائكة ا وملائكة سات والارضن: 

فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك 
النبي ب فقال: ان ذلك لا يقبل منها»' ', فلا يستفاد منه الموضوعية أيضاء إذ لعل 
الزوج 'تضرر به وحصلت له أذية ويشهد الطريقية خبر السقفي الدال على جواز 
عمل السحر لحل السحرء قال: «دخلت على أبى عبد اللّه ثلا فقلت جعلت فداك أنا 
ذلك؟فقال له أبو عبد الله.كة: حل ولا تعقد»' ''. ولكن الأحوط الموضوعية مطلقا 
إلا فيما دل الدليل على الخلاف. هذا كله في عمله. 

وأما عليه وتعلمة فظاه. ٠‏ بعض المفسرين اتفاق المحققين على عدم الحرمة 
النفسية فيهما واعترف فى الجواهر بذلك أيضا. 

نعمء لا ريب في الحرمة الغيرية فيهما. 

فائدتان. الأولى: السحر وسائر العلوم الغريبة مما جعلها الله تعالى أسبابا 
لحصول الآثار المترتبة عليهاء لكنه تعالى نهى عن ذلك ولم يرض به كما انه تعالى 
جعل شرب السم سببا للقتل ونهى عن شربه. ولا يرضى به فلا بد من انتهاء 
سلسلة الأسباب إليه تعالى لكن بنحو لا يستلزم النقص في ساحته العليا جل 
جلاله. 

الثانية: العلوم السرية كثيرة يجمع جملة منها حروف «كله سر» فالكاف 
إشارة إلى الكيمياء بأقسامهاء واللام إشارة إلى الليمياء. والهاء إشارة إلى الهيماء. 
والسين إشارة إلى السيمياءء والراء إشارة إلى الريمياء. ومنها السحر والطلسمات 
وعلم الخواص بالنسبة إلى السفليات والعلويات, ولها عرض عريض جدا لا 
)0 الوعائل ايه 181 لمن أبواب مقدمات النكاح وآدابه. 
( الوساكل ناف:5 ةين الوا ما تكسي سعد ث5 
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كان ذلك بكتابة أو تكلم, أو نفث أو عقد أو دخنة أو تصوير اثر ذلك فى 
الفييحون عناد أواكليا او يوقا دع الك ان نوما او اعماء بها او شما ار كر 
ذلك17. ويلحق به استخدام الملائكة وإحضار الجن والأرواح ونحو 
ذيك (619) 

(مسألة 37): لا بأس بحل السحر بالسحر إذا انحصر العلاج به(04). 

(مسألة 755): تحرم الشعبذة عملا وتعليما وتعلما وتكسيا(ة 0 


تبلغ عقول البشر إلا إلى ذرة يسيرة منهاء وقد كتب في ذلك كتبا كثيرة بين مطبوعة 
وغير مطبوعة موجودة في بعض المكتبات الهامة العالمية. 

(01) للإطلاق الشامل لجميع ذلك. 

(00) لأنه مع ترتب المفسدة لا فرق بين الجميع. والأحوط الترك حتى مع 
عدم المفسدة. 

(08) للأصل بعد قصور الأدلة المانعة عنه. ولرواية ابن الجهم عن أبي الحسن 
الرضاءائا قال: «و أما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا 
به سحر السحرة. ويبطلوا به كيدهم ‏ الحديث ١16)‏ وفي تفسير العسكري' ", 
عن آبائه اي في قوله عز وجل: (و ما أنزل على الملكين ببايل هاروت وماروت, 
قالاثة: كان بعد نوحة قد كثرت السحرة المموهون, فبعث الله عز وجل ملكين 
إلى نبي ذلك الزمان يذكر ما يسحر به السحرة, وذكر ما يبطل به سحرهم, ويرد به 
كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عز وجلء وأمرهم أن 
يقفوا به على السحر وأن يبطلوه. ونهاهم أن يسحروا به الناس ‏ الحديث -» . 

(09) للإجماع. ولأنه نوع من السحر كما في رواية الاحتجاج الممنجبر, 
قال اثة: «و نوع آخر منه -أي: من السحر خطفة وسرعة ومخاريق»! ". مضافا 


تكنو 1 الؤسا نا هه ا من او امه سين وه عدو قو 
0 اللاحتجاج ج: ؟ صفحة: ١ط‏ النجف الأشر وفى البحار ج: ٠‏ صفحة .١15:‏ 


(مسألة 75): يحرم الغش بما يخفى في البيع والشراء' ٠١‏ كشوب 
إلى انه من اللهوء والشعبذة اراءة غير الواقع واقعا بواسطة سرعة الحركة مثل ما 
يرى من إدارة النار بالحركة السريعة دائرة متصلة نارية مع أنها منفصلة في الواقع. 

والمتيقن من الدليل ما إذا لم يكن فيها غرض صحيح شرعي وإلاا فمقتضى 
الأصل الاباحة بعد عدم شمول الدليل لهذه الصورة أو الشك في الشمول كما لا 
تشمل الآثار السريعة الحادثة من الاآلات الكهربائية ونحوها. 1 

)٠١(‏ للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى دلا تَأَكُنُوا أخوالكٌم بَنْتَكُمْ 
ِالباطل»7". ومن الإجماع إجماع المسلمين, بل العقلاء لأنه ظلم. ومن العقل 
حكمه بقبح الظلم والخيانة, ومن السنة أخبار متواترة بين الفريقين!''. فعن 
الصادقة في صحيح ابن سالم: «ليس منا من غشنا»' ". وعنه 2# أيضا قال: 
«قال رسول اليه لرجل يبيع التمرايا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من 
غشهمى»! ؟, وعنه ييا أيضا: «ليس منا من غعش مسلما أو ضرده أو ماكره»! 0 وى 
بعض الأخبار عنديّيّة أيضا: «و يحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق 
للمسلمين. ومن بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح 
كذلك حتى يتوب»!'', وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفرئية: «مر 
النبيةة في سوق المدينة بطعام, ققال لستاحية:ما أرئ طعامك الأطيباء 
وسأله عن سعره فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام ففعل 
فأخرج طعاما ردياء فقاليَية لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا 


.19: سورة النساء‎ )١( 

(1) راجع سئن ابن ماجه باب: 75 من أبواب التجارات وستن ابي داود كتاب البيؤع باب: 
0٠‏ حديث: 607غ7"5, 

0131616 ١ة)‏ الوشاكن بات هن أبزاب.ما مكتسن به يديك ابو و اود 


2000 ذب الأحكام / س ١١‏ 
لي ا ل و يل 0 


اللبن بالماء. وخلط الجيد بالردي مع كونه مخفيا من دون الاعلام به(١"2.‏ بل 
يضدق الغشن على كل.عيت قضديه التلبيس على المشتزى.مطل 17 
نعم. لو كان العيب واضحا وقصّر المشتري في التوجه إليه لا يكون 


للمسلمين»!''. إلى غير ذلك من الروايات وقد تقدم بعضها. 
غير الكالض :وله نزاني كتيرة كد شد وكسناء كما وكيفا :زمانا ومكانا الى حير 
ذلك مما يعرفه أهل الخبرة من الغش في كل شيء. ولا يضبطه ضابطة كلية 
يتعرض لها الفقيه فمع صدق الغش عند اهل الخيرة يحرم ومع عدم صدقه عنهم لا 
)1١(‏ لأنه مع عدم الخفاء لا يكون من الغش المحرم. وكذا مع الاعلام وإن 
كان خفياء وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهمااته: «إنه سئل عن الطعام يخلط 
بعضه ببعض, وبعضه أجود من بعضء قالئى: إذا رؤيا جميعا فلا يأس ما لم يغط 
الجيد الرديء»! '. وخبر داود بن سرحان' ". عن الصادقاكةٍ: «كان معي جربان 
أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدونىعلى ثمن الرطب. 
فسألته عن ذلك أ يصلح لى ان أنديه؟فقال.9ة: لا إلا أن تعلمهم, قال: فنديته ثم 
أعلمتهم. فقال:99: لا بأس به إذا أعلمتهم» , وفي رواية الحلبي قال: «سألت أبا 
عبد الله عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشىء وأحدهما 
أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثيَّ يبيعهما بسعر واحد؟فقال.99 لا يصلح له أن 
يغش المسلمين حتى 2 
(17) لإطلاق ما تقدم من خبر ابن سرحان والحلبي. 
1 الوش انل انه كس الواعيا! كعين به ديك 


(لأنو 1 الوسائن.يات :4ف آبوات احكام العيوت جدية :1 
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب أخكام العيوب حديث :؟. 


من الغش ولا يجب الاعلام به(2)1. 

(مسألة 77): لا فرق في الغش بين ما إذا حصل بفعل البائع أو بغيره إذا باع 
المغشوش بقصد تلبيس الأمر على المشتري/؟١».‏ 

(1) لعدم صدق الغش عليه ولأصالة البراءة عن وجوب الإعلام. 

(14) لأنه يصدق على هذا البائع مع علمه انه غاشء, فتشمله الأدلة وبسجب 
عليه الاعلام كما تقدم. 

ثمَّ انه قد يقال: إنه لا حرمة نفسية لنفس الغش من حيث انه غش - بحيث 
كوو سل الفينة والكةت وسوعنا فخ المخرمات 'النفسة ديل القناط كله اكن 
المال بالباطل, لأن مجرد مزج اللبن بالماء مثلا ليس بحرام؛ وإنشاء البيع من 
حيث هو ليس كذلك فلا حرمة نفسية فيه. 

وهو مردود لأن تصور المفردات كل واحد مستقلا شىء والإقدام على الغش 
المعافكن مع الناس وابتعاة. العمائلة معهم بهذا الفتوان فى ءاخر والطرفة أصتفاق 
شاهد على ما قلناه. والشرع, والعرف والعقل يحكم بقبح الثاني دون نفس 
المفردات من حيث الافراد. 

3 ان ظاهر ما دل من الاخبار.على أن الغاش يحشر مع اليهود كما تقدم -انه 
من المعاصي الكبيرة. لأن ذلك إيعاد بالنار مع انطباق الخيانة عليه وعطفه عليها 
فيما تقدم من النص والخيانة منصوص انها من الكبائر'", ولا ريب في أن 
الإصرار على الغش من الكبائر لو لم يكن بنفسه منها هذا كله في الغش في 
الأموال. 

وأما الغش فى النيات القلبية واللحظات العينية والأعمال الجوارحية فهو 
من اهو مضائه الشيطان._وافظم مكتاتةه لا تحص اللتحيد إلا سق الالستعاذة 
بحضرة الرحمن, وقد تعرضنا لجملة من الآيات المناسبة لها في التفسير 


نا لزه بان داهن الوام هاه الفن ديف ا 


اسيم 000020200000000 مهذّبالأحكام/ ج١٠‏ 


(مسألة /ا7): الغش وإن كان حراماء لكن لا تفسد أصل المعاملة به(39) 
ذهت او'قضة ونسو ذلك بطل اضل العامة 030 


وتعرضنا في الريا بعض الكلام. 

(10) لإطلاقات الأدلة وعموماتها بعد كون المبيع عينا مملوكا ينتفع بها., 
وتقتضيه أصالة الصحة أيضاء ئهّ يعمل فيها بالقواعد العامة عند تبين الغش فإن 
كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس وإن كان من قبيل 
شوب اللبن بالماء ففيه خيار العيب إن عد ذلك عيبا عند أهل الخبرة. وإن كان 
من قبيل التراب الكثير في الحنطة يجري خيار تبعض الصفقة وينقص من الثمن 
بقدر التراب لأنه غير متمولء وإن كان متمولا بطل البيع في مقابله لوقوعه على 
غير الجنس. 

(17) لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ثم انه قد يحتمل بطلان أصل البيع 
فى الأقسام الأربعة السابقة أيضاء ويستدل عليه. 

ْ تارة: بقضية ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. 

وأخرى: بأن النهى يدل على البطلان. 

وثالثة: ل خبر موسى بن بكير في الدراهم المغشوشة: «القه في 
البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش)7'. 

والكل مخدوش. لأن الأولى: قضية عقلية والمتيقن منه المقومات 
الحقيقية لذات العوضين دون الجهات الخارجية وإلا لم يبق موضوع لجملة 
من الخيارات. 

والثانية: بأن سياق الأدلة هو النهي النفسي دون الإرشاد إلى الفساد. 


.١١ : الوسائل بجع امن انوانهها كني :د حدية: 6 وتقدم فى صفحة‎ )١( 


حرمة الغناء 
سح عطص سمت م يه ١‏ ا أ د 


والأخيرة: بأن الدينار كان من غير الجنس.ء أو ان اهتمامه كا بذلك كان تأكيدا 
للمدائعة عن الغش مهما أمكن. 

م إن ظاهر الأدلة كما تقدم هو الحرمة النفسية للغعش وعلى هذا لو غش وباع 

بئمن أقل من ثمن المثل بحيث يوافق ثمن المغشوش فعل حراماء لما عرفت. 

(10) للأدلة الثلائة بل الأربعة كما .يظهر من الجواهر فإنها الباعث ت على 
الفجور. وكلما كان كذلك فتحريمه عقليء ويشهد له تعريفها بما عن بعض أهل 
الخبرة بها: ان الغناء داعية الزنا وانها تنوب مناب الخمرء وتفعل فعله وتنقص من 
الحياء وتزيد في الشهوة. فمن الكتاب الآيات الدالة على حرمة اللهو اح 
وقول الزور كقوله تعالى «وّ مِنَ آَلنّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ ألْحَدِيثِ ِيضِل عَن 
سَبيل آللّه» (", وكذا قوله تعالى <وَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنِ َللَغْو مُعْرِضُونَ»4!" 

ومن الإجماع إجماع الإمامية بل أكثر علماء المسلمين عدى الغزالي ومن 
تبعه مئأ. 

ومن النصوص أخبار مستفيضة بل يصح دعوى تواترها قال أبو عبد اللهايا في 
رواية الشحام: «بيت الغناء لا تومن فيه الفجيعة. ولا تجاب فيه الدعوة, ولا 
يدخله الملك»(" وعنه أيضا قال: «سألت أبا عبد الله]2ة عن قوله عز وجل «و 
إِجْتَنبُوا قوؤل لزّورٍ> قال.ك9: قول الزور الغناء»! ؟'. وقد ورد عنهاا عدة روايات 
ترب عشرة في تضسير الآية الكريمة وو إِجْتَنبُوا قؤل 


- 


آل ززور» بالغناء. وعنه ىه ليذ أيضا تفسير لهو الحديث بالغناء فى عدة روايات 





.60 : سورة لقمان‎ )١( 
و5,‎ ١ و(غ]) الوسائل باب: 48 من ابواب ما يكتسب به حديث:‎ )"( 
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أخرى(١,‏ ففى صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرنفة قال: «الغناء مجلس لا ينظر 
لله إلى أهله وهو مما قال بو كك 0 يَشْتَرِي لَهْوَآلْحَدِيثِ 
لِيْضِل عن سَبِيل آللّه» "١‏ وعنهاظة: «الغناء عش النفاق»! ". وعنه اها فى رواية 
حسن بن هارون: «الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله»!2). وعن الصادق 32 أيضا: 
«ش الأصوات الغناء»! *, وفي رواية حسن بن هارون قال: «سمعت أبا عيد 
للّهيذٍ يقول: الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر)'(''. أيضا: «إن رجلا أتى أبا 
جعفر اكلا فسأله عن وعنهظِة الغناء فقالغ92: يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل, 
فأين يكون الغناء؟قال: مع الباطل. فقال: قد حكمت»!". وعن أبي الحسن 
الرضاءائة في رواية الوشاء: «سئلنىةٍ عن شراء المغنية؟ قال:ة: قد تكون للرجل 
الجارية تلهيه. وما ثمنها إلا ثمن كلب ثمن الكلب سحت والسحت في النار»(6, 
وعن ولىّ الأمر (عجّل الله فرجه الشريف): «ثمن المغنية حرام»!؟'. وفي خبر 
الأعمش عد الغناء من الكبائرا '''. إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها 
استفادة قطعية حرمة أصل الغناء. 

وأشكل على الكل. أولا: إن الأدلة اثنان لا ثلاثة. لأن الآيات الكريمة لا 
دلالة لها ينفسها وانما تدل بواسطة النصوص. والعقل إرشاد إليها فالدليل منحصر 
بالأخبار والإجماع. 

وثانيا: ان جملة من الروايات لا يستفاد منها أزيد من الكراهة, لوقوع مثل 
هذه التعبيرات في أدلة جملة من المكروهات كما لا يخفى على من راجعها. 


)١(‏ راجع الروايات الوا ل ا أنه كذ من اوا تسا كعسيبك 

م 537 و(غ)و(060)و ) الوسائل باب: كن براك ها كعم عدي توه او ان 
7و 33, 

لوطا ننانهة 15 من الوافوا كقبين م دوي 
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0 سات اص ا امن الوا بعها د لقنس بدت 


اوكارقة الكل ري سي سي جين ين 


وثالثا: أن المتيقن منها ‏ على فرض الحرمة ‏ إنما هو فيما إذا اجتمعت مع 
الغنا العناوين الخارجية كما هو الغالب بل الدائم خصوصا في هذه الأعصار. 

وبعبارة أخرى: حرمة الغنا من باب الوصف بحال المتعلق ‏ كدخول الرجال 
على النساء وغيره من المحرمات لا بحال الذات وهذا هو المتيقن من الإجماع 
أيضاء فلم يتم دليل على حرمة ذات الغناء من حيث هوء فيرجع إلى أصالة الإباحة 
في غير معلوم الحرمة. 

وفيه: إن جميع ما تقدم مردود. 

أما الأول: فلآن طريق الاستدلال بالكتاب إنما هو بملاحظة ما ورد في 
شرحه من السنة, فالكتاب مستقل لكنه المشروح بالسنة والسنة شاحة كما إذا 
راجعنا في فهم بعض ألفاظ الكتاب إلى اللغة والعرف. والسنة أيضا لها جهة 
استقلالية م قطع النظر من حيث الشرحء فللسنة جهتان جهة الشارحية وجهة 
الاستقلال في الجملة. 

وأما الثاني: فلأن يعض التعبيرات وإن كان ظاهرا في الكراهة لكن جملة منها 
ظاهرة فى الحرمة, بل كونه من الكبائر كما تقدم, يم يل ا 
انيطعت أ جعفر .92 يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار, وتلا هذه الآبة: «وَّ مِنَ 
لئاس مَنْ تشتري لهو اليب لِْضِل عن سيبل الل َْر عمو يدا 

مُرُواً أولئك لَهُمْ عَذْابٌ مهِينُ4١١.‏ وفي خبر الأعمش الوارد في تعداد الكبائر 
«و الملاهي التي تصد عن اذكر لله عز وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتار, 
والإصرار على صغائر الذنوب»7'', فالمراد بالكراهة الحرمة كما في قوله تعالى 
وكل ذلك كان بدئئة علد رك تكتدوهاء ل وكذاها جرمين ان 


الوه لواف لاسن ايها كنس باد 
() الرشائل ثاب 81 مى' ابوا فياه الس عدي 1 
6 سورة الإسراء ١8:‏ 


الغناء مع الباطل' '. وانهم كذبوا على رسول الْهيية في ترخيص الغناء كما في 
رواية عبد الأعلى قال: «سألت أبا عبد اللهئة عن الغناء وقلت إنهم .يزعمون أن 
رسول الْهكيدة رخص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم؟ فقال]9: 
كذبوا ‏ الحديث »0 '"', وان «الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله»! ", 

إلى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في الحرمة يلا ريب. 

وأما الثالث: فسياق ما تقدم من الأخبار خصوصا قولهاكة في الصحيح: «الغنا 
مما وعد الله عليه النار» كون نفس الغنا المعهود من حيث هو مورد الحرمة. 
وكونها من باب الوصف بحال المتعلق خلاف الظاهر. وملازمتها غالبا للمنكرات 
لا يوجب عدم حرمته يل محرمات اجتمعت في مجلس واحد أحدها نفس الغنا 
والباقي بقية المحرمات. بل محور بقية المحرمات يدور مدار ذات الغناء فإنها 
المهيج لجملة من الشهوات على ما يعترف به أهل تلك الأمور فلا ريب فيما هو 
المتسالم عليه بينهم من حرمة الغناء بنفسه, لأنه بنفسه لهو وباطل ولغو. 

إن قيل: في المجمع عن الصادقناكة: «إن لهو الحديث في الآية الطعن في الحق 
والاسجعهراء ينه '.:وزوابة أبي بصي عدن أبي عبد اللَّهيا: «عن كسب 
المغنيات؟فقال.99: التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس 
ليس به بأسء وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من بشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله»!*, فطبق 96 لهو الحديث على قسم خاص منه دون مطلقه. 

يقال: أما خبر المجمع فقاصر سنداء ويمكن حمله على فرض اعتباره على 
انهائة بين بعض مصاديق اللهو ولا بنافي ذلك أن يكون لها مصاديق أخرى. 
وأمامثل خبر أبي بصير فأحسن المحامل فيه الحمل على التقية لأن 


8 الوما كز نانب ١8‏ مونابوافا بكسي ب حنديك ١‏ 


ال ا ا اا ا لي سي 01 


الغناء كان من أهم مشتهيات المترفين في تلك الأعصار, وحيث لم ,يقدراكة على 
التصريح بإطلاق الحرمة قيدها بهذا القيد حتى لا يجترئّ أحد على الإشكال 
عليه. مع أنه يمكن أن يراد بدخول الرجال: الدخول الاقتضائي وهو حاصل في 
كل غناء المغنيات. فاستفادة حرمة الغناء من الأخبار المتقدمة مما لا إشكال فيه. 
وإنما الكلام في جهات. 

الأولى: في بيان موضوعه فقد قيل فيه أقوال كثيرة من اللغوي والأديب 
والفقيه. 

فمن قائل بأنه الصوت المطرب. 

وعن آخر: بما اشتمل على الترجيع. 

وعن الثالث: بما اشتمل عليهما. 

وعن الرابع: بأنه التطريب. 

وعن الخامس: بأنه الترجيع والتطريب. 

وعن سادس: برفع الصوت مع الترجيع. 

ومن سابع: بمدٌ الصوت. 

وعن ثامن: بمده مع أحد الوصفين أو كليهما. 

وعن تاسع: يتحسين الصوت» ‏ 

وعاشر: بمد الصوت وموالاته. 

والحادي عشر: بالصوت الموزون المفهم المحرك للقلب إلى غير ذلك مما قيل. 

ولا يخفى أن لذائذ القوى الجسمانية جميعها مما تدرك ولا توصف فكما أن 
لذائذ البصر والشم والذوقء وغيرها من سائر القوى الجسمانية يتعدر 
تحديدها بحد جامع مانع هكذا لذائذ السمع. وكلما قرب التحديد من جهة 
يبعد من جهات, فإن تمكن أحد على تفسير ملاحة الجميل بتفسير جامع مانع 
يتمكن على تفسير الغناء كذلك فلا وجه للإشكال والنقض والابرام عليها. مع 


و ا سي يات ام 1 


انها من الشروح الاسمية وقد أتى كل واحد منهم بشيء من التعريف خصوصا في 
هذه الأز مان التي صار مفهوم الغناء والاغنية من الأمور الشائعة عند الناسء. عامة 
وجعل تعليمها وتعلمها من أهم الفنون الجميلة والإيكال إليهم فى معنى الغنناء 
وخصوصياته أولى من التعرض لها. 

ولا ربيب في أن الغناء لها إضافة إلى الصوت وإضافة إلى السامع. ولا بد وإن 
يشير في تفسيره إلى الإضافتين فهي: كيفية خاصة في الصوت - طبيعيا كانت أو 
صناعية ‏ توجب نحو طرب في السامع يناسب مجالس اللهو ومحافل 
الاستيناس والفرح ويلائم مع آلات الملاهي واللعب. 

والطرب والفرح أيضا من الوجدانيات التي تدرك ولا توصف فيسمى المغنيين 
والمغنيات بالمطربين والمطربات, كما يوصف نفس الصوت أيضا يقال: أطرينا 
غناء فلان أو فلانة. بل يطلق على المرأة الحلوة الجميلة لفظ (طروب) أيضا إطلاقا 
كيائعا. 

والطرب: هو الاهتزاز فرحا واستعمله شعراء الجاهليين والمسلمين قديما في 
ذلك أيضا فمن الأول قول علقمة: 

طحا بك قلب في الحسان طروب 
ومن الثاني قول كميت شاعر أهل البيت: 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب 0 ولالعبا منى وذو الشيب يلعب 

والطرب والفرح بحسب أصل اللغة والوجدان أعم من أن يكون ما يحصلا منه 
حلالا أو حراما اختياريا أو غير اختياري. 

ثمَّ ان المنساق مما ورد في تفسير قول الزور ولهو الحديث -كما تقدم انما 
هو كيفية الصوت بالكيفيات الخاصة بقرينة تفاهم العرف من تلك الروايات لا 
خصوصيات الكلمات التي يتغنى به. 

نعمءلو كانت تلك الكلمات معنونا بالعناوين الباطلة كالكذب ‏ 
وما يوجب تهييج الشهوة المحرمة ونحو ذلك من المفاسد تحرم من تلك 


فق :قراءة قران او دعاء اوغيرة شعرا آر انيور141ل يبل انتضاعق عيقايه لى 
الحهيات أيضنا. 

الثانية: النسبة بين مجرد تحسين الصوت والغناء المحرم عموم من وجه. إذ 
10 المحرم. ورب غناء محرم لا ينطبق عليه 
الصوت الحسن, لأن لحسن الصوت مراتب كثيرة جداء وكذا الطرب والترجيع 
والغناء إيضا لها مراتب كثيرة على ما يشهد به الوجدان وفصّل فى الفنون المعدة 
لذلك. 1 

الثالثة: المرجع في تشخيص هذا الموضوع أهل الخبرة ومتعارف الناس كما 
صرح به في الجواهر. ومع الشك في الصدق فمقتضى الأصل الموضوعي 
والحكمى عدم الغنا وعدم الحرمة من حيث الصوت, وأما من حيث الآت اللهوية 
الستونه يه فته تمن تداك السيات ولكد سويز الالمعتاب تنى النسيية 
الموضوعية أيضا. 

(18) للإطلاق الشامل للجميع من غير ما يصلح للتخصيص. وعن بسعض 
استثناء موارد عن حرمة الغنا: 

الأول: قراءة القرآن. بل نسب أستحباب التغني فيها إلى الطبرسي. 

واستدل على عدم الحرمة فيها بالأصل, والأخبار الدالة على قرائته بالصوت 
الحسن وبالحزن كقول أبي عبد الله.ائة في رواية عبد الله بن - قال: «قال 
النبي 205 : لكل شيء حلية وحلية القران الصوت الحسن". وقولهناية: «إن 
القرآن نزل بالحزن فأقروّه بالحزن»!"'. وقول أبي جعفركة: «و رجع بالقران 
صوحف فاو الشاعد وجل ,يحب الميورت: المي .برك اديه ترصدينا»' ".وقول ابن 


(1) الوسائل باب: 0 ا 0 
69 الوسائل:ناق+ الامق ابو اندقراءة القراى سديك 0 


6152 ...مهلاب الأخكام لج ١١‏ 


الحسن الرضاءاكة: «حسنوا القران بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القران 
حنينا»! :وما ورد أن انا حعفر :وابيه كه كانا اسن التامين بالقر ان عسوي 
والنبوي العامي: «فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم 

يتغن به فليس منا»(". وقالوا: إن النسبة بين أدلة حرمة الغنا وأدلة قراءة القران 
ونحوه من المناجاة والدعاء عموم من وجهء فيرجع في مورد التعارض إلى 
الأصلء وعموم أدلة قراءة القرآن والدعاء والمناجاة. 

والكل مردود أما الأصل فلا أصل له مع الإطلاقات الظاهرة في التعميم. 

وأما الأخبار فلا ريب في أن تحسين الصوت أعم من الغناء العرفي. وكذا 
مطلق الترجيع والصوت الحزين كما هو معلوم. وأما التغني بالقران فمضافا إلى 
قصور سنده لا بد من حمله أو طرحه.ء لأن مقام القرآن أجل من الغناء اللهوي. 
وأما كون التعارض من وجه فما أحسن قول صاحب الجواهر في رده حيث 
قاليث: «و إلا لتحقق التعارض من وجه بين ما دل على قضاء حاجة المؤمن مثلا 
والنهي عن اللواط والزنا وغيرها من المحرمات, المعلوم بطلانه بضرورة الشرع 
انه لا يطاع من حيث يعصي» هذا كله مضافا إلى قول أبي عبد الله]4ة في خبر ابن 
سنان: «قال رسول اللّهيَيْ: أقروا القران بألحان العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون 
أهل الفسق وأهل الكبائر, فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القران ترجيع 
الغناء والنوح والرهبانية, لا يجوز تراقيهم. قلوبهم مقلوبة. وقلوب من يعجبه 
شأنهم»! *. وهذا الحديث حاكم على جميع ما ورد في هذا الباب وحجة على من 
ذهب إلى جواز الغناء في القران من الأصحاب. 

الثانى: مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها. ويظهر وجه 


() الوشاكل نابم عاسى روات قزاءة القران بعد ك3 
الوساكل باق امن أبواتج قراءة القران هد نه 
الاق ابن ماحديات :ةلا دين كناب انان الصلاة والنهانها ضديف ل 
43) الؤسانل باه هن نوات قراءة القرا نح يا 


حكم الغنا في الأعراس 010210 


استعمله في ما يطاع به الله تعالى. كقراءة القرآن ونحوها(١١.‏ ويستثنى غناء 
المغنيات في الأعراس!'", 

الجواز ورده مما تقدم في الأول. وقد يستدل للجواز هنا بالمرسل عن السجاد 
قال: «سأل رجل علي بن الحسين 20 عن شراء جارية لها صو ت؟فقال: ما عليك 
لو اشتريتها فذكرتك الجنة, يعني بقراءة القران والزهد والفضائل التى ليست بيغناء. 
فأما الغناء تيون 

وفيه: إنه على خلاف المطلوب أدل كما لا يخفى. 

(19) لأنه نحو استخفاف وإهانة بطاعة الله وأوامره. 

)17١(‏ هذا هو الثالث من المستثنيات نسب ذلك إلى جمع بل حكي عليه 
الشهوة لعملة من الأخبار متها خير أن صير قال: سالك ابااغبد اانا عن 
كسب المغنيات؟فقال.#ة: التى يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى 
الأعراس ليس به بأس»(". وفى خبره الثانى قال أبو عبد اللّها2ة: «المغنية التي 
تزف العرائس لا بأس بكسبها»' "'. وفي خبره الثالث: «أجر المغنية التي تزف 
العرائس ليس به بأس وليست بالتى يدخل عليها الرجال»!*. وحلية الأجرة 
ملازم لحلية العمل شرعا 

وعن جمع حرمة الغناء فيها أيضاء لقصور هذه الأخبار عن تقييد المطلقات. 

وفيه: أن السند فيها معتبر والدلالة تامة فلا إشكال في التقييد. 

نعم, الاستثناء في خصوص الغناء فقط لا سائر المحرمات من التكلم بالباطل, 
واستعمال آلات الملاهي ودخول الرجال على النساءء, كما لا بد من الاقنتصار 
على المغنية دون المغني وعلى الأعراس دون سائر الأفراح. 

وأما خبر ابن جعفر عن أخيهاكة قال: «سألته عن الغناء هل يصلح في 





()الوساتل كات كان أبوانيةنا تكعيين نيه يديت ١١‏ 
(؟) و(") و (غ)الوسائل باب: 0 من ابواب ما يكتسب به حديث: ١و"_و5؟وث6.‏ 


١١ مهذبالأحكام/ج‎ 020 ْ 050 


الشنية: 810 سه فيا 0 وكذا ال العام سدق 
0 


الفطر والأضحى والفرح؟قال:99: لا بأس به ما لم يعص به»!'', فلا بد من حمله 
على ما إذا لم يصل الغنا مرتبة الحرمة بل كان من مجرد تحسين الصوت, أو على 
ما إذا كان في العرس الذي يكون في العيد. 

(1/) خروجا عن خلاف من حَرّمه فيها أيضا. 

(؟7) هذا هو الرابع من موارد الاستثناء. واستدل عليه بالأصل والسيرة, 
وبعموم: «من أبكى أو تباكى»!", الوارد في رثاء الحسينكة وإن الغناء معين على 
البكاء خصوصا في يعض أتسيامة. 

وفيه: إن الأصل لا أصل له في مقابل العمومات والإطلاقات, والسيرة أيضا لم 
تقم عليه بين المتشرعة وعلى فرضه فلا اعتبار بهاء وقد مر الجواب عن العموم 
في نقل كلام صاحب الجواهر. 

(79) لما ظهر وجهه هنا وفيما تقدم فراجع. 

(4/) هذا هو الخامس من مورد الاستثناء. واستدلوا عليه بتقرير السبي؛ 
لابن رواحة, فإنه كان جيد الحداء وكان مع الرجال وكان أنجشة مع النساءء فقال 
النبي يدِ: لابن رواحة: «حرك بالقوم. فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة فأعنفت الإبل 
فقال النبي 55 لأبحفة دووية دونه بالقوا ريد 

وفيه: إن السند قاصر كالدلالة فلا وجه للاستثناء. 


)١(‏ راجع كامل الزيارات باب: "من أبواب الزيار رافش 
1 اج كال لزيا ركاب 0 فلات 


إلى ا 


فى حرمة الغيبة 7 


(متسالة ان كنا مصره الشفاء معو ا عياف انها وسناسه وجهانة 
والاكتساب نهد و يحرم أخذ جره عليه 907 
(مساألة ): تحرم ينا وهنو 3 ندكر الانسان في #خوانه 


ولكن يمكن أن يقال: إن الحداء نحو صوت يتلذذ منه الإبل ويوجب حنها 
على السير. وأما أن هذا هو من الغناء المعروف المبحوث عنه عند الفقهاء. فلم 
يدل عليه دليل من عقل أو نقل. وفي الحديث عن الصادق:9ة قال: «قال رسول 
اليد : زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خناء» ''. ولعله نحو ترنم 
يشغل المسافر نفسه به وبحث إبله على السرعة في السيرء فلا وجه لكونه 
مستثنى من الغناء المحرم. للشك في كونه منه موضوعا. 

(70) كل ذلك. للإجماع بعد فرض الحرمة؛ ولأن الله تعالى: «إذا حرم الله شيئا 
حرم ثمنه»' ", ويأتي في كتاب الشهادة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن الغناء واستماعه 
من المعاصي الكبيرة. وعن صاحب الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه. انظر 
كتاب الشهادة عند قول المحقق: «و مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب 
يفسق فاعله وترد شهادته وكذا مستمعه» . 

( للأدلة الأريعة فمن الكتاب قوله تعالى «و لا يَغْتَبْ يَعْضُكُمْ تعْضاً أ 
يُحَبٌ َحَد كم أنْ يَأَكل لخم أخيه مَيْتاً فَكُرِهْشْمُوهُه!". وغيره من الآيات 
المينا كه العفسنة«القبة .نوق البستة التتوائرة بين القر يقي :متها نول سيول 
اللّهيَدة: «إياك والغيبة, فإن الغيبة أشد من الزنا قلت: ولم ذاك يا رسول اللّه؟ 
قاليَِيةِ: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى 


)١(‏ الوسائل باب: /ا”من أبواب آداب السفر إلى الحبج حديث: .١‏ والخنا: الفحش. 
(1) تقدم فى صفحة: 15 و7]. 


يغفرها صاحبها»!١'.‏ وعنديَّييةُ: «الغيبة حرام على كل مسلمء وإن الغيبة لقأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب»' ''. وعن الصادقاكة قال: «قال رسول اللهينة : 


الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه»' ". إلى غير ذلك مما لا 
تحصى . 

ومن الإجماع: إجماع المسلمين من جميع مذأهبهم. 

ومن العقل انها نحو ظلم وإيذاء بالنسبة إلى الغير وهما من المقبحات 
العقلية فليست حرمتها مختصة بالشريعة الإسلامية. يل هي محرمة في جميع 
الشرائع الإلهية كما هو شأن جميع المقبحات العقلية بل من أشدهاء كما يظهر 
من الأخبار كقولدوَية: «الغيبة أشد من الزنا» . كما تقدم. وعندييّة: «أن الدرهم 
يصيبه الرجل من الربا أعظم من ستة وثلاثين زنية وإن أربى الربا عرض 
الرجل المسلم»'!. وعنديية أيضا: «من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله 
صلاته ولا صيامه أرقي صباحا إلا أن يغفر له صاحبه»!' أ. وفي حديث المناهي 
عن أبي جعفرئةٍ : «إن رسول الَهيةآ نهى عن الغيبة والاستماع إليها. وقال: مسن 
اغتاب أمرا ومسلما بطل صومه ونقض وضوئه. وجاء ,يوم القيامة يفوح من فيه 
رائحة أنتن من الجيفة يتأذى أهل الموقف, وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا 
لما حرّم الله عز وجلء ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها في مجلس فردها 

عدر اللبعر وجل عنه التدياي اين الر في الدنا ولا خرةفان تقو لم يردها 
وهو قادر على ردها كان كوزر من اغتابه سبعين مرة»!١.‏ فيحمل نقض الوضوء 


)١(‏ الوسائل باب: ١07‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: 4, وفى كنز العمال ج: ؟' حديث: 18919 ط: 
حيدراباد. 

؟) مستدرك الوسائل ياب: 17 من أبواب أحكام العشرة حديث :19. 

© الوسائل:بات: ١67‏ من ابواب أحكاء النشرة حديت :0 

) راجع كنز العمال ج: ٠‏ حديث: ١177‏ وفي إحياء العلوم ج: ؟' صفحة .١54:‏ 

8)ستعورك الوتبنائل بات: 7" من أبواب أحكام العشرة حديث ١:‏ ؟. 

1) الوسائل باب: ١07‏ من أيواب أحكام العشرة حديث :17. 





ياي ا سمتاااة ...سما .سحن ااا ا بصي 


ا 
شير الغيية ا 6799 ا 


باظهان نقضة المستور يخيت ركترة لو ستيفة 1" ولو كنان النقض طزاهرا 


وبطلان الصوم على بعض مراتب نقصان الطهارة الكاملة والصوم الكامل لا على 
البطلانء وعندكي: «من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا 
وفق اغتاب:فوقنا بها ليس :فيه ققل القطفت العضمة متهم وكان المفكات خالا 
في النار وبئس المصير»!'"'. وقالييةُ: «من مشى في عيب أخيه وكشف عورته 
كاك أول بخطاوة :مط اها وطعها فى عهني» ٠.‏ إلى تير ذلك فين الروابانك: 

(/70) لا بد. أولا: من بيان أمرين. 

الأو ل: أن ما .يقال في الغير إما مدح. أو ذم أو ليس منهما. 

والأول: كان ,يقال: فلان حسن الخلق. 

والثاني: كأن يقال: فلان سيء الخلق. 

والثالث: مثل أن يقال: فلان كسائر الناس يأكل وبشرب وينام. أو يشك في انه 
من أي الأقسام. وحكمه الإباحة ذكرا وسماعاء للأصل. وهذه كلها من البديهيات 
بين الأنام ويأتي أحكامها في مستقبل الكلام. 

الثانى: ان سوء المقول مستلزما لسوء القول في المحاورات والعرفياتء. وهما 
مستلزمان للتنقيض والانتقاصء فهذه العناوين بينها تلازم عرفي, كما أن سوء 
القول مستلزم لقصد النقص ولو إجمالا ومن غير التفاوت. وكل من يرجع إلى 
وجدانه وتأمل يجد صدق ما قلنأه. 

ثم ان البحث في موضوع الغيبة. 

تارة: بحسب الأصل العملي. 

وأخرى: بحسب الأخبار. 

وثالثة: بحسب الاعتبار والرجوع إلى وجدان المغتابين (بالكسر) 

والمغتابين (بالفتح). 


.5١و‎ ٠١ من أبواب أحكام العشرة حديث:‎ ١67 و(؟) الوسائل باب:‎ )١( 


0 ذَب الأحكام / ب ١١‏ 
مي ا اا ا 05 لاس عدر 0ت ناذا 


أما الأول: فمقتضاه فيما هو مركب من قيود وتعلقت الحرمة بها هو ثبوت 
الحرمة في المتيقن من موارد القيود والبراءة عنها في مشكوكهاء كما هو شأن كل 
تكليف الزامي تعلق بموضوع مركب مجملء فإذا كان المقول سوء واستلزم 
الإسائة إلى المقول فيه تتحقق الغيبة المحرمة, لما مر من استلزام ذلك كله. ومع 
العلم بانفكاك بعض القيود لا حرمة في البينء, لعدم الموضوع لها حينئذ. وكذا مع 
الشك فيه للأصل. 

أما الثاني: فقد ورد في تفسير الغيبة عن النبييآا: «ذكرك أخاك بما يكره»' '". 
والمنساق منه عرفا كراهة القول والمقول مع تلازمهما عرفاء فاتعاب النفس في 
ناف الفتكاف وعوسا هينا ل وح لديم الناذ اه العرفنة يقيما: كما هر وكال :ابو 
عبد الله.2ة في خبر ابن سيابة: «أن الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. وأما 
الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه»' ", 
وعنه اث أيضا في خبر ابن سنان: «الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله 
عليه»! '", وعن أبي الحسنَيّةٍ في رواية الأزرق: «من ذكر رجلا من خلفه بما هو 
فيه مما عرفه الناس لم يغتبه. ومن ذكره من خلفه يما هو فيه مما لا يعرفه الناس 
اغتابه. ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهتهه»! *". إلى غير ذلك من المستفيضة الظاهرة 
بل الناصة في إن المقول لا بد وأن يكون مستورا وهو يلازم الكراهة والنقص 
غالبا بالنسبة إلى المقول. 

وأما الأخير: فلا ريب في إن ظاهر حال المغتابين (بالكسر) كشف ستار 
الطرف والنقص فيه ولو لم يكن متوجها إليه تفصيلاء والظاهر ترتب الانتقاض 
عليه أيضا ولو كان المتكلم غافلا عن ذلكء, وكذا المغتاب (بالفتح) فإنهم يرون 


)١١‏ الوسائل باب: اهن ارواف اعكاء الفشر حديت: 
ا الوسائا عانح16 من أبوات ا حكاء العقر 6 د يك 
[ ا الوسائل باب 169 من أبواب احكام العدر ةد يت 
(؛) الوسائل باب: ١05‏ من ابواب احكام العشرة حديث : 


ا ل بو 
مت بحا جا كسد 


في أن الغيبة من المعاصي الكبيرة _ 00 


ولكن قصد المتكلم بذكره النقص أو ترتب على ذكره الانتقاص قهرا فليس من 
القبية 101.و إن حرم هن عه اخرض (5ااريولكن الأحوط إجخراء حكم الفيية 
عليه 6 


مسال 1995 الع هين الكنيا تر "كابير لا فاق فى حرنتها بنهق دون 


كراهة المقول والقول والانتقاض في كشف سترهم. 

وخلاصة الكلام: أن كراهة القول والمقول والانتتقاص وكشف الستر فى الجملة 
من مقوماع النينة يحمت اللقلكوالالقيا رو و اليا ريرض الماع دإن القينةاان 
يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. فإن كان صدقا سمي غيبة وإن كان 
كذبا سمي بهتا» وفي القاموس: «غابه أي عابه» . ْ 

(4) للأصل بعد ذكر الاستتار فى جملة من الأخبار, فتكون مقيدة لإطلاق 
سا اللكوروقال او العم اح ذكر وسلامه قينا نهر فدهما عرق 
الناس لم يغتبه» . 

(9/) كالإيذاء والهتك ونحوهما. 

(6) خروجا عن خلاف من جعل ذلك من الغيبة. 

(81) لأن الكبائر عبارة عما أوعد الله عليها النار, أو ورد الدليل إنها أشد مما 
أوعد عليه النار وهما موجودان في الغيبة. 

أما الأول: فلرواية النوفلي «من قال في مومن ما رأت ت عيناه, وسمعت أذناه ما 
بيشي بشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل وإِنَآلَّذِينَ ُحِبُونَ أَنْ شيع 
لفاجشة ف اين موا لَهُمْعَذاب أنه 4 - إلى أن قال من روى عن أخيه 
المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وثلبه أوبقه الله بخطيئته حتى يأتي بمخرج مما 
قال. ولن يأتي بالمخرج منه ابدا»' '". 

وأما الثاني: فلقول النبييِيية: «الغيبة أشد من الزنا»' ''. مع إنها من 


(؟)الونائليات::5 من ابواضعها كنس باعويك :100 
(1) تقدم فى صفحة ,1١١:‏ 


دا 19 أ سيصم: .0 مهذبالأحكام/ج ٠١‏ 


التعتات: الت )وهنا تنا عشريا اوسن بسائز شرق التستليق فنا ل 
يحكم بكفره(67 


الخيانة وقد ورد التنصيص في بعض الاخبار يأن الخيانة من الكبائر' '". 
ونوقش في الجميع أما في الخبرين فبقصور السند. وأما في الأخير فلأن 
الخيانة ظاهرة في غير الغيبة مع أن الغيبة عامة الابتلاء. ولم يشر في خبر من 
اخبار تعداد الكبائر إليها. وكونها من الصغيرة معلومة وخصوصية الكبيرة 
مشكوكة, والمرجع فيها الأصل هذا. 
ولكن ظاهر الفقهاء الاعتماد على مراسيل ابن أبي عمير والاعتناء يما مر من 
النبوي. 
(؟8) لأن التعبيرات الواردة فى الأدلة ثمانية. 
١‏ ا بغضاً»!". ١‏ 
١‏ -قولهيية: «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه»! " 
© قولهة: «المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يغتايه»!". 
-قولدييةُ: «ذكرك أخاك بما يكره»!”. 
6 -قولهيية: «و من اغتاب أخاه السيلو” 
1 قوله2ة: «البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة»!". 
١‏ قولهاكة: «من قال في مؤمن ما رأنه عيناه»!" 
المطلقات وهي كثيرة. 
وأخص التعبيرات الأخ والمؤمن ولو ثبت أن استعمال الايمان والمؤّمن 


)0 راجع صفحة : , 

1 00 

(؟) و(8) و(0)الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام العشرة حديث :اوهو1. 
)0 ل من أبواب أحكام العشرة حديث :1و7 .١‏ 

(8) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام العشرة حديث :3 


حكم اغتياب فرق المسلمين 00 


في الكتاب والسنة في الصدر الأول كان بمعنى الموّمن الاثني عشري لكان ذلك 
مقيدا للجميعء ولكنه لم .يثبت بل ثبت عدمه لأن المؤمن فيهما عبارة عمن وافق 
إقراره مع اعتقاده القلبي والاسلام أعم منه مِقَالَتِ آلْأَعْرَابُ آمَنَا كل لم تُوْمِنُوا وَ 
لكِن قُولُوا أَسْلَمْئَا وَ لَمّا يَدْخُلٍ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكمْ74١.‏ فالمراد به الإسلام 
الموافق للاعتقاد. مع ان الغيبة من ذمائم الصفات البشرية فهي مذمومة, ولا يجوز 
مطلقا إلا ما نص الشرع على جوازهاء وقد فسر الأخ في الروايات بالأخ 
الإسلامي فلا وجه لحمله على الأخ الإيماني الاثئنيى عشري. مع أن الولاية 
للمعصومين من أهل بيت النبي يل على قسمين. 

الأول: المحبة. 

الثاني: الولاية بالمعنى الأخص. 

والأول: موجود في جميع المسلمين إلا الناصبين والخوارج والظالمين عليهم 
عليهم السّلام والغلاة وكل من حكم بكفره. 

والثاني: منحصر بالشيعة الاثنى عشرية. 

واحترام الشهادتين ومحبتهم لأهل بيت النبي يي المعصومين _مع انه قد نص 
الأئمة ه86 على جواز غيبة جمع. كما سيأتي ولم ينصوا على جواز غيبتهم - 
يقتضي إجراء جميع أحكام الإسلام على جميع المسلمين إلا ما خرج بالنص 
الصحيح والدليل الصريح. والنزاع بين الفقهاء في مثل هذه الجهة صغروي لا أن 
يكون كبرويا. 

وبالجملة: من أقر بالشهادتين على أقسام. 

الأول: من يحب النبييية المعصومين ويتبع المعصومين:8 من اله. 

الثانى: من يحبهم في الجملة ولا يتبع أقوالهم بل يتبع أقوال غيرهم. 

الثالث: من ثبت كفره. 


[]) الؤسائل باب 6ه أبواب أحكام العمرة حديت 3 


اما ل ل له لا 


كما لا فرق فيها بين البالغ وغيره' "6 

(مسألة 7"): لا فرق فى المقول بين كونه راجعا إلى دينه أو دنياه. كهيئته 
وشكلة:ولباسة. ان الخو ذلك 44 كما لا فرق فى الذكر بين القول والإشارة 
والكتابة ونحوها(69. 1 

الرابع: من يشك أنه من أي الفريقين مع إقراره بالشهادتين. ومقتضى 
الإطلاقات والعمومات إجراء الأحكام على الجميع إلا الثالث, ولا وجه للتفصيل 
بازيد من ذلك. مع ما ورد في جملة من الدعوات المعتبرة: «اللهم اغفر للمؤمنين 
والموفناك: و السلمين والمسلعاة»: 

وأما جواز الغيبة بجواز اللعن فلا وجه له. لأن لعن من حكم يكفره منهم يجوز, 
وأما لعن القاصر والمستضعف منهم فالظاهر عدم الجواز مضافا إلى انه لا 
وجه للقياس. 

(81) للإطلاق الشامل للجميع. 

نعم, تنصرف الأدلة عن المجئون المطبق وغير المميز. 

(غ6) لظهور الإطلاق, والإجماع, وعن أبي عبد الله اثثة: «أصل الغيبة نتنوع 
بعشرة أنواع: شفاء غيظ. ومساعدة قوم. وتصديق خبر بلا كشفء وتهمة. وسوء 
ظنء وحسدء وسخرية. وتعجب, وتبرم وتزين»!". 

ويمكن أن يجعل المناط إن كل ما لا يحب الإنسان أن يذكر به في غيابه 
تتحقق الغيبة بذكره ذلك لغيره في غيابه. لأن أدنى مرتبة الإنسانية أن يحب 
القتقضن لكيه اها يحب لنقسة ونكره لير ها يكره لنفسة.وهد| نضموة جعلة 
فين الوواياقة المردو عن الفرقيو ٠”‏ 

(80) لأن الظاهر أن الذكر إنما هو في مقابل الإغفال لا خصوص الذكر 
سمعورك الوسائل باف: 7 من أبواب كا ءالط عدي 31 
(؟) راجع الوسائل باب: ؟؟١‏ من ابواب احكام العشرة. 


لالسساتسسمسمةه سس سلا سساح لبيتتاست سس سسسب سس سدم 


(مسألة 77): يعتبر فيها وجود مخاطب فى البين فلا غيبة فيما إذا ذكره عند 
نفسه(657 ولكن الأحوط الترك مطلتا!67, 2 

(مسألة 75): المغتاب (بالفتح) إما معلوم تفصيلا أو مردد بين المحصور, أو 
غير المحصورء أو مجهول مطلق. وتتحقق الغيبة فى الأولين دون الأخير ين (88, 
ولا فرق فى حرمة الغيبة بين كون المغتاب شخصا أونوعا كما إذا قيل: أهل بلد 
كذا بخيل مغلا(69, 
اللفظي فقط كما صرح به شيخنا الأنصاري. والنراقي في جامع السعادات, 
وصاحبالجواهر ., ويشهد للتعميم تأذى الناس بكل ذلك وفى الحديث: «إنه 
مكلت: ار ٠‏ قضمرة خلى عانق ة فلن تولك أرعات مدعنا ان هى اتصيرة قال 
رسول الْهيَياةُ: قد اغتبتيها»!''. 1 

(87) للأصل بعد انصراف الأدلة عنه وإن نسب إلى الأكثر كونه من الغيبة 
جمودا على لفظ «الذكر» الوارد فى الأدلة, ولكنه جمود بلا وجه. وكذا ذكره عند 
الأحبد الذى الا نتهم شيا أء شير لمعيه أو بلئة لذ يترفينا العقاطب أقيلة: 

(40) خروجا عن خلاف من حدم ذلك خصوصا عند الأصم أو يما لا يفهمه 
المخاطب من اللغة, لظهور كلمات الأكثر في صدق الغيبة على الجميع. 

(88) لأن المنساق من مجموع الأدلة ما إذا تحقق الاستياء عرفا في مورد 
الغيبة لو سمعها المغتاب (بالكسر), ويتحقق ذلك في الأولين دون الأخيرين. بل لو 
أظهر أحد في موردهما مسائة يلام عند المتشرعة والعرف عليه. مع أن الشك في 
كونه غيبة يجزي في عدم الحرمة, للأصل بعد عدم جواز التمسك بالأدلة, ولكن 
الأحوط إجراء حكم الغيبة خروجا عن خلاف ما يظهر من بعض كلماتهم. 

(89) لظهور الإطلاق والاتفاق في عدم الفرق بينهماء بل الثاني أشد كما لا 


.١0 7: وفى إحياء العلوم ج: “' صفحة‎ ١1 مسند ابن حنبل الجزء السادس صفحة:‎ )١( 


2 


ب 
(مسألة ه"): يحرم استماع الغيبة المحرمة(' '". وأما السماع فلا يحرم ما لم 
يتعمد ذلك .5١(7‏ وكذا لوكانت فى البين مصلحة ملزمة للاستماء!١3).‏ 


١١ج مهذب الأحكام‎ ٠ 





(مسألة 7 يشتد عقاب المغتاب (بالكسر) إذا كان يمدح الشخص في 


حون ويغتابه في غيبته 0 


(48) نصاء وإجماعاء ففى حديث المناهىء عن الصادق كذ عن ابائهايّة: «إن 
نشول الله 22 تين خخ الغيبة د للها ولنوين.عيين التنييونة 0 
إليها»!'". وفي حديث آخر عنديِية: «السامع للغيبة أحد المغتابين»!". هذا إذا 
أحرز أن الغيبة وقعت بعنوان الحرام. 

وأما لو علم إنها من الغيبة المحللة, أو شك في إنها من أيهماء أو كان المغتاب 
(بالفتح) جائز الغيبة لدى المستمع فلا يحرم الاستماع, للأصل في جميع ذلك. 

(11) لأصالة البراءة بعد عدم كونه عن عمد واختيار. واختصاص الحرمة 
بالفعل المختار. 

(91) لأن ثبوت الحرمة له إنما هو فيما إذا لم يعارضها جهة أخرى مقدمة 
عليهاء وإلا فيقدم الأهم لا محالة. 

وأما إن الاستماع إليها من الكبائر أو لا؟فمقتضى الأصل عدم كونه منها إلا أن 
يدل دليل عليه وهو مفقود. 

(49) لانطباق عنوان النفاق عليه. مضافا إلى الغيبة. وعن الصادقنلىة عن 
آبائهسيتظ. قال: «قال رسول الهيَيةُ: من مدح أخاه المؤمن في وجهه. واغتابه 


() الوسائل يات كاسن أبوات أحكاء المترة خورف 1 
١‏ استدرك الوسائلباية:95 1ه أابواب احكاء النفره حدية :لا 





ما يتعلق برد الغيية 00 ل يي سي لاسب 
(مسألة /1*): الأحوط رد الغيبة لمن سمعها وقدر على ذلك!3). 

(مسألة يجوز الغيبة في موارد. بل قد تجب !14 وموارد الجواز 
كثيرة . 
من ورائه. فقد انقطع ما بينهما من العصمة»''', وعنه يي أيضا: «من كان ذا وجهين 
وذا لسانين كان ذا وجهين يوم القيامة من نار»' "". إلى غير ذلك من الروايات. 

(48) لقول النبيية: «من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله تعالى 
عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة, فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر 
من اغتاب»! ", وفى حديث آخر: «فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان 
عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة»! *. ولعل وجه التشديد أن الرد يوجب قلة الغيبة 
وعكمه يوعنت العراة عليهنا: 

ولا يخفى أن رد الغيبة غير النهي عن المنكرء إذ الأول إذهاب موضوعها 
والاتتصار للمغتاب (بالفتح». والثاني نهي المغتاب (بالكسر) عنها وبينهما فرق 
واضح, ويجب النهي عن المنكر روني التي تقدمت في كتاب الجهاد. 

وحيث إن مثل هذه الأخبار قاصر سندا عن إثبات الوجوب. ولا إجماع في 
البين يدل عليه عبرنا بالاحتياط. 

(40) إجماعاء ونصوصا يأتي التعرض لها. 

وتنقسم الغيية بحسب الحكم الشرعي إلى الأحكام الخمسة التكليفية, 
فالحرام ما خلت عن جميع العناوين الخارجية, والواجب ما انطبق عليها ما 
يوجب وجوبهاء كأن يكون في تركها ضرر نفسي أو عرضي أو مالي أو نحو 

و:(؟] الوسائل ناك: ١61‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: 1 


ا 7 من أبواب أحكام العشرة حديث :0. 
(8) الوسائل باب: امن أبواب احكام الغقيرة حديث .1١:‏ 


ب(91) 


. ولا فرق فيه بين غسيبته في ما تجاهر فيه وغيره(15. وإن كان 
ذلك من العناوين الموجبة, والمستحب غيبة أصحاب البدع والدعاوي الباطلة في 
الدين» بل قد .يظهر من بعض الأخبار وجوبها'''. ولكن أصل الرجحان مسلم 
حتى لا يطمع أحد في مدعاهم والمباح ما يأتي فون الموارة الكغيرة والمكروة 
بعض موارد الإباحة إذا انطيق عليه عنوان يوجب رجحان تركها فى الجملة. 
وأصل المسألة بحسب القاعدة من صغريات تقديم الأهم على 50 تحقق 
غرض صحيح شرعي في البين يوجب زوال الحرمة. ومع الشك في تحققه 
فالمرجع عمومات حرمة الغيبة بعد كون الخاص منفصلا لا يضر بالعام بلا كلام 
بل يصح الرجوع إلى أصالة الاحترام في المغتاب (بالفتح). 

(47) للنصوص والإجماع. قال أبو عبد الله290 في خبر ابن الجهم: «إذا جاهر 
الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة»' ''. وعن النبي,يَدةُ: «من القى جلباب الحياء 
عن نفسه فلا غيبة له»! ", وعن أبي جعفر افلا: «ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب 
هوى مبتدع. والإمام الجائر. والفاسق المعلن بالفسق»!, والظاهر أن خروجه من 
باب التخصص لا التخصيص. لأنه مع التجاهر لا موضوع للغيبة عرفا. 

(90) لاطلاق الدليل الشامل للصورتين. 

(1) لظهور الإطلاق الشامل لهماء كما استظهره في الحدائق عن كلمات 
الاعلام وصرح به بعض الأساطينء فيكون صدق صرف وجود التجاهر منشاءً 


0 ا 0 

(؟) مستتدزك الواسائل باب: 3٠‏ من أبواب آداب أحكام العشرة حديث: ؟ وما بعده. وفى كنز العمال ج: ٠‏ 
حديث: 1808. 

(1) الوسائل يابه 101 هن ابوات أحكاء التمرة حديت :0 


جواز غيبة المتجاهر بالفسق 620 
سمي ا ا ات 1 هك 


الأحوط الاقتصار على الأول 557). ولو ابدى المتجاهر عذرا شرعيا لما تجاهر 


به ل" يحوز غيبته 0 


للجواز. فلا وجه حينئذ لأن يقال: ان المرجع في مورد الشك أصالة احترام 
المؤمة: وعتوماتة حرمة العيبة بعد كوخ المخصخص يجثلا وفروذا بنيق الأقيل 
والأكثر. لأن المنساق من الأدلة سقوط احترامه بظهور الفسق مطلقا. 

(99) خروجا عن خلاف من اقتصر عليه كما نسب إلى الشهيدين اقتصارا 
على المتيقن, ولا وجه له كما مر. 

)٠٠(‏ لاطلاقات حرمة الغيبة بعد أن المنساق من أدلة الجواز غير هذه 
الصورة. 

فائدة: مقتضى ما ارتكز في نفوس أهل كل مذهب وملةء ان كل من لم .يهتم 
بحفظ شؤون مذهبه وملتهء لا يعتني ذلك المذهب والملة بحفظ شؤونه في 
الجملة. وعلى طبق هذا الارتكاز وردت جملة من الأخبار منها: ما تقدمء ومنها: 
صحيح ابن سنان عن الصادق26ة: «ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس, 
من إذا حدثهم لم يكذبهم. وإذا وعدهم لم يخلفهم, وإذا خالطهم لم يظلمهم, 
وجب أن يظهروا في الناس عدالته. ويظهروا فيهم مروته. وأن تحرم عليهم 
غيبته وأن جب عليهم أخوته»! '", وكريب منه غيره! ", فيستفاد من مثل هذه 
الأخبار أن حرمة الغيبة محدودة بحد خاص.ء ولا يشمل من لا يبالي بالشرع, 
فيخرج بذلك عن حرمتها جمع كثير منٍ فرق المسلمين من الهمج والرعاءء والذين 
قال اله تعالى فههم («إنْ هم | إلأمالائعام لهم أل 
سَبِياةً4١‏ ". وقال النبييَيِةِ فيهم: «شرٌ الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء 
61١‏ الوسان باب موارات الشهادات حديث .١8:‏ 


(؟) الوسائل باب: ١81‏ من أبواب أحكام العشرة حديك :؟: 
(*) سورة الفرقان :غغ]. 


ام 0-0-0000 مهذبالأحكام/ج١١‏ 


الثاني: تظلم المظلوم في ما ظلم .5١ ١7‏ والمرجع في الظلم ما هو المتعارف بين 
الناس. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص(5١0).‏ 


شرهم»!١,‏ وعنهيَبيةُ: «من القى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له»١"‏ 

)٠١١(‏ للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى (وَ لَمَن إنْقَصَرَ َعْدَ ظَلَمِهٍ 
تَأولبيك ما عَلَيْهِمْ م من شبيل لعا السبيل على الذه ين تطلفون الاش 5 
يَبْعُونَ فِي ألْأرْضٍ بغَيْرِ آلْحَوةً»'", وقوله تعالى دلا يُحِتُ آللّهُ آلْجَهْرَ السو 
فين أله 3 لدم مَنْ ظَلِم» 0 ومن الإجماع إجماع المسلمين فتوى وعملا. ومن 
النتصوص نصوص وردت في تفسير الآآية!“. وقول النبييي: «أن لصاحب الحق 
مقالا»!١2.‏ ْ 

ولق العقل ستكيرة يجو اذ الفيدافية رحن التفشىوالعوكن والغال انل قن سمت 
ذلك. 

(؟١٠)‏ لعدم ورود تحديد شرعي في ذلك ولا بد وأن يرجع إلى العرف 
المختلف حسب اختلاف الأشخاص والأزسان. وفي تفسير العياشي عن 
الصادق 20( في تفسير قوله تعالى «لا ب حك أله آلْجَهْرَ السو مِنَ آلْقَوْلِ إِلأَمَنْ 
ظَلِم» قال: «من أضاف قوما نأساة ظباقق توعد ظلمء فلا جناح عليهم فيما 
قالوافيه»!". ولا بد من حمله على ما إذا او الظلم والاسائة عرفاء 
ويصح التمسك بإطلاق قؤله الل وك الشتتة شكنة مكلياء!" بوإطلاق 


)١(‏ الوسائل باب: لمن زاف اهياه التشين حديف: لاو. 
)١(‏ تقدم فى صفحة ,12١:‏ 
(1) سورة ة الشورى :47. 

(غ) سورة النساء .١8/8:‏ 

(0) را جع الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام العشرة حديث: دول 
الاسم بقار "اكتاب الهبة باب: : 17” صفحة .١١:‏ 

(/) الوسائل باب: لل 0 

(6) سورة الشورى ٠:‏ 


موارد جواز الغيبة 
موارد جواز ل 1 0 


التبالك تمع اللسحفر و الأسعا نو اليهاةة على نيان المتكرات: 
وجرح الشهود والرواة, أو قصد ردع المغتاب (بالفتح) عن المنكر. أو دفع 


قوله تعالى دِقَمَن إغْتّدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ ما إغتدى عَلَيْكَمْ4!", 
وبظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لترك الأولى أيضاء فعن حماد بن عيسى 
قال: «دخل رجل على أبي عبد الها فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن 
جاء المشكوء فقال أبو عبد الله9: ما لفلان يشكوك؟فقال: يشكوني أني 
استقضيت منه حقيء قال: فجلس أبو عبد الهاي مغضبا ئمّ قال: كأنك إذا 
استقضيت حقك لم : تسيئ, أ رأيتك ما حكى الله عز وجلء فقال «وَّ يَحَافُونَ سُوءَ 
الجساب؟4 أ ترى إنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء 
شسيماء العو وغل سيوع اللحسناب: شن استفطى فقد إسناء»! .٠”‏ 

نم أنه إن كان الشخص معروفا بصفة بحيث يعرفه بتلك الصفة كل أحد, 
وبدونها يعسر التعرف به. فلا موضوع للغيبة بالنسبة إلى ذكر تلك الصفة. كما 
في قضية زينب العطارة الحولاء. فعن الصادقة فى خبر ير قاللظة: 
«جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي وبناته وكانت تبيع منهن العطر ‏ 
الحديث - اننا 

وكذا 5 القائل فى مقام تقرير الدعوى والشكاية عن المدعى عليه لتقوّم 
شكاية المدعى بذلك, ولولاه لانسد باب الشكايات مطلقاء ويدل عليه شكاية هند 
زوجة أبي سفيان إلى النبييك, حيث قالت: «إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
بعطيني ما يكفيني وولدي إلا أخذت من ماله وهو لا يعلم؟فقال2!# لها: خذي لك 
ولولدك بالمعروف»!. فلم يزجرها النبي يي عن قولها. 


.198: سورة البقرة‎ )١( 

(9) الوسائل اف :انين أبوابالدي و القوط ديت 

(8) الإسائل اسه اهن انوات ا كس بد حديت 3 

(؛) مستدرك الوسائل باب: ١4‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: ؛. وفى سنن ابن ماجه باب: 10 من 
لزان العا راك سد 17 ١‏ 


+ ب الأحكام / سر ١١‏ 
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القيوى نوها 1.ووروهن افعو اناا" “كيدا ل كيان اح مهعرونا 


)٠١*(‏ لوجود مصلحة غالبة في جميع ذلك كله على مفسدة الغيبة, ولو ينى 
على تغليب مفسدة الغيبة في مثل هذه الموارد بطلت جملة من الأحكام التي لا 
يرضى الشرع بذلك. مع أن نصح المستشير واجبء. وفي صحيح ابن سنان عن 
الصادق.#( قال: «جاء رجل إلى النبييية فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس, 
فقاليية أحبسهاء قال: قد فعلت. فقا ل يي : فامنع من يدخل عليهاء قال: قد فعلت, 
قالييةٌ فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز 
وجل»١.‏ هذا مع الشك في شمول أدلة حرمة الغيبة لهذه الموارد التي جرت سيرة 
المتشرعة عليها فى كل عصر وزمان. 

|8 لما هده من وجوه المطلاعة: النالنةافى _عميع انه ع أنه يمك أن 
يقال بعدم كون ذلك كله من الغيبة موضوعاء لأنها متقوم بقصد الغيبة والمفروض 
قصد عنوان آخر في جميع ذلكء وليست الغيبة من العناوين القهرية الانطباقية, 
ولو من دون قصد إليها حتى ,يتحقق في هذه الموارد. ونحتاج إلى إثبات تغليب 
مصلحتها على مفسدة الغيبة, مع أنه ورد في خصوص الردع قول أبي عبد الله افا 
في الصحيح: «قال رسول الْهيةٌ: «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا 
البراءة منهم. وأكثروا من سبهم, والقول فيهم والوقعية وباهتوهم كيلا يطمعوا في 
الفساد فى الإسلام «و يحذر هم الناس» . ولا يتعلمون من بدعهم يكتب اللّه لكم 
الك اعسات ريرق الك بد الدرينا كفن الالخرة 'البواهل رشعل كل 
من يدعى شيئا في الدين وليس أهلا له. حتى لو ادعى الاجتهاد. أو الزهد أو 
الورع ولم يكن كذلك. 

م إنه قد ورد عن الصادق.9ة في ذم زرارة مع إنه من أجلاء أصحابه' ", 








5 لوال نام 1 من ابوان سد اونا عدف 
5 الوسائل باذ "من ابوات الأمن الحسروافهوالنيي ضفن الدتكر يعد وى 1 ا: 
(؟) راجع رجال الكشي ررقي :اط التحف الاشرف. 
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203١ 6( عا‎ 


ولا بد من حملها على دفع الضرر عنه. كما صرح به في خير عبد الله بن زرارة 
قال: «قال لي أبو عبد اللّهئية: اقرأ على والدك السلام: وقل له: إنما أعيبك دفاعا 
مني عنك. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه. لإدخال 
الأذى فيمن نحبه ونقربه. فيذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوة مناء ويرون إدخال 
الأذى عليه وقتله. ويحمدون كل من عيناه نحن وإن يحمد أمره. فإنما أعيبك لأنك 
رجل اشتهرت بنا وبميلك إليناء وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر 
لمودتك لنا وبميلك إليناء فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك 
ونقصك. ويكون ذلك منا دفع شرهم عنك يقول الله عز وجل: «و أما السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان ورائهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا» هذا التنزيل من عند الله لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا 
تعطب على يديه ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ, والحمد لله فافهم 
المثل يرحمك الله فإنك واللّه أحب الناس إلئّ أحب أصحاب أبي إلّ حيا ميتاء 
فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخرء وإن ورائك ملكا ظلوما غصويا يرغب 
عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا فيغصبها فرحمة الله 
عليك حيا ورحمته ورضوانه عليك ميتا»!١".‏ 

)٠١6(‏ لأنه لا أثر لهذا الكلام عند السامع ويكون المغتاب (بالفتح) من 
المتجاهر يينهما. 

م إنه لا وجه لتعداد جواز الغيبة بعد وضوح مناط الجواز وهو وجود مصلحة 
غالبة على مفسدة الغيبة أو الشك في كون المقول غيبة حتى يحرم أو أنه 
قصد به عنوان صحيح مضاد لعنوان الغيبة, فلا وجه حينئذ للتمسك بأدلة حرمة 





(0) الؤسائل باب الزاضك ؤزازة اين أعينىب14 ام 


اكضكمث 020000000000000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
(مسألة 9"): الغيبة من حقوق الناس. بل من حقوق الله تعالى أيضا 
خصوصا إن كان المغتاب (بالفتح) من المخلصين لله تعالى/١١).‏ وبالنسبة 
إلى حق الله يسقط بالاستغفار وبالنسية إلى المغتاب. فالأحوط الاسترضاء 


الغيبة, لعدم إحراز الموضوع., ولم .يعلم بناء من العقلاء ولا المتشرعة على جريان 
أصالة احترام المؤمن خصوصا إن كان مدركها الأدلة اللفظية الواردة في احترام 
المؤمنء فلا يصح التمسك بها حينئذ. لعدم إحراز كون المقول خلاف احترامه أو 
إند لمصلحته فتجري أصالة الاباحة. 

ثمَّ إن المتصور في الغيبة ونحوها من المساوي القولية اللسانية وجوه. 

الأول: أن تكون متقومة بالقصد الاستعمالى والجديء. كسائر الاخباريات 
والإنشائيات. ْ 

الثانى: كفاية مجرد قصد الاستعمالي فقطء فلو اغتاب أحد مزاحا من دون 
جد فى البين يكون غيبة. 

الغالك» إنها من القناريقالاتاناقنة الت ي#بحشى رمع قضيل الغلاف. 

الرابع: أن يكون قصد الخلاف مانعا لا أن يكون قصد العنوان المخصوص 
شرطا. 

والكل باطل إلا الأول إذ ليست الغيبة والفحش وسائر المساوي اللفظية إلا 
كسائر التكلمات المحاورية المتقومة بالقصد الاستعمالي والجدي معاء ومع 
احتمال قصد صحيح آخر يكون مقتضى قاعدة الصحة الحمل عليه, كما إنه مع 
احتمال عدم القصد الجدي لا يترتب عليه الأثر. ولكن ظاهر المقال حجة في 
إبراز القصد الجدي ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. 

)٠١7(‏ أما إنها من حقوق الناسء فيدل عليه النصوص, والإجماع, والوجدان 
لأنها ظلم بالنسبة إلى المغتاب (بالفتح) ولا ريب في أن ظلم الناس 
بمراتبه يكون من حقوقهم, وعن النبى#ي: «للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً لا 





ومع عدم الإمكان يستغفر له10١١).‏ 
برأيه له منها إلا بالأداء أو العفو و عد منها الغيبة -كما يأتي»!"". 

وأما إنه حق الله تعالى أيضاء فلآن جميع أحكامه تعالى حق له عز وجل على 
عباده. 

وأما بالنسبة إلى المخلصين, فلأن الظلم عليهم مبارزة لله تعالى بالمحاربة كما 
في الحد مث(" 

)٠١(‏ أما السقوط بالنسبة إلى حق الله تعالى بالاستغفار. فلعمومات وجوب 
التوبة والاستغفار عن كل أثم ومعصية. 

وأما بالنسبة إلى حق الناس. فأصل هذا الحق مردد بين الأقل والأكثر. فإن كان 
من مجرد الحقوق المجاملية لا يجب الاسترضاءء وإن كان من سنخ الحقوق 
المالية وجب ذلك. والأول معلوم والأخير مشكوك, فالمرجع هو البراءة. وأما ما 
في ذيل الحديث الآتي:.«أن أحدكم ليدع من حقوق اخية شيئا فيطالبه بهديوم 
القيامة فيقضى له وعليه» . فهو أعم من كونه من سنخ الحقوق المالية, لأن يوم 
القيامة يوم ظهور العدل حتى بالنسبة إلى الحقوق المجاملية. 

وأما كفاية الاستغفار مع وجود المحذور العرفي عن الاسترضاءء. فلإمكان أن 
يقال إنه استرضاء نوعي قرره الشارع. لأن نوع المغتابين (بالفتح) راضون 
ممن اغتابهم إذا ظهر منهم التوبة والاستغفار والاسترحام للمغتاب, ولو لم 
يرض مع ذلك يلام ويويخ عند متعارف الناسء ويدل عليه قول أبي عبد الله!2 في 
خبر حفص بن عمير: «قال سأل النبي2ة 3 ماكفارة الاغتياب؟ قال صلّى الله عليه 
وآله: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته»!". وعنهلثة أيضا قال: «قال 


1 الوسائل بات عن أبواب أحكلء الندرةحديك: 1 
(؟) راجع الوسائل باب: ١60‏ و837١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
0 0 من أبواب أحكام العشرة حديكث ١:‏ 


١١ مهذبالأحكام/ج‎ ٠ 


8 32 
آل اا ا ع يم ل يه 


رسول الْهييُ: من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له»!١'.‏ وفي دعاء 
الاعتذار من الصحيفة: «اللهم إني اعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره 
- إلى أن قال نك و من عيب مومن ظهر لي فلم أستره»!''. وفي دعائه الآخر: «و 
أسألك في مظالم عبادي عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له 
قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه إلى أن قال]9 أو غيبة اغتبته بها إلى أن قال 
- فقصرت يدي وضاق وسعى عن ردها اليه والتحلل منه فأسألك إلى أن قال - 
أن ترضيه عنى بما شئت»! ", هذا مع أنه يمكن أن يقال: إن مثل هذا الحقوق يقع 
فيها التهاتر القهريء فلا يحتاج إلى الاسترضاء لانتفاء الموضوع بالتهاتر قهرا 
كجملة كثيرة من الحقوق المجاملية. 

ثمّ انه قد ورد في أداء الحقوق تأكيدات أكيدة في الشرع قال أبو عبد الله!2ة في 
الصحيح: «ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤّمن»!*'. وقد كتب في الحقوق 
الآأخوة الايمانية كتب ورسائل لا بأس بأن نشير إلى بعض ما ورد فيهاء منها ما 
عن على اف اليا قال: «قال رسول لله للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له 
منها إلا بالأداء أو العفو: 

١-يغفر‏ زلته. "١‏ يرحم عبرته. 7 يسترعورته. 41 - يقيل عثرته. 0 يقبل 
معذرته. 1 - يرد غيبته. ٠|‏ - يديم نصيحته. 8 - يحفظ خلته. 4 - يرعى ذمته. 

٠٠‏ -يعود مرضته. -١١‏ يشهد ميتته. -١١‏ يجيب دعوته. ١1‏ يقبل هديته. 

١‏ -يكافئ صلته. ١١6‏ يشكر نعمه. ١1‏ - يحسن نصرته. -١1/‏ يحفظ خلته. 

-يقضي حاجته. ١9‏ يشفعمسألته. ٠١‏ يسسّتعطسته. 1١‏ يرشد ضالته. 

الاج ور تقيض مريت كأقنة :)سيور الافلة ١8:‏ بيضق اكنبافيلة 

١#‏ -يوالي وليه ولا يعاد. ١1‏ ينصره ظالما ومظلوماء فأما نصرته ظالما فيرده 
١‏ اول العا ييه الاين الظللم ديت ٠‏ صفحة: غ75اط: : طهران. 


) 
١١‏ و(١)‏ راجع دعاء الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين من الصحيفة السجادية. 
(8) الوسائل باب: 1ن أبرات اعكاء العمر ديت ١:‏ 


حرمة القفار لمشت س١‏ 


(مسألة +5): يحرم القمار(5١١.‏ سواء كان بالآلات المعدة له مع 


عمن ظلمه, وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه ولا يسلمه. 58 لا يخذله. 

6د يشب للامن الخيرها وحن لنفسه:. »#ديكره لدافق الشرها بكر لنفسة: 
ثم قالائ9: سمعت رسول الْهيَةُ يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا 
فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه»'!'', ولا بد من حمل مثل هذه الأخبار 
على المرتبة الكاملة من الأخوة الايمانية لاكل من ,يدعيها بلا شاهد على مدعيه, 
بقربنة قول علي.99: «الإخوان صنفان إخوان الفقة. وأخوان المكاشرة, فأما 
إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمالء فإذا كنت من أخيك على ثقة 
فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه, وعاد من عاداه. وأكتم سره وأعنه وأظهر 
منه الحسن وإنهم أعز من الكبريت الأحمر, وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب 
منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم, وابذل لهم 
ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان»!". وقول أبي عبد اللهكةٍ فى خبر 
يونس بن ظبيان: «اختبروا إخوانكم بخصلتينء فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم 
اعزب ثم اعزب, المحافظة على الصلوات في مواقيتهاء والبر بالإخوان في العسر 
واليسر»!", فلا بد من تقييد إطلاق مثل هذه الأخبار بقيود خاصة كما في 
إطلاقات أدلة التكاليف الالزامية. 

)٠١8(‏ للأدلة الثلائة بل الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى «ِإِنَّمَا لْخَمْرُ وَ 
لْمَئِسِرٌ وَ ألْأَنْصابُ وَ آلْأَرْلامُ رجْسٌُ مِنْ عَمَلٍ لشَّيْطانِ فَاجْتَئيُوه4. ومن 
السنة المتواترة التي ,يأتي التعرض لبعضها. ومن الإجماع: إجماع الإمامية بل 


3 الرسائل نات: ؟ انمق أبواب أخكاء النشرة حديف :12 
ا الوسائل باكء #من أبواب احكاء الفشر ة هديك :1 

(؟) الوسائل باب: ٠١7‏ من ابواب احكام العشرة حديث .١:‏ 
(غ) سورة المائدة .1١:‏ 


ذب الأحكام / س7 ١١‏ 
ا ل يي اير سي ل اك 


العنوف 11550 'اووبنالكلات البعرة لدياة فورض 113 | ريقو الكلخت 
المعدة له بعوض7١١١.‏ أو كان بغير عوض في غير ما ننص على جواز 


المسلمين في الجملة. ومن العقل إنه منشاً للفساد والإفساد وتضييع المال 
والشمن. 

)٠١9(‏ لأن هذا هو المتفق عليه من الأدلة اللفظية واللبية. 

(١٠)لصدق‏ القمار عليه عرفاء فتشمله العمومات والاطلاقات قهرا. وعن 
أبي جعفرنائةٍ في تفسير الآآية: «و أما الميسر فالنرد والشطرنجء وكل قمار 
ميسر إلى أن قال]#ة كل هذا بيعه وشراوٌه والانتفاع بشيء من هذا حرام من 
اللّه محرم وهو زعضسئ من اغتمل الشيطان»!, فإن ن ظهوره في مطلق القمار بالاللات 
المعهودة مما لا ريب فيه. مضافا إلى إطلاق قول على اك يإِ: «كل ما ألهى عن ذكر 
لله فهو من الميسر»!". وفي خبر الفضيل قال: «سألت أبا جعفراكة عن هذه 
الأشياء التي .يلعب بها الناس: النرد. والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر, فقالاكة: 
إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟قال: مع الباطل. قاللئة: فما 
وللباطل؟ل' 0 وقريب منه ما عن الصادقءّة فى موثق زرارة!؟, ولا ريب في 
ظهورها في الإطلاق. 

)1١1١(‏ نصوصا وإجماعاء ففى خبر ابن سيابة عن الصادق.2ة: «قال رسول 
الله يداه : أن ل م و ا ا 
فهو قمار حرام»!” / وعن الصادق الا : «أن الملائكة لتنفر عند الرهان. وتلعن 
عد عدا خلا العاقن والكقه والروقن واللصلت الخلدمفديم »وعدن ناسو 


لساك انا ٠‏ من أبواب ما يكتسب به حديث ل 
(8الوتائل حاف عنمن اوانتها دكين عد ك0 
(©) الوه ا تل :انين ادا عن امو ابيا" كني ناد يك 1 
(4) الزشائلياي امن ابوات ادانها مكمعي :د عديت :6 
(6) الوسائل باب: : "امن أبواب أحكام السبق والدها شح كا 
30" الوؤسائل باب ام أبوات أتكاء التاق والركابة عد يت 1 


المسناقة و0331 
الخادم. عن الرضالكة قال: «سألته عن الميسر؟قال.99: الثفل من كل شىء. قال: 
والنفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم»!'', وعن أبي الحسن.9ة في خبر 
فغمر بن نخلاة لاكل :ها قومر عليه فهو ميسر»' ''..وعن أبن عفر 1ه فى زواية 
جابر: «قيل يا رسول الله ما الميسر؟فقال2ة : كل مأ تقومر يه حتى الكعاب 
والجون»! ". ولا ريب في شمول ما تقدم من الأخبار الدالة على دوران الحرمة 
والفساد مدار صدق الباطل عليه لهذا القسم أيضا. 

واحتمال الانصراف إلى خصوص ما كان فيه العوضء. خلاف المتفاهم 

كما أن ظهور هذه الأخبار فى الحرمة والفساد مما لا ينكر. فلا وجه لما عن 
بعض من الفساد دون الرحمة فى هذا القسم. 

وأما خبر ابن قيس عن أبي جعفرءاكة قال: «قضى أمير المؤمنين.9# في رجل 
أكل وأصحاب له شاة, فقال: أن أكلتموها فهى لكم. وإن لم تأكلوها فعليكم كذا 
وكذاء فقضى فيه إن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر 
ومنع غرامة فيه» !4 فيستفاد من التقرير فيه عدم الحرمة. 

فهو مخدوش: لأنه يمكن أن يستفاد من الحكم بالبطلان الحرمة أيضاء وهو 
كثير في النصوص ",كما لا يخفى على من له خبرة بها .ويمكن أن يكون تقر . 
اف لأجل استظهاره منهم الرضاء المستأنف بعد التصرف في الشاة. 

(117) للإجماع. ولأنه من الباطلء وللحصر المستفاد من قولهم ئيية: «لا 


81 وهال ناف :ساني اوافينا كمي تند ركد وا 

") الوسائل باب: : "من أبواب ما يكتسب به حديث 0 

؛) الوافى ج: : 9 باب: تفضا را خوسة و احكا دقيقة صفحة: ١19‏ الطبعة الحجرية. 
6) را- جع الوسائل باب: .مومه و59 من ابواب ما يكتسب به. 


احاح | سميحةً ‏ سمسايحة | لضي 


6 مهذب الأحكام /ج 1١‏ 


(مسألة :)4١‏ المرجع فى الآلات المعدة للقمار أهل الخبرة بهذا العمل. وهى 
تختلف باختلاف الأعصار والأمصار(١١).‏ وماكان أصله من آلات القمار 
فنهجر عنه لا يلحقه حكم آلات القمار! ١١‏ وماكان بالعكس يالحقه 


الع 0181 


سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»!١'.‏ 

وأما ما عن بعض من استظهار الجواز في هذا القسم. للأصل. وعدم بوت 
الإجماع. ولعدم حركة كل باطل, ولاة قولهم 2 : «لا سبق» يقرأ بفتحتين وهو 
العوض فلا يشمل المقامء فلا وجه له. إذ الرجوع إلى الأصل باطل في مقابل 
الدليل. والإجماع ثابت كما يظهر من الرجوع إلى كلماتهم. وأرسل في التذكرة 
الحكم إرسال المسلمات وجعل المخالف بعض الشافعية, فيكون هذا الإجماع 
كسائر إجماعاتهم في سائر الأحكام ولم يثبت كون «السبق» في كلامهمناية 
متحركاء مع أن الأصل عدم الحركة. واحتمال إنه على فرض السكون يدل على 
نفي الصحة لا على الحرمة باطل, لأن نفي الصحة في مثل هذه الأمور يستلزم 
الحرمة ما لم تكن قرينة على التفكيك. كما إن صدق الباطل ملازم للحرمة إلا مع 
الدليل على الخلافء ووجدان المقامرين اصدق شاهد حيث يرون ذلك من 
المنكرات الشرعيةء ويتوبون إلى الله تعالى منه إن وفقوا للتوبة. 

)1١(‏ لعدم ورود تحديد خاص لذلك من الشرع.ء وما ذكر في الروايات إنما 
فوقو نات المثال لما تعارف منها في تلك الأزمنة فكلما صدق الاسم عليه عند 
العرف يتعلق يه الحكم. 

)١1١15(‏ لفرض زوال الموضوع بالهجران. 

نعم مع الشك في الهجر وعدمه يجري الأصل الموضوعي والحكمي. 

)1١0(‏ لأن الحكم يدور مدار تحقق الموضوع والمفروض تحققه. 


10 الؤسائن باب #امى أبواتك أحكاء السق والرماية كيت .١‏ 


حرمة التصرف في العوض المأخوذ فى القمار 5-2 


(مسألة 49): القمار عنوان خاص يكون أخص من مطلق اللعب 
واللهو(! .)١١‏ وهو من الأمور المتقومة بطرفين7١).‏ فلو فعل ذلك شخص 
واحد فى نفسه ولنفسه لا يكون منه. وإن حرم من جهة أخرى .)3١4(‏ وكذا يتقوم 
بالقصد من الطرفين لهذا العنوان الخاص, فلو لم يكن قصد منهما أو قصد 
احدهنا دون الاخو افلا حرمة من هده ادي 015 

(مسألة 67): لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسيانء أو الاضطرار أو 
الأكراه او 30 


(مسألة 54): يحرم التتصرف في العمزتفن الفساشوة 5 القدها 0517 


)١1١17(‏ لشهادة الشرع والعرف واللغة بذلك. ولا ريب في صحة إطلاق اللهو 
واللعب عليه أيضا كما في كل خاص بالنسبة إلى العام. 

)١110(‏ لما هو المعروف منه فى الخارج والأدلة منطبقة على ما هو المعهود 
في الخارج. 
عتوان اللهو واللعب, وقلنا بحرمتهما مطلقا فيحرم من هذه الجهة. 

)1١19(‏ لظواهر الأدلة. وأصالة عدم الحرمة إلا فيما هو المتيقن من العنوان 

)17١(‏ لحديث الرفع('. ونحوه الدال على رفع الأحكام الأولية بالاضطرار 
والاكراه والتقية. 

)١111١1(‏ لأصالة بقائه على ملك مالكه. وعدم انتقاله إلى غيره -كما فى جميع 
الانتقالات الفاسدة _إلا برضاء مستأنف جديد بعد إلقاء الشارع رضائه الحاصل 


فيضمن عينه مع البقاء والعوض -مثلا أو قيمة _مع التلف(1١١).‏ 
(مسالة 50): يحرم النقل والانتقال بالنسبة إلى آلات القمار ويحرم إبقائها 
راوحب اناذك !07 


حين المقامرة. 

نعم, لو كان رضائه الأول مطلقا من كل جهة, ولم يكن مقيدا بالمقامرة أصلا 
صح الاكتفاء به في التصرف فيه. وإن كان خلاف الاحتياط. 

(؟١١)‏ لقاعدة اليد. وأصالة الاحترام في الأموال الى هي من الأصول 
النظامية العقلائية, فلا بد من إحراز الرضا أو إعطاء العوض. 

وأما خبر ابن سعيد قال: «بعث أبو الحسنكة غلاما يشتري له بيضا فأخذ 
الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهاء فلما أتى به أكله فقال له مولى له ان فيه من 
القمار. قال]9#: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه»!١'.‏ فمع قطع النظر عن السند فيه جهات 
من البحث. 

الأولى: هل الإمام مكلف في التكاليف الشرعية بأن يعمل بعمله الواقعي 
النفسي الأمري أو هو فيها كسائر المكلفين؟ 

الظاهر بل المعلوم هو الأخير. لعمومات أدلة ما هو معتبر من الظواهر 
والأمارات والأصول الشاملة لنفس النبييَية والمعصومين822 من اله. 

الثانية: اعتناوٌه بقول مولىّ له. يمكن أن يكون لأجل إنها9ة موئوق به لديه 
مع إنه تعليم للناس لكثرة الاهتمام بالتجنب عن الحرام. 

الثالثة: تقيأه990 كان أيضا لأجل تعليم الاهتمام بالتجنب عن الحرام مهما 
أمكن, مع إن المالية وإن زالت بتغير الصورة والازدراد لكن ملكية الغير باقية 
للمادة القريبة مع إمكان الرد إن أراد. 

(17) لأنها مما يجيء منها الفساد محضا ويجب قطع مادة الفساد شرعا 


50 الؤسا نز يبانت من أبواننها نسب ب 


مة القيادة والقيافة 2 
ما ا 1 9ك 


(مسألة 67): تحرم القيادة والقيافة(52١).‏ 
وعقلاً, وتقدم بعض ما ينفع المقام. 

(4؟١)‏ نصا وإجماعاء ففى صحيح ابن سنان قال: «قلت لأبي عبد الله افا 
أخبرني عن القواد ما حده؟قال.9ة: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين 
سوطاء وينفى من المصر الذي هو فيه»!', وفي الحديث: «لعن رسول الله كياة 
الواصلة والمستوصلة»! '. وقد فسر الواصلة بقائدة النساء إلى الرجالء بل هي من 
الكبائر لتوعيد النار عليهاء فعن النبييية: «و من قاد بين امرأة ورجل حراما حرّم 
لله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيراء ولم يزل في سخط الله حستى 
يموت»' ", ولكن الشأن في اعتبار سند الحديث, مع إني لم أجد القيادة في عداد 
الكبائر فيما ورد في نصوصناء ويمكن أن يستفاد كونها من الكبائر من ثبوت الحد 
بالنسبة إليها فتأمل. 

وأما الثانية: فعمدة الدليل على حرمتها الإجماع في الجملة, وما يأتي من 
خبر ابن جعفر على فرض تمامية الدلالة. والبحث فيها من جهات. 

الأولى: إنها عبارة عن استكشاف الحالات النفسانية عن ظواهر البدن 
واستكشاف النسب منهاء وقد وضع لها كتب خاصة من شاء فليراجعها. 

الثانية: لا موضوعية للقيافة في الحرمة. بل حرمتها إنما تكون باعتبار ترتب 
الأثر المحرم عليهاء فمعه تحرم ومع عدمه لا حرمة لهاء لأن ذلك هو المتيقن من 
الإجماع. 

نعمء لو ثبت سند حديث الجعفريات التي ورد عن علينية: «من 
١‏ الوسائل باب: 6 من أبواب حد السحق والقيادة. 


(9) الووبائل ناي سايق اوانت نا كتيب بهد يت وا 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب النكاح المحرم وكذا الذي قبله. 


0 ذب الأحكام / سج ١١‏ 
ل ا 11 1 101 ااي سوقاف سال للك اا 


السحت ثمن الميتة ‏ إلى أن قال و أجر القافي»' ''. وإطلاقه من كل جهة. وكان 
له ظهور في الحرمة إن ثبت الإطلاق. ولكن كل ذلك مورد البحث. 

الثالثة: في إن لها واقع أو لا؟و الحق هو الأول في الجملة,. كما تشهد به 
التجربة ومراجعة الكتب الموضوعة لها بالسنة شتى, وبشهد لما قلناه خبر أبي 
بصير عن أبي عبد الله.افة قال: «من تكهن أو تكهن له فقد برىّ من دين محمد ويب 
قلت: فالقيافة؟قال:92: ما أحب ان تأتيهم. وقيل: ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما 
قولوة: فهعال]2ة: القنيافة فنضلة سن الحبؤة ذهيتة:فن الناس شين فغك 
النبى 0 ِ 

5 لا كلية فيما ذكروه. 

ثم أنه ورد في مجمع البحرين إن في الحديث: «لا آخذ بقول قائف»! ''. وعن 
بعض العامة إنهيِيية قضى بقول القائف! . ويمكن أن يكون ذلك على فرض 
صحته لأجل المماشاة مع الخصم, لا من جهة إنهيّآة استكشف الواقع عن قول 
القائف, إذ لا يتصور ذلك بالنسبة إلى من هو مؤّيد بالوحي السماوي وبروح 
القدس. ونظير ذلك ما ورد في قصة مولانا الرضا والجواديئّه, ففي رواية زكريا 
بن يحيى الصيرفي قال: «سمعت علي بن جعفر يحدث حسن بن حسين بن علي 
بن الحسين 22« فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضاءاة, فقال له الحسن: أي 
واه جعلت فداك لقد بغى عليه أخوته. فقال على بن جعفر: أي واللّه ونحن 
عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن: جعلت فداك كيف صنعتم فإني لم 
أحضركم؟قال له إخوته ونحن أيضا: ما كان فينا إمام قط حائل اللون, 
نقال لهم الرضااية: هو ابني, قالوا: فإن رسول الله قد قضى بالقافة, فبيننا 


الاسعة رف الرسائل ناب امن انوا ما كسان ديف 1 
)١‏ الوسائل باب: 77 من أبواب ما يكتسب به حديث :؟. 
مجمع البحرين مادة: قوف. 
سئن ابن ماجه باب: ١١‏ من ابواب الاحكام حديث .1١23:‏ 


ها يتعلق اعرف الى 0006 


وبينك القافة, قال: ابعثوا أنتم إليهم فأما أنا فلاء ولا تعلموهم لما دعوتموهم 
ولتكونوا في بيوتكم, فلما جاوًا وأقعدونا في البستان واصطف عمومته وأخوته 
وأخواته. وأخذوا الرضاءكة وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها ووضعوا على عنقه 
مسحا وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه ثمّ جاوًا بأبي جعفر9ة. فقالوا: 
ألحقوا هذا الغلام بأبيه. فقالوا: ليس له هاهنا أب ولكن 5 أبيهء وهذا عمه. 
وهذه عمته. وإن يكن هاهنا أب فهو صاحب البستان, فإن قدميه وقدميه واحدة, 
فلما رجع أبو الحسن١99‏ قالوا: هذا أبوه. قال علي بن جعفر: فقمت فمصصت ريق 
أبي جعفر اك, ثم قلت له: أشهد أنك إمامي عند الله فبكى الرضالكة, ثمَّ قال: يا عم 
ألم تسمع أبي وهو يقول: قال رسول الَهية: بأبى ابن خيرة الإماء ابن النوبية 
الطيبة الفم المنتجبة الرحمء ويلهم لعن الله الأعيبس وذريته صاحب الفتنة - 
الحديث -76', فإن ما وقع من تقرير مولانا الرضاءءة إنما كان لأجل إظهار الحق 
وإزالة كيد العدو. 

م إنه أشكل على هذا الحديث. 

أو لأ ضور الف 

وثانيا: باشتماله على ما لا ينبغي تقرير الإماماثة له. وهو رؤية القائف النساء. 

وثالثا: تقريره كا بأن رسول الْهيية قد قضى بالقافة. 

والكل مخدوش. أما الأول: فمتن الحديث والقرائن الخارجية تشهد بوقوع 
القضية. 


وأما الأخيران فلا ريب في انهما من باب تغليب الأهم على المهم لأن الأمر 
كان دائرا بين إزالة الامامة بشبهات واهية ودسائس عدوانية. وبين تقرير 
الأمرين, والعقل والعرف يحكم بترجيم جانب تثبيت الإمامة وإيقائها كما هو 
واضح ومعلوم لكل أحد خصوصا من كان ملتفتا إلى كيد بني العباس وظلمهم 


.١8: باب الاشارة والنص على أبي جعفر الثاني حديث‎ ١ أصول الكافى ج:‎ )١( 


َ 2 مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


ظ ِ 
ظ 





(مسآلة /41): يحرم الكذب/2559. ومعناه من الأمور الوجدانية لكل احد 
كالضينق الذي و كد لل ل 81 


مع الآئمةي, فالإمام ا حكم بالواقع وقرره. وهو كون الجوادة اينه وسكت 
عن طريق إصابة الواقع لمصالح كثيرة, فقد قررظة ما كان مقبولا عند الخصم 
ردا عليه بما هو مقبول لديه. وهذا أحسن طريق لمحاجة الخصم كما ثبت 
وبالجملة: أثار صدق القضية المذكورة فى الخير ظاهرة لمن تأمل فى حالاات 
التأمون ولحاطقه بهما ينالظة القت وكند ومع لامي اد 1 

(116) للأدلة الأربعة. فمن الكتاب ايات كثيرة مثل قوله تعالى 9سَوْفَ 
اخلنون عن ا ات يُخْرِيِهِ وَ مَنْ هُوَكاذبٌ» "ومن السقة الممققهة 
بل المتواترة التي تأتي الإشارة إلى بعضها. ومن الإجماع: إجماع المسلمين بل 
العقلاء. ومن العقل حكمه الفطرى بقبحه. 

(1؟1١)‏ لكون الصدق مطابقة الخبر للواقع وجداناء والكذب مخالفته له كذلك, 
واستعمال الكذب في قوله تعالى «إذا جات الْمُنافِقُونَ قالّوا نَشْهَدُ إِنَىَ 
لَرَسُول أللَّهِ وَآَللَهُ يَشْهَدُ إِنَ لْمُنْافِقِينَ لَكَاذِيُونَ»١".‏ إنما هو راجع إلى قولهم 
بادعائهم أن شهادتهم صادرة عن صميم القلب مع أنها صادرة عن ظاهر اللسان لا 
صميم الجنان. فهي كذب يشهادة اله تعالى بل بحسب وجدانهم أيضاء إذ لا معنى 
5 الا مخالفة لسانه لجنانه. 

ثمّ إنه قد يعلم المتكلم بمطابقة ة كلامه للواقع. وقد يعلم بعدم مطابقته له وقد 
ا 
والأول: صدق. 





.47: سورة هود‎ )١( 


حرمة الكذب 20 


(مسألة 44): الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين من 
اعبار "17 وكيد إن كاو عل الس !175ا رهد الكت الذق 
تسترتب عليه المفسدة57١).‏ وأما مطلق الكذب فلا ريب في كونه 
0 الصغائر 016 

والثانى: كذب والظاهر أن الأخير أما كذب موضوعا أو ملحق به. ويدل عليه 
إطلاق قولهكة: «كفى بالمرء كذيا أن يحدث بكل ما سمع»(١.‏ 

)١171(‏ إجماعاء ونصوصا منها قول أبي عبد الله.اث في رواية أبي خديجة: 
«الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر»!". ١‏ 1 

)17١4(‏ لظهور إجماعهم على ذلك إن لم يكن أصل الكذب مطلقا من الكبائر 
وإلا فلا إشكال فيه بل هو المتيقن منه. 

(9؟1) لإجماع المسلمين وهو المتيقن مما يأتي من أخبار 
المعضومين اك 

)١١(‏ البحث في المسألة. 

تارة: بحسب الأصل العملي. . 

وأخرى: بحسب الأصل اللفظي. 

وثالثة: بحسب كلمات الفقهاء. 

ورابعة: بحسب المنساق من مجموع الأدلة الخاصة. 

أما الأولى: فالمسألة من صغريات الأقل والأكثر. لأن كونه من الصغيرة معلوم 
والشك في كونه من الكبائر. ومقتضى الأصل عدم ترتب أثارها عليه وعدم 
تشريع الكبيرة بالنسبة إليه. 


(؟) الوسائل باب؛ 200 أحكاء القن درق :0 


سمبااة ةا ا ا ا يش نا قيلت العام ا 


وأما الثانية: فليس في البين إلا جملة من الإطلاقات الدالة على الحرمة 
وترتب العقاب عليه, ولا ريب في أنها أعم من كونه من الكبائر مع قصور سند 
جملة من تلك الأخبار كما سيأتي. 

وأما الثالثة: فلم أظفر عاجلا على إجماع معتبر يدل على إنه من الكبائر, بل لم 
يتعرضوا لذلك في جملة من الكتب. 

وأما الأخير: فمجموع ما ورد من الأخبار أقسام. 

منها: قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «إن الله عز 
وجل جعل للشر أقفالاء وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشرابء والكذب شر من 
الشراب»!''. 

ومنها: المرسل عن يدا : «إلا أنبئكم بأكبز الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق 
الوالدين» وقول الزور»' ''. والمقصود من قول الزور الكذب. 

ومنها: الأخبار المصرحة بأن الكذب من الكبائرء كخبر ابن شاذان عن أبي 
الحسن الرضاية في كتابه إلى المأمون, قال: «الإيمان هو أداء الأمانة. واجتناب 
جميع الكبائرء وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان واجتناب 
الكبائرء وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى ‏ إلى أن قال و الكذبء والكبر - 
الحديث -»6!". وخبر الأعمش في حديث شرائع الدين, عن الصادق ]12 قال: «و 
الكبائر محرمة, وهي الشرك بالله. وقتل النفس التي حرم الله إلى أن قال 
والتجبر, والكذب. والاسراف»!6. 

ومنها: المقيدات كقول أبي جعفرايةٍ في رواية إسحاق بن عمار: «لا تكذب 
علينا كذبة فتسلب الحنيفية ‏ الحديث -»16*. وما تقدم من قوله 9 في 


(90 الوشائل يآت:118من ابواب اأخكام النعنة ضديت: 7 
م 1/5 عدي باز بالاطمة يدن اباد 
(؟) و(غ8) الوسائل ياب: 7؛ من أبواب جهاد النفس حديث: او ة”؟,. 
(8) الوسائل باب::6؟1 من أبوات أحكام النشزة حديك: 33 


لكذضاين المقامي الاكيرة ‏ ي سي 01 اص 
والأحوط كونه من الكبات (3151) 
رواية أبى خديجة: «الكذب على الله ورسوله من الكبائر»!'"'. فمقتضى الصناعة 
الشائعة في المحاورات تقييدها بمثل هذه الأخبار. 

واحتمال إن هذه الأخبار تدل على أن الكذب على الله ورسوله من أشد 
الكبائر خلاف الظاهر. إذ لا يستفاد كون مطلق الكذب كبيرة حتى يجمع بينها 
بهذاء ويشهد للتقييد قول السجادِة: «اتقوا الكذب الصغير منه والكبير فى كل جد 
وهزل. فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترء على الكبير ‏ الحديث -06"/, فإن 
ظهوره بل صراحته في أن منه صغير وكبير مما لا ينكرء وقول علي 2ة: «إن 
كدب هدي ]إلى الفجور والنتهر و تيدى إلى النانه! ؟'وستديع ابن التحدا بر قال 
«قلت لأبي عبد الله اغِلا: الكذاب هوالذى يكذب في الشيء؟قالءة: لاء ما مسن 
أحد إلا يكون ذاك منه. ولكن المطبوع على الكذب»!*. فإن ظهورهما في عدم 
كون مطلق الكذب من الكبائر مما لا اشكال فيه. بل يمكن أن يستفاد من الأخير 
كونه من الأمور العادية العرفية الغالبية فإما لا حرمة له أصلاء أو تكون الحرمة 
مكفرة بالحسنات ولو بلا توجه إلى ذلك. كما هو مقتضى إطلاق قوله تعالى «إِن 
لْحَسَئَاتٍ يُدْهِبْنَ آلسَّيِّئَاتِ4!" فإثبات كون مطلق الكذب من الكبائر بحسب 
الأدلة مشكل. 

)١191(‏ جمودا على ما يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار كونه من الكبيرة 
مثل قول علي 9ة: «لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده»''. 
وخروجا عن خلاف من جعله منها. 


الؤبائل بات16امن ابواب احكاء الشره خديفة ١و‏ 

(؟) و(”") الوسائل باب: ٠غ‏ من ابواب احكام العشرة حديث: أوآ. 
(4) الؤسائل .ناب اهن ابزات أغكام العقرة حدية 1 

(0) سورة هود :غ١١1.‏ 

63 الوسائلساب 13 ادن ابوات اعكاء الدثارة حديت: ١‏ 


220 0-0-0202 مهذب الأحكام /ج ١١‏ 








(مسألة 59): يعتبر فى تحققه القصد الجدى. فلو أخبر بلا قصد لا 
كوو !لومي ركان بي ان المدزل ولق الو و لكين 
الأحوط الاجتناب منهما أيضا!غ'١.‏ كما إن الإنشائيات مع عدم واقع 
لها لا يكون من الكذب كوعد غير العازم بالوفاء. ومدح المذموم وبالعكس, 
وتمني المكاره. وإيجاب غير الموجب ونحو ذلك597١).‏ كما إن خلف 

)١17(‏ لأنه من مقولة الخبر وهو متقوم بالقصد الجسديء فيكون خروج ما لا 
قصد فيه من التخصص لا التخصيص. 

)١10(‏ لعدم تحقق القصد الجدي فيهما أيضا. 

نعم, لو كذب مع القصد الجدي في مقام الهزل واللغو يشمله دليل الحرمة. 
وعليه يحمل ما تقدم من قول علي١99:‏ «لا يصلح من الكذب جد ولا هزل»!١".‏ 

)١14(‏ لإطلاق ما تقدم من الخبرين» بل يترتب على تركه الشوابء لقول 
النبي يا : «أنا زعيم بيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا. ولمن 
حسن خلقه»!". ولكن قصور أسنادها يمنع عن الاعتماد عليها في الجزم 
بالفتوى. 

0 الهزل واللغو أيضا من الأمور القصدية, فمع قصد أحدهما تترتب عليه 
المنقصة بل العقاب في بعض الصور. 

)١10(‏ لأن الصدق والكذب من صفات الخبر. وذلك كله من الإنشائيات التي 
تكون قسيم الخبرء ولكن الظاهر ترتب حكم الكذب عليها لاشتراك الجميع في 
إظهار خلاف الواقع وإيطال الحق وإحقاق الباطل؛ بل ربما يكون أشد عقابا من 
الكذب من جهة المفاسد الخارجية المترتبة عليها. 


0 الوسائل يانهة:2] مق أبوات اخكاء العقرزة عدي +1 
(؟) الوسائل باب: 1186 من أيواب أحكام العشرة حديث :7# 


ما يعتبر في تحقق الكذدب اس 


بيت 0 5 


الوعد ليس من الكذب17"١,‏ ولكن الأحوط إنجاز الوعد وترك خافه(317). 
وكذأ الأوعائنات: والصالفة فنها سف كزن تاولا شط ركبا 031750 

(11) لأنه ليس من مقولة القول. بل من شؤون العمل والفعل. 

(10) لقول علي.99: «لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له»' ''. ولكن قصور 
سنده يمنع عن استفادة الحرمة منه. وعن اماد قال: «قال رسول الله كان : من 
كان ومن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد»'' وعنه.ئة أيضا في الصحيح: «عدة 
المؤمن أخاه نذر لاكفارة له. فمنٍ أخلق فيخلف الله بداء ولمقته تتعرضء وذلك 
كوه ونا انها الذين آَمَنُوا لم تقو لُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَفْتاً عنْدَ آلله أَنْ 
تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ4!". وكون جميع هذه الصفات مذمومة وخلاف المجاملات 
الأخلاقية مما لا إشكال فيه. وأما كونه معصية ‏ صغيرة أو كبيرة فلا يستفاد منها. 

نعم قد ينطبق عليه ما يوجب الحرمة بحسب العوارض الخارجية. فيمكن أن 
يقال: ان خلف الوعد تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة التكليفية. 

(178) لأنها أيضا من الانشائيات لا من الإخبار. وتقدم أن موضوع الكذب 
الاخبار دون الانشاء. 0 

نعم يمكن أن تنطبق الحرمة عليها من جهة أخرىء بل يمكن أن يكون من 
الكذب موضوعا أيضاء إن حكم العرف بذلك كما إذا مدح البخيل المعروف عند 
الناس بالبخل واللئامة بأنه من أجود الناسء أو مدح الجاهل المتوغل في الجهل 
بأنه عالم رباني. 

(19) للجمود على بيان الحق الواقع مهما أمكن وتأسيا بالنبي 5 


(1)الوسنائل ياب 1 اهن ابوات احكاء اضر يعديت 7 
)١(‏ و١(”)‏ الوسائل باب: 4 من ابواب احكام العشرة حديث: و , 


1682 اا 2-2-0-7 مهذبالأحكام/ج١١‏ 


(فسالة *:0)«التورية لست ركز 15*17 كوكن: ان بويد يلفظ معناه المطايق 
للواقع وقصد من إلقائه أن يفهم منه المخاطب خلاف ذلك مما هو ظاهر 
عند العف (0231). 


منها وإلا فتحرم. 
(18) إجماعا ونصوصا.ء منها ما ورد في تفسير قوله تعالى «أَيَنْهَا ألعيرٌ 


إِنَكُمْ لَسارِقُونَ»! ١‏ حيث قال أبو عبد الله]34: «سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى إنه 
قال لهم حين قالوا ما ذا تفقدون؟قالوا: نفقد صواع الملك, ولم يقل سرقتم صواع 
الملك إنما سرقوا يوسف من أبيه. وما ورد في تفسير قوله تعالى «بّل فَعَلَهُ 
كَبِيرُهُمْ4! '' حيث قال عليه السّلام ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. قيل: وكيف 
ذلك؟فقال: إنما قال إبراهيم «قَسْتَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنُطِقُونَ> إن نطقوا فكبيرهم 

فعل» وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا. فما نطقوا وما كذب إبراهيم؛ وسأل عن 
قول إبراهيم در نَظرة في ألتجوم فَقَال إِنَى سَقيه74", وما كذب إنما عنى 
سقيما في دينه أي مرتادا»!؟ ' وني رواية عبد 0 الصادق ليه : «في 
الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولي ليس هو هاهنا قال:4#: لا بأس ليس 
بكذب»!“. ويقتضيه العرف المحاوري أيضاء لأن أبناء المحاورة لا يرون التورية 
من الكذب لا موضوعا ولا حكما. 

)١51(‏ لأن هذه هي التورية عند المحاورة المتعارفة ولا وجه لتوهم الكذب 


,,١: سورة يوسف‎ )١( 

6 سووة لاا 

(؟) سورة الصافات ://. 

(؟) الوافي ج: : 3 بأب: : ”من أبواب ما يجب على المؤّمن اجتنابه صفحة: : ١6‏ ط: الحجرية. 
(0) الوسائل باب: الاق أبوات احكاء العشر :كدي :/ 


جواز الكذب فى حال الاضطرار م 
ا ا ا ا 0 0 -- 


(مسألة :)0١‏ يجوز الكذب مع الاضطرار إليه(5*١)‏ ولا يجب فيها 


لأن الكذب إنما هو القول المخالف للواقع ولا ريب في عدم مخالفة هذا 
القول له. 

نعم. لم يأت المتكلم بكلامه بداعي بيان مراد السائل من كل جهة. بل أجمل 
في كلامه. وليس من شؤون المحاورات الصحيحة العرفية كون المتكلم في مقام 
البيان من كل جهة وقد يكون الإهمال والإجمال وتلبيس الأمر على المخاطب 

من أهم المقاصد. بل من شؤون الفصاحة والبلاغة والتورية فيما إذا تعلق بها 

غرض صحيح شرعي من هذا القبيل. 

(؟5١)‏ للأدلة الأربعة. فمن ع الكتتاب اقوله 8 لمن أكرة وَكَلْبَهُ مُطْمَمْدٌ 
ِالْإِيمانٍ74', وقوله تعالى وإلا أن ” تَتّقوا مِنْهُمْ ثقاة» "١‏ 

ومن السنة قولهكة: «ما من شىء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه»' ", 
و اشوض تايط رن بنرا قر دان عدن عور العلك كاذنا دس القترر الندتن 
والمالي عن النفس أو عن الغير الواردة في أبواب متفرقة منها قول 
النبي يا : «احلف بالله كاذيا ونج أخاك من القتل»!؟'. وفي صحيح زرارة قال: 
«قلت لأبي جعفراكة: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم 
ةسه بيد رح رض ع إحدن قال8ة فاحلف لهم فهو أحلى من 
التمر 5 بد»(*, وفى رواية الأشعري عن أبي الحسن الرضائة قال: «سالته 
عم رعل: اعلقه السلطاة بالطاؤق أن غير ذلك قتدلتن قالطلا لا يتات اليه 
وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به؟قال.19: لا جناح عليه. 
وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟قال.كة: نعم»!'', 
وفي رواية سماعة عن الصادقاة: «إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو 7 


(الأشمورة الكل ةدا 
)1١(‏ سورة آل عمران :194. 
(”) و(8) و (0) و (1) والوسائل باب: 1 من ابواب الايمان حديث: ١8‏ وغ وا ول ج:١١.‏ 


امم 020207-00 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


القورية عويز 1 ١لوولكن‏ الأخوط اععاره مبع القذنونة عانها عيزق /059. 


واضطر إليه. وقالءظة: ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه»'", 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

ومن الإجماع إجماع المسلمين على الجواز حينئذ. 

)١8(‏ للأصل. وإطلاقات أدلة الترخيص الواردة في مقام البيان والامتنان 
والتسهيلء واعتبار التورية ينافي ذلك كله خصوصا بالنسبة إلى السواد سيما في 
حال الاضطرار الذي قل من ,يلتفت إليها فى تلك الحالة. 

)١(‏ خروجا عن ما نسب إلى المشهور من اعتبار عدم القدرة على التورية 
فى جواز الكذب اضطراراء واستدل لهم. 

أولا: بأنه لا يتحقق الاضطرار مع القدرة عليها. 

وثانيا: بأن قبح الكذب عقلي لا يرتفع هذا القبح إلا بانطباق عنوان حسن 
عليه. ولا ينطبق العنوان الحسن إلا مع العجز عن التورية. 

وبرد الأول: بأن المرجع في تحقق الاضطرار إلى الكذب هو العرف وهو 
يحكم بثبوت الاضطرار مطلقا حتى مع القدرة على التورية. لفرض تحقق 
يكفى في عدم الوجوب. 

نعم. لو أمكن التقصي بغير التورية فالظاهر عدم صدق الاضطرار إلى الكذب 
حينكذ عرفاء فيكون المقام كالااكراه في البيع مثلاا يحسب الانظار العرفية, وإن 
أمكن الفرق بينهما بالدقة العقلية. ولكنها ليست مناط الأحكام كما هو معلوم. 
وبرد الأخير بأن قبح الكذب الذي تترتب عليه المفسدة معلوم والمقام ليس منه 
لا أقل من الشك في ذلكء فكيف يجزم بالحكم بالقبح حينئذ. هذا مع إنهم 
لم يقيدوا جواز سائر الأقوال المحرمة عند الاضطرار إليها كالسب. والتبري 
ونحوهما ‏ بعدم القدرة على التورية. وما يأتي في المسألة التالية من 


3 )الوسائلبابية 6امن أبوات الأسان هديك 1544 


في حرمة الكهانة 000000000000 (لاوقم | 
والضرر المسوغ للكذب ما هو المسوغ لسائر المحرمات(049). 

نعم, يستحب تحمل الضرر الحالى الذي لا يجحف عليه تحمله(651©). 

(مسألة 07): يجوز الكذب مع 5 التصلئدة عزين"157, كوا بجو و الررعة 
الكاذب لمصلحة المداراة مع الزوجة والأهل(44١).‏ 

(مسألة “01): تحرم الكهانة!51١).‏ وهي عبارة عن الإخبار عما مضى 


عدم اعتبار هم العجز عنها في تلك المسألة فما الفارق بينها وبين المقام. 

)١140(‏ لإطلاقات الأدلة الشاملة لجميع موارد الضرورة والاضطرار بلا فرق 
بين الصغريات إلا بدليل خاص وهو مفقود. 

)١57(‏ لقول علي «علامة الاإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على 
الكذب حيث ينفعك. وأن لا يكون فى حديثئك فضل عن علمك, وان تتقى الله فى 
حديث غيرك»1". 1 0 

)١41(‏ إجماعاء ونصوصا. واعتباراء قال أبو عبد لهي في خبر ابن حسان: 
«كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو 
موضوع عنه, أو رجل أصلح , بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يبريد بذلك 
الاصلاح ما بينهماء أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم»' ". 

)١158(‏ لجملة من الأخبار, منها قولهية لعلي!: «ثئلاث يحسن فيهن 
الكذب: المكيدة في الحرب, وعدتك زوجتك. والإصلاح بين الناس»' '', وقريب 
منه غيره, وتقدم في خبر ابن حسان أيضا. 

)١84(‏ إجماعاء ونصوصاء نفي الخصال عن الصادق92: «من تكهّن أو 
تكهّن له فقد برئ من دين محمد»!؟. وفي بعض الأخبار ان أجرة الكاهن 





(١)و )١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: ١١‏ و60, 
0 سس مم ١و"او.‏ 





0560 يدت ام 1 


أو يأتى بزعم أنه يأخذها عن الجان(*39). 

(مسألة 054): اللهو حراءه 59١!‏ وهو عبارة عن الالهاء والاشتغال 
سحت" . وفي الصحيح عن النبييية: «من مشي ك ساحر أو كاهن أو كذاب 
يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب»!". وفى حديث المناهى: «إن 
62 له نهى عن إتيان لعرافده وقال: من أن وسبلة ف فعن رع مهنا ندل ادحل 
وجل على محمد يا 1" 

ل اللغة هي تتعاطى 
الخبر عن الكائنات في المستقبلء والكاهن يدعي معرفة الاسرار. ومنهم من 
ندعى :مفرفة الامون بتقدعات واستابه» سعد ل ينها على مو اقعها مق حال براه او 
كلام يسأله. أو فعل, أو حركات, أو سكنات, أو نحو ذلك مما يستشهد به على 
بعض الأمور ويطلق عليه العبداف. 

ولا فرق في الحرمة بين تعليمها وتعلمها وعملهاء للإطلاق الشامل للجميع. 
ومقتضى التعليل في خبر الاحتجاج: «لثئلا يقع في الأرض سبب يشاكل 
الوحي»!. حرمة جميع الأخبار عن المغيبات على سبيل الجزم إلا للمعصوم نبيا 
كان أو وصيا أو من .يتلوه من كل جهة وهو نادر جدا. 

)10١1(‏ إجماعا في الجملة. ونصوصا منها قول أبي عبد اللهكةٍ في عد الكبائر: 
«و الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار»'”, والظاهر 
الملازمة العرفية بين اللهو وبين الصد عن ذكر الله تعالى كما لا يخفى على من 
جاب ذلك. ومنها قولهة: «وكل ما ألهى عن ذكر اله فهو الميسر»!', 


ليقو لك ارييف[ جانية انين انج وا كنببي د و ا 
انو الوسا تساي اين اوانيها تكعاي شددة 1 

)ع البحار ج: ٠‏ باب: ١١‏ من كتاب الاحتجاجات حديث: ؟ صفحة :18 .١‏ 
١‏ 

١ 








ف الوسائل يانه امن الوا عهاد النفس ديك 1 
الع ل دام ا وات عام تبي يديت :10 


في حرمة اللهو 0 9م 


عن الله تعالى شأنه. وله مراتب كشيرة جدا بعضها حرام والجميع 
مرجوح(؟ 219 

وقولهي: «كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس» ورميه عن 
القوس, وملاعيته امرأته فإنهن حق»!3. 00 

)١019(‏ فيكون المتيقن من تلك المراتب محرما وفي غيره .يرجع إلى البراءة, 
ولكن المرجوحية مسلمة في الجميع. والمتيقن ما كان فيه تهييج القوى الشهوانية 
واستلذاذها. كالطرب بالآلات المعدة له وضرب الأوتار والرقص ونحو ذلك مما 
تتلذذ منه القوى الشهوانية, ولم يرد ترخيص من الشرع على جوازه كملاعبة 
الرجل مع أهله والمسابقة ونحوهما. 

ثم إن اللهو تلهى النفس واشتغالها باللذائذ الشهوانية,. وتكون نفس هذه اللذة 
هي الغاية سواء 538 حركة خارجية كالأغاني وأنحاء الموسيقى؛ أو لم تحصل 
حركةانفا رحية عرفية كاستماعها نكل 

واللعب: عبارة عن حركات خارجية تستلذ بها القوى الشهوانية بمراتبها 
الكثيرة. واللغو عبارة عن الحركات الخارجية التي ليست لها غاية ولو التذاذ 
القوى الشهوانية. ولكل منها مراتب كثيرة أيضاء والقول فيهما عين القول في اللهو, 
فهما بجميع مراتبها مرجوحة. والمتيقن من المحرم منها مرتبة خاصة كاللعب 
بالات القمار مثلا. 

ولا ربب في ان المؤمن ولو كان بأدنى مرتبة الريمان لمشغول عن ذلك كله. 
وقد فسر «الذنوب التي تهتك العصم» بشرب الخمرء واللعب بالقمارء وتعاطى ما 
يضحك الناس من اللغو والمزاح وذ كر عيوي الناسن . 

1 لمان بامقااه مرو نوات مقدمات النكاح حديث: 017. وفي تن ان عه بان ةامن احزات 


الجهاد حديث: ,18١١‏ 
11 الوسائل نانب ااتيق الؤات هاه الفسن حديت 1 


“.1 0 مهذب الأحكام /ح ١١‏ 


(مسألة 0): مدح شخص بما ليس فيه كذب. ومدح الظالم إن أوجب زيادة 
لشوكته حرام ولو كان بما فيه. ولا باس في ما لم تترتب عليه المفسدة. 
0 

فرع: مقتضى الأصل حلية الموسيقى الذي يترتب عليه غرض صحيح عقلائي 
غير منهي عنه شرعاء كالذي يكون لشعار الدولة, وما يكون لتحريض الجيش. 
إلى غير ذلك مما لم .ينه عنه في الشرع إن لم يترتب عليه مفسدة أخرىء ولو تردد 
الموسيقى بين كونه من قسم المحلل أو المحرم لا بأس به. للأصل وأما 
الخلاعيات في الإذاعة والتلفاز فلا ريب في الحرمة, لما عرفت سابقا. 

)١6(‏ أما الأول: فلا ريب فيه إن كان إخباراء وإنّ كان إنشاء فهو ملحق 
بالكذب في الاثم. 

وأما الثاني: فيحرم التسبيب إلى زيادة شوكة الظالم في ظلمة بالأدلة الأربعة 
تأتى الإشارة إليها في المسائل الآنية. 

وأما الثالث: فلأصالة البراءة بعد عدم دليل على المنع. 

وأما الأخير: فلعموم أدلة التقية. وما دل على رفع الحرمة لأجل الضرورة من 
العقل والنقل. ولا ينفع ذلك الممدوح بشيء, لأن شر الناس عند الله الذين يكرمون 
اتقاء شرهو7". وأما قول النبي2ة#: «من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له 
طمعا فيه كان قربنه في النار»! "'. فلا ريب في دلالته على مذمة المادح مطلقا لما 
ثبت في محله من أن الطمع في الدنيا وأهلها من أخبث الصفات. 

وأما الحرمة الفعلية فمبنية على كون مدحه له موجيا لزيادة الشوكة له, 
وكذا قولهيية: «و من عظم صاحب الدنيا وأحبه لطمع دنياه سخط الله عليه 


11 الوسان نات الاين الوا تمهاد الشين خة يف51 
رمات رات الم راهنا كنت سعهديت 1 


(مسألة ”0): معونة الظالم فى ظلمه حراهء(92", بل فى كل 
١ ١ )166(‏ 
0 6 


وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النان»' ''ويمكن انقسام تعظيم 
أهل الدنيا وحبهم ومدحهم بانقسام الأحكام الخمسة التكليفية كحب نفس الدنيا 


من حيث هي. 
)١165(‏ للأدلة الأربعة فمن الكتاب يات منها: قوله تعالى ولا تَرْكنوا إلى 


الدين ظلكوا فتككك النارة! ".وين السيخة البعواترة بين الدر يتين حمن 
النبييةة والمعصومين:8 تأتي الإشارة إلى بعضها. ومن الإجماع إجماع 
المسلميق :بل 'الضرورة من الذين. 

ومن العقل حكمه القطعي بقبح إبقاء مادة الفساد. وجزمه بوجوب إزالتها 
مهما امك 

وأما النصوص فمنها قول النبييي: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة, 
وأعوان الظلمة, وأشباه الظلمة حتى من برى لهم قلما ولاق لهم دواة, قال: 
فيجتمعون في تابوت من حديد فيرمى بهم في جهنم»! ", وقولهاةٍ: «من مشى 
إلى ظالم ليعينه وهو يعلم إنه ظالم فقد خرج من الإسلام»! '. ويشمله أيضا جميع 
ما مر في الإعانة على الاثم لأنه من أهمها كما لا يخفى. وعن النبي2ة: «إياكم 
وأبواب السلطان وحواشيها. فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من 
للّه عز وجلء. ومن آثر السلطان على الله أذهب الله عنه الورع وجعله حيرانا»!”, 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

)١1606(‏ لأنه حينئذ من الاعانة على الحرام. ويجري فيه جميع ما تقدم فيها من 
الأحكام والأقسام. 


3 الوينا ءانه كاقق اواممها فيه رادي ا 
؟) سورة هود :؟١١.,‏ 
؟') و(8) الوسائل باب: من ابواب ما يكتسب به حديث: ١1١‏ و3 .١‏ 


) 
) 
60 الوسا كل ناته مق ابؤات :نا تكق بيد احوية 1 


وين سن اللا تر 57 إعانتهم في غير المحرمات فليست 
01 لذ إذاعذ لمعيو فين اعدو امهو وممة يقوى به شوكتهم 


ثمّ ان الظالم في المقام يحتمل وجوها ثلاثة: مطلق العاصي لأنه ظالم لنفسه, 
والظالم على الغير في قيقد أو غرطنه اوغالة: وحصورصن عتالطين الشو وو اللذاهن 
انصراف الأدلة عن الأولين. ولا ريب فى كون الاعانة لهما من حيث ظلمها من 
الإعانة على مطلق الحرام الذي تقدم 5 من الأحكام. فالمراد يبه خصوص 
الأخير. ويشهد له مقابلته بالعاصي في خبر أبي حمزة عن السجاداة: «إياكم 
وصحبة العاصين ومعونة الظالمين»!'. وقد فسرت قوله تعالى «وَّ لا تَرْكنُوا إلى 
لَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُم آلنَارُه ب «الرجل يأتي السلطان فيحب بقائه إلى أن 
يدخل يده إلى كيسه فيعطيه»' "', وسياق الروايات بعد رد بعضها إلى يعض ظاهر 
في خصوص الأخير. 

(101) لتوعيد النار عليها فيما تقدم من الأخبار. ولذكرها بالخصوص في 
صحيح ابن شاذان, قالا9: «و معونة الظالمين والركون إليهم»' ". 

وأما الإعانة في سائر المحرمات فهي تابعة للمحرم المعان عليه. فإن كان 
صغيرة فهى صغيرة وإن كان كبيرة تكون كذلك. 

)١1010(‏ للأصلء وإطلاق أدلة تلك الأمور واجبا كان أو مندوباء أو مباحا مضافا 
إلى دعوى الإجماع على عدم حرمة إعانتهم في غير الحرام. وجريان السيرة على 
إعانتهم في الواجبات والمباحات والمندوبات. 

إن قيل: إن مقتضى الإطلاقات الشمول للجميع. مضافا إلى خبر ابن أبي 
يعفور قال: «كنت عند أبي عبد الله]9 إذ دخل عليه رجل من أصحابناء فقال له: 


3 الونه انا داف لامو اوافييها لكيه محدية 1 
30 الوساكل بان ان ابو انيه وكقيين اد ناد واف ا 
8 الوساك نان أشن اناميا نيديا ةا الشين تحديت 0 


ا ا 1 1 
جعلت فداك إنه ريما أصاب الرجل من الضيق أو الشدة. فيدعى إلى البناء يبنيه 
أو النهر يكريه أو المسناة يصلحهاء فما تقول في ذلك؟فقال أبو عبد اللهثة: ما 
عن أني عقدت لهم عقدة, أو وكيت لهم وكاءء وإن لي ما بين لابتيها لا. ولا 
مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى بحكم الله بين 
العباد»!''. وخبر محمد بن عذافر قال: «قال أبو عبد اللهئة: يا عذافر نبئت أنك 
تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟قال: فوجم 
أبي فقال له أبو عبد الله لما رأى ما أصابه: أي عذافر إنما خوفتك بما 
خوفني الله عزوجل به. قال محمد: فقدم 5 قينا ذال »عونا مكترونا سد 
مات»!". وكذا خبر صفوان, قال: «دخلت على أبي الحسن الأول اظة فقال لي: يا 
صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحداء قلت: جعلت فداك أي 
شيء؟قال: إكراوّك جمالك من هذا الرجلء يعني هارون. قال: والله ما أكريته 
أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو. ولكن أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة 

ولا أتولاه بنفسي, ولكن أبعث معه غلماني, فقال لي: يا صفوان أ بق راز 
عليهم؟قلت: نعم 55 فداك, فقال لي: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراوك؟قلت: 
نعم قال: من اح بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورد النارء قال صفوان: 
فذهبت فبعت جمالي عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى هارونء. فدعاني فقال لي: يا 
صفوان بلغني أنك بعت جمالك, قلت: نعم قال: ولم؟قلت: أنا شيخ كبير وإن 
الغلمان لا يفون بالأعمال, فقال: هيهات هيهات إني لأعلم من أشار عليك بهذا 
أشار عليك بهذا موسى بن جعفرء قلت: مالي ولموسى بن جعفرا9#؟فقال لي: دع 
هذا عنك فو الله لو لا حسن صحبتك لقتلتك»' ". وإطلاق خبر العياشي قال: 
«سأل رجل أبا عبد الله عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان 


30 الؤضائل نأك اناهن انوانت ا يكنيي اعد يك 3 
15 الومطات انيه امن ابوات دنا كين د ا 
8 الوشائل بان اسن ادواني هاا ركعيين ره عد يك :/11. 


اه6هم -ب-ب2--- ههنذب لاحكام/ ج١١‏ 


يعملون لهم ويحبون لهم ويوالونهم؟قال:2ة: ليس هم من الشيعة, ولكنهم من 
أولتك. نج قرأ أبو عبد اللّهيئِةٍ الآية لعن ألَذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ على 
لسان داوّد» والقردء على لسان عيسى «١‏ كاثُوا لا يَتَنْاهَوْنَ عَنْ مُنكرٍ فَعَلُوهُ 
لَبِنْسَ ما كاثوا يَفْعلُون» قال: كانوا يأكلون لحم اللتوير بويقتريون امور 
ويأتون النساء أنام سيضبين ذه اجنم الله على المؤمقين العؤاليق للكتفان فتقال: 
«ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لئس ما قدمت لهم أأفسهم. ولكلين كديرا 
منهم فاسقون» , فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية»!١‏ 
يقال: 

أول: أنها مقيدة بخبر التتحف: «و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام 


محرم» 0 


وثانيا: إعراض المشهور عنها أسقطها عن العمل بإطلاقها. 

وثالثا: انها محمولة على ما إذا استلزم العمل لهم زيادة شوكتهم ومحبتهم 
واستيلائهم على الظلم ومع عدم ذلك كله فلا وجه للحرمة. 

وبالجملة: في البين عناوين: الإعانة لهم في ظلمهم, والتعظيم لهم 
ومحبتهم. وما .يوجب زيادة شوكتهم, والإعانة لهم في المباحات من غير أن 
يوجب ذلك كله. 

والأول حرام بالأدلة الأربعة. 

وكذا الثاني والثالث والرابع ان رجع إلى جهة ظلمهمء وجميع الأدلة راجعة إلى 
ذلك بعد رد بعضها إلى يعض. 

وأما الأخير: فمقتضى الأصل الإباحة بعد عدم الدليل على الحرمة. 

والحاصل حيثية الظلم حيثية تعليلية تدور الحرمة مدار ثبوتها وجودا وعدما. 
وأما النظر إليهم على وجه المحبة. فمقتضى الأصل إباحته أيضاء ولكن 
في خبر سليمان الجعفري قال: «قلت لأبي الحسن الرضالة: ما تقول في 


10 وطاق اعد شقهن ابو اننا كفون يديعدية كذ 
(9) الإسائل باقع افق ابواديصا كقمي اجن كا 


ة معونة الظا ارد استثنا 2 
في حرمة معونة الظالم وموارد استثنائها_ ل لت در ايه 


عرن(064), 


(مسألة 7 لو كانت في البين تقية. أو ضرورة للاعانة أو إظهار 


أعمال السلطان؟فقال:#ة: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في 
حواتميم عديل الكفزه والنظر إلبهم ,على الفعد من الكباي التي يسعتتق بها 
النار»('', فلا بد من حمله على ما إذا كان ذلك من جهة ظلمهم وشوكتهم الظلمية, 
وكذا قول أبي عبد الله]ة في خبر عياض: «من أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن 
يبعصى الله" ". 

ثمَّ إن حب الظلمة وزيادة شوكتهم. 

تارة: تكون من جهة الظلم فقط. 

وأخرى: تكون من جهة أخرى كالرحيمية مثلا واتصافه ببعض الصفات 
الخشة والخهنال الخميذة: ومغله كون زانادة الشوكة مح زياذة الشوكة الاسلامية: 

وثالثة: تكون مركبة منهماء ولا ربب في حرمة الأولء ومقتضى الأصل إباحة 
الثاني بعد قصور الأدلة عن شموله, وكذا الثالثة. لأن المنساق من الأدلة ان المحرم 
ما كانت حيثية الظلم علة تامة منخصرة, وفي غيرها يرجع إلى البراءة ولكنه 
مشكل جداء لأن استفادة العلية التامة المنحصرة لحيثية الظلم من مجرد الدعوى, 
فالاطلاقات شاملة لمجرد المدخلية ولو بنحو جزء العلة فلا يترك الاحتياط. 

)١108(‏ لما تقدم أنفا فلا يحتاج إلى الإعادة. 

وهل الأدلة المتقدمة تشمل الجائرين من الكفار أيضاء أو تختص 
بالجائرين من المسلمين؟مقتضى الاطلاقات هو الأول إلا إذا كان الظلم منهم 
على نوعهم. 


3 الومةاثلنامة ةا من ابوانيها بكسب بدسديك 11 
الوسائل اليدناة فى اوانهها كسس ب حديك 0 


تدك 00 مهذب الأحكام / ج7١‏ 


المتعية نا لمسوفنة ١:‏ و فين ذلك تنو لحر 03951 


)١09(‏ لعمومات أدلة التقية, وانه: «ما من شىء حرمة الله إلا وقد أحله لمن 
اضطر إليه»! ا ْ 

فرع: سلطنة الجور وظلم الجائرين على أقسام. 

الأول: ما إذا أزال الجائر الحق والعدل عن مقرهء واقام مقامه الظلم والعدوان 
مع أنه يمكن للناس عادة إقامة الحق وإحقاقه وإزالة الجور والفساد ولا ريب في 
شمول الأدلة لهذا القسم. 

الثاني: ما إذا لم يمكن قيام الحق مقام الباطل عادة لغلبة الجور والفساد. 
ومقتضى الإطلاقات شمولها لهذا القسم أيضا. 

الثالث: إنه لو فرض قيام الحق مقام الجور لا يمكن عادة إدارة الرعية إلا بما 
سنّه الجور. لقصور الظروف والأشخاص عن إقامة الحق واحقاقه وعدم تمكنه 
بحسب المتعارف في العادة. وهل يشمل الأدلة هذا القسم أو لا. والشك في 
الشمول يكفي في عدمه فيرجع حينئذ إلى الأصل. 

ثمّ إن التكليف لعدم الإعانة. 

تارة: يكون متعلقا بكل فرد من الأفراد _كالغيبة والكذب ونحوهما. 

وأخرى: يكون متعلقا بالمجموع من الهيئة المديرة للجور والظلم وهو. 

تارة: يكون بنحو الإطلاق. 

وأخرى: بنحو لو اجتمع جمع تحرم على البقية تتميم العلة فهل الحرمة في 
المقام من القسم الأول أو الثاني أو الأخير؟مقتضى الاطلاقات هو الأول. 

وبناء على تقرير الأئمة عليهم السّلام لحكومتهم في بعض الأمور مثل جباية 
الخراج يجوز معونتهم في تلك الجهة في قبول الولاية من قبلهم تسهيلا على 
الشيعة. 


1) الومانا ناف امن ابراث الأمان ديك 1 


حرمة النجش 0 
لحي ال 1 0 


(مسألة 08): النجش حراء(١١).‏ وهو أن يزيد فى ثمن السلعة. وهو لا يريد 
شرائها ليسمعه غيره فيزيد لزيادته ١١١7‏ بشرط المواطاة مع البائع على 
ذلك كيل الأحورط ترك مطلق مدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها 
لمواطاة بينه وبين البائع17١.‏ ولا فرق فيه بين كون غرضه وصول النفع إلى 
البائع أو ث ا اتن 

(مسألة 0): تحرم النميمة(118 

)0 010 للإجماع. والنص ففى النبوي: «الناجش والمنجوش ملعونون»!'', 
وعنديياة: «لا تناجشوا ولا اوم يل هو نحو غش وكذب يحكم بقبحه 
العقل. 

(111) كما عن جمع من أهل اللغة, وعن الفقهاء. 

)١77(‏ نسب ذلك إلى جمع من الفقهاء ويمكن أن يستفاد ذلك من قولهييّة: 
«لا تناجشوا» . وقولهيية: «لعن الله الناجش والمنجوش» . مع أن عمدة الدليل 
على الحرمة الإجماع والمتيقن منه ذلك. 

(17) لذهاب جمع إلى شمول النجش لذلك أيضا. 

(175) للإطلاق الشامل للجميع. 

)١110(‏ للأدلة الأربعة. فمن الكتاب قوله اتعالى <وَ الْفْسْنَه اكودامذة 
لقَثْلٍِ4!". وقوله تعالى <و يَقَطْعُونَ ما مر آللهُ به اذ تومل و تسهدون 
في الْأَرْضِ أوليك لَهُمْ آللّنَُ وَأ شو الدار» .ومن التصيو صق اومن 
مستفيضة بل متواترة منها قول النبي2ّة: «من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله 
عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة. وإذا خرج من قبره سلط الله عليه 


111( الرشائل بات ةذ من ابوات آدات الفغارة حديك: ١‏ و 1. 


(؟) سورة البقرة :/ا١ ,١‏ 
(غ) سورة الرعد:0١.‏ 


ب م يي ل يي ل لسهلات الاعكام ا 


)11/( )111( 


وقد تباح بل قد تجب 


و و« 


وهي من الكبائر 
(مسألة +5): تحرم النياحة بالباطل كالمشتملة على الكذب وسائرالأمور 
الغير الشرعية و يحرم أخذ الأجرة عليها(14". 
(مسألة :)5١‏ يحرم الدخول فى الولايات والمناصب والأشغال من قبل 
الظيلية ىا عبات 1 1599 الأايها نحي سبضلفة النو فين ول ييفالف 


تنّينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار»7'. إلى غير ذلك من الأخبار. ويدل 
على حرمتها جميع ما يدل على حرمة الغيبة بالفحوى ومن الإجماع إجماع 
المسلمين, وأما العقل فإنها منشأ الفساد والافساد. 

)١11(‏ لتوعيد النار عليها في الآية الكريمة. ولاستفاضة الأخبار بعدم دخول 
النمام الجنة. 

(170) أما الأول: ففى ما إذا ترتبت عليها مصلحة غالبة على مفسدتها. 

وأما الثاني: ففيما إذا ترتب عليها مصلحة ملزمة كإيقاع الفتنة بين المشركين 
ليحفظ المسلمين من شرهم. 

)١114(‏ أما أصل حرمة مثل هذه النياحة فتدل عليها أدلة حرمة الأمور الذي 
تتضمنها النياحة من الكذب وسائر الجهات التي نهى عنها الشرع. وتتقدم في 
أحكام الأموات ما يتعلق بالنوح بغير الباطل". وأما حرمة أخذ الأجرة عليها. 
فلقاعدة «أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»' "', كما تقدم مكررا. 

ولو شك فى نياحة أنها محرمة أو لا فمقتضى أصالة الصحة ان صدرت من 
مسلم أو مسلمة عدمها وإن كان الأحوط الاجتئاب. 

)١19(‏ للأدلة الأربعة فمن الكتاب آية الركون!؟. وغيرهاء ومن العقل: أنه 


33 الإشائل :ناي امن آبواب أحكاء السر هديك 
(؟) راجع المجلد الرابع صفحة :41 ؟. 

(؟) تقدم فى صفحة: 39 و 7غ. 

() سورة الهود ,١١:‏ 


حكم الدخول فى ولاية الظلمة 000 
نشييد للظلم وتقوية له وهو قبيح, ومن الإجماع: إجماع الإمامية. بل ضرورة 
مذهبهم. ومن النصوص المستفيضة الواردة بالسنة شتى منها خبر التحف: «و أما 
وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته. والعمل لهمء والكسب 
لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم ‏ الحديث -»1'. وخبر زياد بن أبي سلمة 
قال: «دخلت على أبي الحسن موسىىة فقال لي: يا زياد انك لتتعمل عمل 
السلطان؟قلت: أجلء, فقال لي: ولم؟قلت: أنا رجل لي مروة وعلىٌ عيال وليس 
وراء ظهري شيء, فقال لي: يا زياد لئن أسقط من حالق فانقطع قطعة قطعة أحب 
إل من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا... لما ذا قلت: لا 
أدري جعلت فداك. قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره. أو قضاء دينه يا 
زياد إن أهون ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق 
من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم 
فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة ‏ الحديث -76"', إلى غير ذلك من الأخبار 
التي .يأتي التعرض لها. وانما البحث في جهات. 

الأولى: أن هذه الحرمة هل هي ذاتية كحرمة نفس الظلم دمن شينف هوه اد 
انها غيرية من جهة ترتب المفسدة عليهاء فلو فرض عدم الترتب تكون مباحة 
قولان؟مقتضى الأصل هو الأخير. لأن حرمتها مع ترتب المفسدة معلومة وإنما 
الشك في حرمتها من حيث ذاتها فيرجع إلى البراءة فإن استفيدت من الأخبار 
الحرمة الذاتية نقول بها حينئذ وإلا فيبقى مقتضى الأصل بحاله. 

والأخبار الواردة فى المقام على قسمين. 

الأول: الاخبار الظاهرة في النهي بنحو الإطلاق مثل ما تقدم من خبري 
التحف وزياد بن أبي سلمة. وصحيح دود بن زربي قال: «أخبرني مولى لعلي بن 
الحسين 0ئ#ه, قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله:كا الحيرة فأتيته. فقلت: جعلت 
فداك لو كلمت داود بن على اف تفط هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات, 
فقال: ما كنت لا فعل ‏ إلى أن قال ظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة 


١ الوسائل باب: امن انو انها كيين نه عد يك‎ )١( 
4 الوفاكل بائ :1 من واي هاا تكفتن به اعديف‎ )1[ 


ان أجور أو أظلمء وان كل امرأة لي طالق؛ وكل مملوك لي حرء وعلىٌ إن ظلمت 
أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل. قال:ة: كيف قلت؟فأعدت عليه الأيمان فرفع 
رأسه إلى السماءء فقالغ9#4: تناول السماء أيسر عليك من ذلك(" ويخدش فيها: 
بأن الملازمة الغالبية بين الدخول في مناصبهم وترتب المفسدة تمنع عن التمسك 
بإطلاقها كما هو معلوم فهي منزلة على ما هو الغالب, وهو ما يستلزم المفسدة, 
والمنساق من الأدلة التي ذكر فيها العمل لهم. ومن التعليل الوارد في خبر التتحف 
عدم الحرمة الذاتية, أي: أخذ نفس المنصب منهم من حيث هو أمر اعتباري من 
دون أي عمل لهم أصلاء ويظهر من الجواهر إمكان تحصيل الإجماع على عدم 
الحرمة الذاتية. ويشهد له منع الحرمة الذاتية لما جاز ذلك لأجل ترتب مجرد 
غايات راجحة كقضاء حوائج م المؤمنين والإحسان لهمء عع إنهم يدعون تطابق 
الأدلة على جوازه لهذه الأمو ر وهذه هي القسم الثاني من الأخبار الدالة على 
الجواز. بل المرغبة فيه كما سيأتي. مضافا إلى انه لو فرض إطلاق من كل جهة في 
البين بحيث يكون ظاهرا فى الحرمة الذاتية فإنما هو بالنسبة إلى عهد الدولتين - 
الأموية والعباسية ‏ التي 1 كل جهودهم وأقصى وسعهم لإزالة الدولة الهاشمية 
بكل ما أمكنهمء فيجب على إمام الحق المدافعة معهم بكل ما يمكنه. فحرمة 
الولاية لهم والدخول في مناصبهم يتصور لها وجه حينئذ, ولو لم تترتب عليه 
اتسين أن قينة فقا منسدة عرذا في وقت حدوث ثورة اك مان ال 
وأما بعد أن استقر الظلم والجور واستترت دولة الحق إلى أن بدئ لله ما يشاء 
وظهرت شوكة الظالمين واستولوا على الأمر بجميع أنحاء الاستيلاء بحيث يكون 
دخول أحد في مناصبهم مع عدم العمل لهم وجوده كعدمه من كل جهةء فأي فائدة 
يتصور فى الحرمة الذاتية حينئة؟ إلا أن يقال: إن ترتب المفسدة من حكمة تشربع 
العرية لا أنبركوى كله ليا وهووا وعدماء وعهدة اقات هذا القول على شلضيه. 
وكيف يمكن إثبات الحرمة الذاتية مع قول الصادق#6ة: «رجل يحب ال 


15 الزسائل نات قا عن اوابوها بكسي ةا عدوت 11 


فى اقسام متعلق الولاية 0000 000140 0 


محمدجيّية وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم, فقالاك9: يحشره الله على 
نيته»!١.‏ ومثله صحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبد الله عن رجل مسلم وهو في 
ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد ويخرج مع هؤلاء في بعثتهم فيقتل تحت 
رايتهم؟قالث9: يبعثه الله على نيته. قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء 
ان يصيب معهم شيئا فيعينه الله به فمات في بعثهم؟قالا92: هو بمنزلة جين انه 
انما يعطي الله العباد على نياتهم»' ''. ونحوه غيره فإن لمثل هذه الأخبار نحو 
حكومة على جميع الأخبار المانعة. 

ثمّ إنه على فرض الحرمة الذاتية لها لا يكون من الكبائرء لعدم التعرض لها 
فيما ورد في تعدادها فيما تفحصت عاجلا. 

نعم, ورد فيها معونة الظالمين وهي أخص منهاء كما مر وهو مقتضى الأصل 
أيضاء ولو كانت الولاية مستلزما لمحرم يتبعه في كونها صغيرة أو كبيرة. 

هذا يكم اشن الول رين بجييت هي مع قم النظر تعن امتعلتها. وأما باعتبار 
المتعلق فياتي التعرض له في الجهة التالية. 

الثانية: متعلق الولاية إما محرم منصوص الحرمة بالخصوص, أو واجب 
شرعيء أو مندذوبء, أو مباح, أو مكروه. أو من قوانينهم المجعولة التي لم يدل دليل 
بالخصوص على حرمته. وليس فيها ظلم شخصي أو نوعي. 

ولا ريب في حرمة الأولى نصوصا وإجماعا كما تقدم. وأما البقية غير الأخير 
فإن لم تكن الولاية منهم محرمة ذاتية فلا ريب في جوازها في الكل بل تتصف 
بالوجوب والندب في الأولين» ويدل على الجواز بل الرجحان ما يأتي من أدلة 
الترغيب فيهاء وهي التي تكون بقدر أدلة المنع لو لم تكن أكثر منها وقد وردت 
للامتنان والتسهيلء وأدنى مفادها أصل الرجحان بلا إشكال فيه. كما ورد في 
قضية يوسفلية من قوله تعالى َاجْعَلْنِي عَلى خَرْائْنِ الأزض 5-6 حَفِيظ 
عَلِيهُ4!". ويستفاد من تعليله التعميم في جواز الدخول بالنسبة إلى كل 
)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يكتسب به حديث :1. 


[2) الوسائل نانيه 478 من الوانه قا يكقمي رسيت 
دو سورة بوسف :60., 
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من كان أمينا وعليما بالمصرف وكيفية الصرف وسائر الخصوصيات مع ظهوره في 
إنه كان بعمده واختيارها. وما ورد في قضية أبي الحسن الرضائكة وقبوله 
لخلافة العهد من المأمون. ْ ْ 

ولكن. .يمكن الإشكال في الاستدلال بهما للمقام. لأن الحق كان لهما في 
الواقع والمأمون وعزيز مصر غصب حتهماء والامام الرضائية ويوس فءكة رضيا 
بإرجاع بعض حقهما إليهماء وعن الصادقىةٍ: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج 
الإخوان»''' وفي موثق علي ابن يقطين: «قال لي موسى بن جعفرنية: إن لله 
تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه أوئئك عتقاء الله من النار»("" 
وفي رواية محمد بن بزيع قال أبو الحسن الرضائة: «إن لله تعالى بأبواب الظالمين 
من نوّر الله له البرهانء ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله به أمور 
المسلمين. إليهم ملجأ المؤمن من الضر وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتناء وبهم 
يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة أولئك المؤمنون حقاء أولئك أمناء الله في 
أرضه. أولئك نور الله في رعيته يوم القيمة. ويزهر نورهم لأهل السموات كما 
تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض, أولئك من نورهم .يوم القيمة تضيء منهم 
القيمة خلقوا واللّه للجنة وخلقت الجنة لهم فهنيئا لهم ما على أحدكم إن لو شاء 
لنال هذا كله قلت: بما ذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيسرنا بإدخال 
السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يا محمد»' '' وتقدم في ذيل خبر 
زياد بن أبي سلمة ما يدل على المقام أيضاء فيستفاد من مجموع هذه الأخبار 
رجحانها لأجل أغراض صحيحة شرعية بل عقلائية غير منهي عنها شرعاء ولو 
قيل بحرمتها الذاتية لسقط الحرمة لذلك. 

وأما الأخيرة فمقتضى هذه الإطلاقات جوازها أيضا إن كان فيها نفع شخصي 
أو نوعي للمؤمنين خصوصا إن أمضاها الحاكم الشرعيء وأما ان كان موردها 
مركبة من الحلال والحرام؛ ففي حلاله حلال وفي حرامه حرام لشمول الأدلة لهما. 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: 45 من أبواب ما يكتسب به حديث: "و١‏ و1. 


في جواز الولاية مع الاكراه 0 
جل ج22 ل لي د 2 لل 2 1000000 2ك 


الشون المي 3370 

(مسألة 17): تجوز الولاية المحرمة مع الإكراه من الجائر, بأن يأمره 
بالولاية ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا أو عرضيا 
عليه(3"1'. أو على من يتعلق به بحيث يكون الإضرار عليه إضرارا به 
عرفاء كمن يهمه أمره("". ويباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما 


الثالثة: في موارد الجواز هل يشترط أن يقصد الشخص الجهات الراجحة من 
أول ما يدخل في ولاريتهمء أو يكفي مجرد انطباقها ولو لم يقصد ذلك؟ مقتضى 
الاطلاقات هو الأخير. ولكن الأحوط هو الأول. 

الرابعة: لا يخفى أن خطرات هذه المناصب كثيرة وعظيمة جدا فى حلالها 
فضلا عن حرامهاء ولا يخلو منها إلا الأوحدي الذي عصمه الله تان عن الزلل 
والخطاء. 

)17١(‏ لما مر من عدم الحرمة الذاتية للولاية من قبلهم لكن خطره عظيمفيما 
هو مشروع في نفسه فضلا عن غير المشروع. 

)١17١(‏ للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى شأنه «إلا أن ؟ تَتَقَوا مِنْهُمْ 
ثُقَاة(". ومن السنة المستفيضة منها قول النبييَية: «رفع عن أمتي ما أكرهوا 
عليه»! ', وقولهم كا : «التقية في كل شيء»! "أ وقولهظا: «ما من شىء إلا وقد 
أحله لمن اضطر إليه»!. ومن الإجماع إجماع الإمامية بل المسلمين. ومن العقل 
حكمه بتقديم الجر على لمهم 

)١77(‏ لأنه من الاضرار بنة بنفس المكره حينئذ بعد أن عد الإضرار بهم إضرارا 


0 
8 ا ا 0 3 
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يتفق فى خلالها مما يصدر الإكراه به من الجائر "1 إلا فى الدماء 
الب 3721 ويجوز للمكره (بالفتح) تحمل الضرر المالي الذي توعد 


عليه بحسب المتعارف. فتشمله الأدلة. 

)١7(‏ لعمومات الأدلة المتقدمة وإطلاقاتها الشاملة لها أيضاء ومقتضى إطلاق 
أدلة الإكراه. وعموم نفي الحرج وإطلاق قولهك: «إنما جعلت التقية ليحقن بها 
الدماء فإذا يلغ الدم فلا تقية»!''. شمولها لما إذا كان الضرر المتوعد به أقل من 
الضرر المكره عليه أيضا فضلا عن صورة التساوي أو ما إذا كان الضرر المتوعد به 
أكثر إذ لا دثيل من عقل أو نقل على تحمل الضرر لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. 

نعم, لو توجه الضرر إلى الشخص أولا وبالذات لا يجوز دفعه بالإضرار بالغير 
قطعا والمقام من الأول دون الأخير. ولكن مقتضى الأخوة الإيمانية تحمل الضرر 
اليسير مع التمكن ان كان الضرر المتوجه إلى الأخ الإيماني كثيرا وفي المساوي 
ان أمكن التحمل يكون من الايثار المطلوب. 

(174) لقولهم82: «إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا 
تقية»! ''. ويستفاد منه ان حد تشريع التقية إنما هو ما دون الدم ولا تشريع لها في 
الدم. 

ثم أن ظاهر الإطلاقات والكلمات إن بالاكراه يباح كل محرم مالا كان أو 
عرضا - إلا القتل ولا ضمان على المكره (بالفتح) لكونه كالآلة للمكره (بالكسر) 
فيكون الضمان عليه وأما دفع الضرر لأجل الخوف على النفس فيحل لأجله كل 
محرم أيضا حتى التصرف في مال الغير مع الضمانء والظاهر جواز دفعه بهتك 
عرض الغير, إذ لا يعادل نفس المؤمن بشيء, وأما دفعه بقتل المؤمن فلا يجوز 
مطلقا. 


45 الوضانا ناني ةا هق اواكةا لكدن بالمعرو ف والنهى عق الكل 


ما يعتبر فى تحقق الاكراه على الولاية - 


عليه. وعدم قبول الولاية عن المكره (بالكسر)(310), 

(مسألة 17): يعتبر فى تحقق الاكراه عدم قدرة الشخص على التفصى عن 
وعة لتك الكس اماع و لو ا 0 

(مسالة 5 لا فرق في الدم المحقون الذي لا يجوز سفكه لا إكراه ولا 
اضطرارا ‏ بين الصغير والكبير. والذكر والأنثى. والوضيع والشريف, 
والعالم والجاهل (377), 

فرع: صور الاضطرار إلى كل من سفك الدم. وهتك العرض ونهب المال تسعة 
حاصلة من ضرب الثلائة المضطر إليها في ثلاثة الغاية أي: ما كان لأجل حفظ 
نفس آخر أو عرضه أو ماله. ولا إشكال في حرمة سفك الدم بجميع صوره سواء 
كان لحفظ نفس أو مال أو عرضء وكذا لا يجوز هتك مال لحفظ مال آخر أو هتك 
عرض لصون عرض آخرء ويجوز كل منهما لحفظ النفس. 

هذه أصول الأقسام ويتفرع منها أقسام كثيرة أخرى يحتاج استخراجها إلى 
مجال واسع وفحص بليغ وربما تأتي الإشارة إلى بعضها في موجبات الضمان, 
وغيرها من الموارد المتفرقة. 

)١70(‏ لقاعدة السلطنة ولأن دفع مثل هذا الضرر رخصة لا أن يكون عزيمة 
على ما هو المرتكز في الأذهان. 

(177) لانصراف أدلة الاكراه عنه. بل الظاهر عدم صدق الإكراه عليه عرفا 
خصوصا في يعض موارده. 

(170) لاطلاق قول الصادقين8402:: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فإذا 
بلغت التقية الدم فلا تقية»١'.‏ وهل يشمل الدم مطلق الجرح أو يختص بما 


(1) الوسائل نيا :1 من ابوات الأمر بالمعزوق والنيئ عن المتكر حديت 3 
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(مسألة 10): يجوز أخذ الأجرة على كل مباح فيه غرض حلال. وكذا كل 
مكروه أيضا(4؟١).‏ وكذا كل واجب كفائي نظامي لم يعلم إنه من الحقوق 
البحافة الداكرة تمن الغ .رطم يق الاحعقناط احنة الأخيرة قي 
لغير إتيان ذات ما هو الواجب. بل لسائر الخصوصيات. كأخذ الطبيب 
الأجرة على الحضور عند المريض مثلا لا لنفس الطبابة(*04؟. وكذا يجوز على 
جميع المندوبات التوصلية الغير المتقومة بالمجانية!41). وكذا في 
الواجب التخييري فيجوز أخذ الأجرة على اختيار الخصوصية!؟14, ولا 
واد الأجرة على الواجب العيني اشعيبني على الأجير!؟14'. وكذا 


فيه قوام الروح؟ وجهان والمنساق من الحديث هو الأخير. 

(17) لوجود المقتضى وفقد المانع فيشملها العموم والإطلاق مضافا إلى 
ظهور الاتفاق. 

)١74(‏ للسيرة العقلائية في كل الأعصار والازمان وجميع الملل والأديان, 
ولم .يردع عنها نبي ولا وصي نبيء, بل قررت بعمومات الكتاب والسنة وسسيرة 
الأمة حتى في عصر النبي يي والأئمةغإك8 ولولاه لاختل النظام وبطل سوق 
الأنام, ولا يرضى به عاقل فضلا عن الحكيم العلام. 

(14) خروجا عن خلاف من يظهر منه عدم الجوازء وإن كان لا دليل عليه 
إلا بعض ما يأتي التعرض لها ولدفعها. 

)18١1(‏ لإطلاقات الأدلة وعموماتها بعد فرض وجود غرض صحيح في البين 
كما هو المفروضء ولا مانع في البين من عقل أو شرح. 

(؟18) لأن اختيار الخصوصية من حيث هي ليست بواجبة فيخرج عن 
موضوع بحثهم من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبء فإنه فيما لم تنتحيث 
الواجب بحيثية زائدة على ذات الوجوب تكون مباحة حتى تشمله الاطلاقات 

(1817) البحث فى هذه المسألة السيّالة فى الفقه من جهات. 
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الأول فى أن الوجوي هن ديك الة. هوي تان ال الأخرة اله 

القامة فى أن أخذ الاجر ةع الفباديات واج كانتت أو مكدو به 
ينافي ا 3 

الثالثة: في تصحيح الأعمال العبادية النيابية. 

أما الجهة الأولى: فالبحث فيها. 

تارة: بحسب الأصل. 

وأخرى: سيب الادلة: 

وثالئة: بحسب الكلمات. 

أما الأولى: فمقتضى الأصل العملي وإن كان عدم ترتب الأثر في كل معاوضة 
مطلقا إلا انه يكفينا الأصل اللفظي, أي: أصالة الإطلاق والعمو 1 كد بوجوة الغريطن 
الصحيح في البين فلا مانع من هذه الجهة أصلاء فيكون مقتضى الإطلاقات 
والعمومات بعد صدق الإجارة عرفا الصحة مطلقا إلا مع الدليل على الخلاف. 

وأما الثانية فلم يدع أحد نصا في هذه المسألة العامة البلوى إلا ما ورد في 
موارد كقوله2ة: «السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة 
ومنها أجور القضاة»!''. مع إمكان حمله على قضاة الجور والأجر من قبل 
الجائرين ويأتي التفصيل في محله إن شاء الله تعالى. وما ورد في الأجرة على 
الأذان والصلاة كقوله.9: «لا يصلي خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر. 
ولا تقبل شهادته»'"'. وما ورد في فساد الدنيا والدين والنسخلال الدحن مين 
قولهائ: «و رأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر»' ". وخبر زيد بن على عن 
آبائه عن على 2/ية: «إنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله اني أحبك لله 
فقالله: لكني أبغضك لله قال: ولم قال]9ة: لأنك تسبغي في الأذان كسبا. 
وتأخذ على تعليم القرآن أجرا وسمعت رسول الَهيَيةُ يقول: من أخذ على تعليم 
)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب ما يكتسب به حديث :؟١.‏ 


9 الوسائل باية:8 امن ابرات العوادات ديف و 
(؟) الوسائل باب: 4١‏ من أبواب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حديث :1. 


20 ام ا 





القرأن أجرا كان حظه يوم القيامة»! '". 

وإثبات قاعدة كلية بهذه الأخبار القاصرة بعضها سندا وبعضها دلالة مما لا 
ينبغي وعلى فرض الاعتبار لا بد وإن يقتصر على موردها في الحكم المخالف 
للإطلاقات والعمومات. 

نعم, أستدلوا بوجوه أخرى مثل أن الوجوب من حيث هو ينافي أخذ الأجرة, 
وانه مملوك لله تعالى ولا يجوز تمليك ملك الغير إلى شخص أخرء وأن مورد 
الإجارة لا بد وإن يكون مقدورا ومعنى القدرة إن شاء فعل وإن شاء ترك وحيث 
لاقدرة للمكلف في الواجب على تركه. وفي الحرام على فعله. وفلا تتصح 
الإجارة فيهماء مع انه لا نفع للمستأجر وقد استدلوا بالإجماع أيضا. 

والكل مردود. إذ الأول: عين الدعوى وأصل المدعى وملكية العمل لله تعالى 
نحو ملكية خاصة ليست من الملكية الاعتبارية فلا تنافي السلطنة الاعتبارية مع 
أنها طولية كملكية أموالنا له تعالى. وكذا سائر أعمالنا والقدرة التكوينية حاصلة 
بالوجدان. والوجوب لا يستلزم سلب القدرة المعتبرة في المعاوضات, وعدم النفع 
خلاف الفرضء إذ المفروض أن فيه غرض صحيح يرجع إليه. مع إنه لا يختص 
بالمقام بل هو عام في جميع الموارد إذ تبطل كل معاوضة مع عدم غرض صحيح 
فيها. والإجماع لم .يصرح به إلا المحقق الثانى وهو موهون لوجود القول يخلافه 
من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين كما لا يخفى على المتتبعين. وأما 
الأخيرة: فاختلفت الكلمات فيها جوازا ومنعا ولم ,يأت المانعين إلا بما مر مما لا 
يروى الغليل ولا يشفي العليلء فالمسألة بلا دليل. 

وخلاصة المقال: أن الواجبات مطلقا إما أن يستفاد من القرائن المعتبرة تقوّمها 
بالمجانية, وإنها من الحقوق المجانية بين الناس بعضهم على بعضء أو يشك فيه 
أو يستظهر منها إنها غير متقوّمة بهاء وفي الأول لا يجوز لفرض التقوم 
بالمجانية, وفي الثاني يجوز بعد صدق المعاوضة عليه عرفاء فتشمله الإطلاقات 


31 الوسنا براية امن ارو انجد فا وككبدي :يا جد 
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والعمومات قهراء وكذا في الثالث كما هو معلوم هذا نخبة الكلام في المقام, وقد 
تعرضنا لهذه المسألة فى موارد كثيرة فى هذا الكتاب!''. 

نا البجوة القانيك وه نقد الكحزة على القباقياكى واجية كانت أوجدويةا 
فقالوا: في وجه عدم الجواز أن العبادة متقومة بالإخلاص وقصد القربة, وأخذ 
الأجرة ينافي القربة فتبطل العبادة لا محاله وينفسخ عقد الإجارة قهراء لأن ما وقع 
عليه العقد إنما هو العبادة وما يقع من الأجير ليس منها في شيء فلا تبرء ذمة 
المستأجر أبدا. 

ويرد عليه أن العبادة متقومة بقصد القربة شرعا وعقلا وعرفا بأن تكون منبعثة 
عن داع قربي بحيث يكون هو السبب القريب لإإيجاد العبادة عرفا وأما كون 
جميع سلسلة حدوثه قربيا محضا فلا دليل من عقل أو نقل عليه. 

نعمء هو مرتبة خاصة من مراتب الإخلاص لخواص الناس, كالأولياء الذين 
وضعوا جميع ما سوى الله تعالى تحت أقدامهم. فمن صلى في الصيف قريبا من 
المروحة مثلا ليبرد ويصلى قربة إلى الله تعالى وكان هذا القصد طوليا أو عرضيا 
بحيث لا ينافي استقلال داعوية القربة عرفا تصح صلاته. لوجود المقتضى وفقد 
المانع. 

نعم. هو مناف لبعض مراتب الإخلاص الذي يقصر عامة الناس» عن الوصول 
إليه ولو لزم ذلك لبطل عبادة عامة الناس. هذا مع إمكان تفكيك مورد أخذ الأجرة 
وقصد القربة بأي وجه أمكن ذلك كأن يقال: أن مورد أخذ الأجرة تنزيل النفس 
منزلة المنوب عنهء أو تنزيل العمل منزلة عمله أو قضاء حاجته أو استمرار اخوته 
إلى غير ذلك مما يمكن أن يقال: هذا مع أن هذا البحث ليس له ثمرة عملية, 
لاتفاق النص'". والفتوى على صحة عبادة النائب عن المنوب عنه وإنما حصل 
التشكيك لشبهات علمية ليست معتنى به أيضاء لأن إيكال مثل هذه الأمور إلى 
العرف والوجدان أولى من أصل التعرض لها وفتح باب التشكيك فيها. 


.١7: راجع المجلد الرابع صفحة‎ )١( 
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الكفائى. كتجهيزات الميت(142), 

نعم؛ لوكان واجب عيني أو كفائي محفوف بأمور مباحة أو مندوبة يصح أخذ 
الأجرة بالنسبة إليها(160). وكذا لا يجوز أخذ الأجرة لتعليم الابتلائيات بين 
الأنام من مسائل الحلال والحراه(1 14 

(مسألة 57): يجوز أخذ الأجرة لتعليم القرآن وسائر الكمالات الدينية أو 
الفقو 107 


ثم أنه قد تقدم في مسألة 1 من فصل شرائط غسل الميت ومسألة 4 من فصل 
مستحبات الأذان والاقامة. ومسألة 70 من فصل القراءة. ومسألة ١‏ من فصل 
صلاة الاستيجار وسيأتي في مسألة ١‏ من فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع 
الحنطة من كتاب الإجارة ما ينفع المقام ويرتبط به إذ المسألة سيّالة في كثير من 
العوارة. 

أما الجهة الثالثة: فقد تقدم صحة الأعمال العبادية النيابية بالتفكيك بين مورد 
الخد الأخوة وقصة القرية يهل فووة أخة الأحرة مويل لقانب :تيه مود له 
المنوب عنه, أو تنزيل عمله منزلة عمل المنوب ثم يقصد القربة في ذات العمل فلا 
وجه وجه للإشكال من هذه الجهة كما تقده!'". 

(1865) لتقومها بالمجانية, وكونها من الحقوق المجانية بين المؤمنين بعضهم 
على بعضء ويدل عليه إجماع الإمامية أيضا. 

(140) لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع فتشملها الأدلة قهرا. 

(187) للإجماع, ولأنها أيضا من الحقون المجانية بين المؤمنين. 

)١1481(‏ للعمومات والإطلاقات, وظهور الاتفاق. وخبر ابن أبي قرة قال: 
«قلت لأبي عبد اللّهكةٍ هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت. فقال]92: كذبوا 


50: راجع المجلد السابع صفحة‎ )١( 
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والأولى التنزه عنه فى تعليم القرآن )١44(‏ خصوصا مع الشرط (3083). 
(مسألة 7 المراد بالواجب المسبحوث عنه في المقام ما إذا وجب 


شيء على الأجير نفسه 21١"!‏ وامأ إدا وجب على غيره. ويعتبر فيه 


أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن. لو أن المعلم أعطاه رجل دية 
ولده لكان للمعلم مباحا»'''. وعن إسحاق بن عمار عن العبد الصالحاظة قال: 
«قلت له: إن لنا جارا يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله, قال.2ة. مره إذا دفع 
إليه الغلام أن يقول لأهله: إني إنما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم 
القرآن حتى .يطيب له كسبه»'''. وذيل هذا الحديث يحتمل معنيان. 

أحدهما: جعل مورد الاتجار والكسب خصوص تعليم القرآن إثباتا للحق 
وردا لما قاله العامة -كما تقدم في رواية ابن أبي قرة ‏ من أن: «اكسب 
المعلم 00 00 

ثانيهما: جعل مورد الكسب والحساب. وجعل تعليم القران من مجرد 
الإيجار أي: النفع المحض لا من قصد التكسب. ولا بد حينئذ من حمله على 
الأولوية بقرينة خبر ابن أبي قرة. 

(18) لأن تعلم كلام الله أجل من أن يقابل بمال الدنيا مطلقاء ولقوله.3: «من 
أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة»!*. 

(168) لقوله.كة: «نهى رسول الْهيَبيةُ عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على 
أجر مشروط»!“. المحمول على شدة التنزه حينئذ مع إنه يمكن حمله على غير 
صورة التعليم والتعلم. 


)1١(‏ لأنه المصرح في كلماتهم فراجع المطولات. 


نو( الوسائل ناسين من ابوانهنها كيه ديك 1 

(؟) ورد مضمونه فى سنن ابى داود باب: ١‏ من كتاب البيوع حديث 8١1:‏ 5. 
(8) الوسائل باب: 719 من ابواب ما يكتسب به حديث :6 

[8) الوسائل باب لامع ابواتتها تكفيى هديفت 
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المباشرة فلا ياس باخ الأخرة عليه و 0530 

(مسألة 148): يحرم هجاء المؤمن. وكذا يحرم الهجر أي: الفحش من القول 
وما استقبح التصريح اليلتن 


)19١(‏ للإجماع حتى في العبادات التى تشرع فيها النيابة, فتصح النيابة 
للأموات في العبادات ‏ كالحجء والصوم. والصلاة ‏ بل قد تجوز عن الحي أيضا 
كما مر في الحجء وقد مر التفصيل في فصل الاستيجار للصلاة والصوم والحج 
فراجع. 

(؟19) أما الأول: فتدل على حرمته الأدلة الأربعة, لأنه إيذاء وظلم. ويدل 
على حرمته ما يدل على حرمة الغيبة بالفحوى, ولا بأس به فيما إذا كانت في 
الجن سا رمك على بيد ل الرخمن ْ 

وأما الأخير: فلجملة من الأخبار منها قول النبيةة: «إن الله حرم الجنة على 
كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنك إن فتشته لم 
تجده إلا لغية أو شرك شيطان, قيل: ,يا رسول الله وي الناس شرك شيطان؟فقال 
رسول الْهيية: أما تقرأ قول الله عز وجل «و شَارِكهُم في لأَمؤالٍ َآلأَوْلاد» ‏ 
الحديث -)(". وعن الصادقاللا فى خبر أبى عبيدة: «البذاء من الجفاء والجفاء 
ّ النار»! ', وعن النبى 2 : «إن 3 أشر عاد لله من تكره مجالسته لفحشه»! ", 
وذك مكبو شماعة كال: ووخلت على أبى سند الناكة: فقال لى مبعدماء با تصماعةانا 
هذه الذي كان يينك وبين جمالك؟إياك أن تكون فحاشا أو سخابا أو لعاناء فقلت: 
واللّه لقد كان ذلك انه ظلمنى. فقال.:9: إن كان ظلمك لقد أوتيت عليه. ان هذا 
ليس من فعالى ولا آمر به شيعتىء استغفر ربك ولا تعدء قلت: استغفر الله ولا 
أعووم 1 7 1 

والظاهر ان الفحش مما يختلف باختلاف العادات والأقوام والأشخاص 


(1515) الؤجاتة باك الامن اواك ههاة اللقين تعد يه او 
8116 الوناتل راب لانن ابوانصياة الفمن سديك 1 


حكم بيع المصحف من الكافر م اا ااي اا م 2 


(مسألة 14): لا يجوز بيع المصحف الشريف من الكافر5"7١',‏ ويبطل أصل 
البيع520١,‏ والأحوط فى البيع من المسلم جعل المعاوضة بالنسبة إلى الورق 
أو الغلاف ونحوهماء 5 إليه بعئوان الهدية ودفع المشتري العوض 
يعنوان البة 0567 
ومورد الشك في الشبهة الموضوعية أو المفهومية البراءة والاحتياط حسن على 
كل حال. 

(19) لما أرسلوه إرسال المسلمات الفقهية, ويظهر منهم الإجماع عليه. 

)١195(‏ لأن ظاهر كلماتهم ان النهي وإن كان تكليفيا ولكنه لأجل عدم قابلية 
المنقول إليه عن صلاحية التملك فيحرم ولا يحصل أصل الملكية. 

واستدل أيضا بأنه هتك لحرمة القرانء ويفحوى المنع عن بيع المسلم إلى 
الكافر. وفيهما: ما لا يخفى, وظاهرهم عدم الجواز حتى ياعتبار الغلاف والورق 
ونحوهما. 

كما أن ظاهرهم عدم جواز الاستيجار لكتابة القرآن للكافر أيضاء بل وعدم 
جواز تمكينه منه واستيلائه عليه, والدليل على ذلك كله منحصر بالإجماع لو تم 

وأما التفاسير والكتب المشتملة على الأحاديث وأسماء الله تعالى والأدعية, 
فيصح بيعها منه. للإطلاقات والعمومات من غير ما يصلح للتقييد والتخصيص وإن 
كان الأحوط المنع فيها أيضا 

)١196(‏ عن جمع من الفقهاء حرمة بيع المصحف إلى المسلم أيضا ‏ منهم 
الحلي. والشهيد. والعلامة. والمحقق الثاني عزف اسكدلوا محدلة'سن الاياد 
منها قول أبِي عبد الله ئلا فى موثق سماعة: «لا تبيعوا المصاحف فإن بيعهأ حرام 
قلت: فما تقول في شرائها؟قال.9ة: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك ان 
تشتري منه الورق وفيه القران مكتوب. فيكون عليك حراما وعلى من باعه 
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حراما»!''. وعنه أيضا قال!ىة: «سألت أبا عبد اللهظة عن بيع المصاحف 
وشرائها؟فقال]99: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل: 
أشترى منك هذا بكذا وكذا» '"'. وفى خبر عبد الله بن سليمان قال: «سألته عن 
قنراء النصناضتك #فقال: || أروث أن جتعرى فقل تعر متك ورقة و أديمه وطن 
يدك بكذا وكذا»! ". ولأن كلام الله جل جلاله 5 من أن يقابل بشيء من متاع 
الدنيا الدنية التي هي انزل شيء عند الله تعالى فلا يقابل بكلها بعض كلامه تعالى 
فضلا عن بعضهاء ولكن قال في الجواهر ونعم ما قال: «و التحقيق الجواز لإطلاق 
الأدلة وإطلاق كثير من الفتاوي في مقام ذكر شرائط البيع وغيره حتى في مسألة 
بيع المصحف من الكافر. فإن كلامهم هناك بإطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم 
من غير تقييد بالآلات. بل السيرة القاطعية أقوى شاهد على ذلك. 
ودعوى: انها للآلات كما ترى فإنه لا ريب فى ملاحظة الكتابة ببذل الثمن» . 
ادل بخير ابو :سيد الرعود فن أن عبد انظ قال: ونج اسفن ديرا 
المصاحف وبيعها؟فقال.99: إنما كان يوضع الورق عند المنبرء وكان ما بين المنبر 
والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف فكان الرجل يأتى فيكتب من ذلك, ثم 
انهم اشتروا بعد. قلت: فما ترى في ذلك؟فقال لي: أشتري أحبٌ إلى من أن أبيعه. 
قلت: فما ترى ان أعطى على كتابته أجرا؟قال99: لا بأس».. وخبر أبى بصير 
قال: «سألت أبا عبد الهلكة عن بيع المصاحف وشرائها؟فقال: إنما كان يوضع عند 
القامة والمنبر إلى أن قال عليه السّلام -فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجيء 
آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ثم انهم اشتروا بعد ذلك؟فقال: أشتريه أحب إلى 
من أبيعه»!). ويمكن استظهار الجواز منهما وقال رحمه الله أيضا: «و لعل الفقيه 
الماهر إذا اعطى النظر حقه في نصوص المقام وفي الأصول والقواعد يقطع بما 
قلنأه» . 
أقول: فيحمل موثئق سماعة على مطلق المرجوحية بقرينة غيره. ولكن 


5 الوس تراه ااه رامقا عع بعك وود 
61 الرسائل :نات دافن أبوات ساكس به ضديك او 


حكم ما تأخذه الدولة والسلطان من الخراج 664 


(مسألة :)/٠‏ ما تأخذه الدولة من الضريبة على الأراضى جنسا أو 
تقناا:وقد ان لكاو الاختهان عافن مع نه متة اما يا غد: التلطا: 
العادل(51١).‏ فتبراً ذمة الدافع عم كان عليه من الخراج الذي هو أجرة 
مع ذلك الجزم بالجواز مشكلء لإمكان حمل ما يظهر منه الجواز على بعض 
المحامل وقد اشتهر بين المتشرعة التعبير عن اشتراء القران بالهدية. 

ثمّ إنه بناء على عدم صحة بيع النقوش المعبر عنها بكلام الله تعالى فهي باقية 
على ملك البائع. وانتقالها إلى ملك المشتري يصح بأحد الوجوه. 

منها: التبعية كانتقال نقوش الدار مثلا ‏ تبعا لانتقال أصل الدار. 

ومنها: تملك المشترى لها بإعراض البائع عنها فبعد الاعراض تكون مما لا 
مالك لهاء فيملكها المشتريء لوجود المقتضى وفقد المانع وهو أولى بالتمليك 
لكونها من توابع ملكه. 

ومنها: إن تمليك القران ينحل في الواقع إلى تمليكين بيعي وهو بالنسبة إلى 
الورق ونحوه. واخر بعنوان الهدية -مثلا ‏ و هو بالنسبة إلى النقوش. ولا محذور 
بالنسبة إلى هذه الوجوه من عقل أو نقل. فيصح للمشتري ترتيب آثار الملكية 
على نفس النقوش أيضا. هذا مع أن للنقوش حيثيتين. 

الأولى: كونها مظهر كلام الله تعالى. 

الثانية: كونها عرضا خارجيا وسوادا على بياض مثلا والتفكيك بين الجهتين 
ممكن عقلا ويمكن اختلاف الحكم فى خصوص المقام بحسبه. 

وأما أبعاض القرآن التى تكون في بعض المجلات والجرائد ونحوهما فإن 
كانت قليلة بحيث يكون كالشيء المستهلك في المبيع فلا يشملها دليل المنع؛ وأما 
ان كانت معتنى بها عند المتشرعة فيشكل الجواز بل الظاهر المنع حينئذ. 

)١1951(‏ بإجماع المسلمين والمتواترة من نصوص المعصومينء والسيرة 
القطعية بين المؤمنين من عصر الخلفاء. والمسألة كانت من الضروريات 
الفقهية وانما صارت مورد البحث لشبهات عرضت إلى بعض الأذهان. وحيث بنى 
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الأرض الخراجية!7؟١‏ بل لو لم تأخذه الدولة وأحال شخصا على من 


الطبقة اللاحقة على دفعها صارت كأنها نظرية. وكيف كان فمن النصوص صحيح 
الحذاء عن أبى جعفرءكة قال: «سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل 
الضتدفة وقق الضدقه وهو يلم الهم باخدو مق أكثرمن العنق الا منت 
عليهم؟فقال:#: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى 
تعرف الحرام بعينه. قيل له: فما ترى فى مصدق يجئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا 
فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟فقال: إن كان قد أخذها وعزلها 
فلا بأس. قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجئنا القاسم فيقسم لنا حظنا 
ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى شراء ذلك الطعام منه؟فقال: إن كان قبضة بكيل 
وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل»!', وفى صحيحة الحلبي عن 
الصادقائة: «إنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث؟قالافا: 
نعم, لا بأس به قد قبّل رسول اليب خيبرا وأعطاها اليهود حين فتحت عليه 
بالخبر والخبر: هو النصف -(", وفى صحيح إسماعيل بن الفضل قال: «سألته 
في الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام 
والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذالا يكون أبدا أو يكون. أ 
يشتريه؟أو فى أي زمان يشتريه؟ يتقبل منه؟فقال: إذا علمت ان من ذلك شيئا 
والندا قد أدرك فاقترة وق يما 7 الى غير لين الأخبان و تشفيه اعد 
نفي العسر والحرج. 

وخلاصة المقال: ان سلطان العدل نزل سلطان الجور من هذه الجهة منزلة 
نفسه في وجوب الدفع إليه وصحة الأخذ منه من كل جهة لما تقدم. 

(1910) لأن سلطان العدل والحكومة الحقة اذن في ذلكء ونزل فعلهم منزلة 
فعل نفسه تسهيلا على المسلمين وتيسيرا عليهم إلى يوم ظهور الحق الممبين, 





0 الزيها تان اوس اروا ما تكقيب دح 20 
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة حديث :6, 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث :؛. 


و ا الت 97 


عليه الخراج فدفعه إلى المحتال يحل له وتبرء ذمة المحال عليه عما 
اشتغلت به(14١,‏ ولكن الأحصوط مراجعة الحاكم الشرعي 
والاستيذان ينه!59 ١‏ وحكم سلظان المؤالف: فى ذلك حكو الهخالك 5*0 
والأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي في هكد الأعهن ‏ 5557 تحيوهن 
فى المؤالف9؟*0). 


فإنه علم استيلاء الجور والفساد وسلطة الباطل وانتفاء دولة الحق مع أن 
للمسلمين حقوقا في الأراضي المفتوحة عنوة, فلو حرم عليهم مراجعتهم بالكلية 
ضاق التعيش عليهم أي مضيقة. فنفس فرض كونه سلطان حق وحكومة عدل 
يقتضي التوسعة على الأمة في ذلك. 

(194) لأنه بعد فرض أن سلطان العدل نزل فعله منزلة فعل نفسه كما هو 
المنساق من الأخبار فلا فرق فيه بين ما بعد القبض وما قبله كما فى نفس سلطان 
الفدل هذا مع ضري الستفق التالى (التجداع كلق عدم الفترق ,سين التبطن 
وغدمة. وأما غبير الفقياءءيما يأكذه الجائز :فهو إنا:مق باب الغالت أو إن المرادبنه 
الأعم من الأخذ الفعلى ومطلق الاستيلاء عليه ولو بالحوالة. 

)١98(‏ خروجا عن خلاف من خص الاذن بما بعد القبضء ولاحتمال أن 
يكون أصل الإذن مختصا بما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الحاكم الشرعيء وإن 
ضعف هذا الاحتمال جدا في هذا الحكم الامتناني العام البلوى. 

)٠٠(‏ للإطلاقات المشتملة على لفظ: «السلطان» في هذا الحكم العام 
البلوى والغراد:يه كزمق انهو إن على الأمر سوا ستمن بالنتلطان. أو ,تلفظ: نح 
وسواء كان مخالفا أو مؤالفا واحتمال الانصراف إلى الأول بدوي لا يعتنى به مع 
عموم الحكمة وقاعدة الحرج الشامل لهما. 

)٠١١(‏ لعدم حصر الخراج فيها على خصوص الأراضي الخراجية بل 
يأخذونه من كل ما ,يقدرون عليه. 

(؟١7)‏ لما تقدم من احتمال الانصراف عنه وإن كان هذا الاحتمال 


22 تهاب الأجعام ج1١‏ 
(مسألة :)7/١‏ جوائز السلطان يجوز أخذها والتصرف فيها. كما يجوز أخذها 
بعوض من البيع ونحوه!؟"). 
(مسألة 77): يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضى الخراجية ويضمنها من 
الدولة بشيء وينتفع بها باي نفع محلل شاء. او يقبلها ويضمنها لغيره 


ضعيفا جدا. 

)3١*(‏ خلاصة الكلام يقع في مقامين. 

فتارة: تكون من الملكية الشخصية - كأموالنا الشخصية كما إذا انتقل إلى 
السلطان مال بالارثء أو استقرض مالا على عهدته الشخصية واتجر به. أو حاز 
مباحا بقدر شأنه الشخصي فهذا يكون ماله ويكون مسلطا عليه وفى عده من 
أنوال الدولة مسافة وافحة» ولوين: لأحدادن الرضية مراحكة فيه:ولا يحب 
عليه صرفه في مصالحهم وهو محترم, لقاعدة السلطنة التي هي من أجل القواعد 
النظامية إلا إذا القى الشارع احترامه كأموال الحربي على تفصيل تقدم في كتاب 
الجهاد. 

وأخرى: تكون لهم التصرف من حيث كونهم مديرا للعباد والبلاد وجالبا إليهم 
الصلاح ودافعا عنهم الفساد. 

وبعبارة أخرى: من حيث كونهم مسؤول الرعية عند العقلاء في تنظيم 
مصالحهم الدنيوية على ما ينبغي ويليق, فليست الملكية شخصية قطعاء بل هي 
نوعية ‏ كملكية الصدقات للفقراء. والأرض المفتوحة عنوة للمسلمين فهي نحو 
مال خاص وملكية خاصة لهم - أن يقوم بالتصرف فيها في مصالح الرعية. وليس 
لهم التصرف فيها بما ليس فيه صلاح الرعية, كما إنه ليس لآحاد الرعية التصرف 
فيها لنفسه أيضاء إذ المال نوعى والملكية نوعية. ومن هذا القسم الخراجء أي: ما 
يجعل على الأرض أو غيرها من الدراهم أو الدنانير. والمقاسمة: أي ما يقسم مع 
الحكومة من حاصل الأرضء وحيازة الدولة المباحات واستخراجه للمعادن 
ونحو ذلك من تصرفاته النوعية من حيث إنه وكيل الرعايا بزعمهم فمثل هذه 


جوائز السلطان ير 
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الأموال أموال النوع, ولا بد وأن يصرف في مصالحهم والهيئة المديرية يدعون أنهم 
أمناء الصرف والمصرف. 

وحيث أن أموال الدولة من موارد اختلاط الحلال بالحرام لا بد من بيان مدرك 
الحكم في هذا الفرع العام البلوى للمسلمين. خصوصا في هذه الأعصار التى صار 
لقال كانهريت واعد. ,وكير ارقاطاك يعضوم مر يعض والبحك فيد" 

تارة: بحسب القواعد العامة. 

واخرى »بحسي الأدلة القاضة: 

وثالثة: بحسب الاعتبارات والشواهد العرفية. 

أما الأولى: فالمسألة من صغريات العلم المنجز فمن علم تفصيلا ‏ أو إجمالا 
بعلم إجمالي منجز ‏ بحرمة المأخوذ تماما أو اشتماله على م يحرم الأخذ بلا 
إشكالء ومع عدم العلم التفصيلي أو الإجمالي المنجز كذلك. فمقتضى أصالة 
الاباحة وأصالة الصحة إباحة الأخذ والتصرفء وتقتضيها قاعدة نفى العسر 
والحرج. إذ لو وجب الاجتناب لاختل النظام بلا كلام خصوصا في هذه الأعميا. 

وأما الثانية: فهي ما ورد بالسنة شتى ناصة أو ظاهرة في الحلية وجواز الأخذ 
والتصرف وانها على أقسام. 

القسم الأول: صحيح أبي ولاد. قال: «قلت لأبي عبد اللهة: ما ترى في 
رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه 
فيضيفنى ويحسن الئّء وربما ار بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري 
من ذلك ؟فقال لى: كل :وبغد بيده كلك المهنا وغليه الوين»! ".ومن ذيله يمكن أن. 
يستفاد قاعدة التعميم لكل مورد كما لا يخفى. 

ومنها: صحيح ابن مسلم وزرارة قالا: «سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها 
بأيع ا" 

ومنها: موثق أبي المعزى قال: «سأل رجل أبا عبد اللهكة وأنا عنده. فقال: 


110 الؤسات تافهن ابوانيد نا تكعيس به تجدرن ه001 


7 مهذب الأحكام اج 


أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم أخذها؟قال99: نعم. قلت: وأحج 
بها؟قال.:2ة: نعم»! '' وفي حديث آخر له: «أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم 
أخذها؟قال.9ة: نعم, قلت: وأحج بها؟قالك9: نعم»' ". 

ومنها: موثئق يحيى بن أبي عبد الله عن أبيهست: «إن الحسن والحسين نه 
كانا يقبلان جوائز معاوية»!". 

ومنها: خبر أبى بكر الحضرمى قال: «دخلت على أبى عبد اللهائلا وعنده 
ابساعيل اكد دقال ذا بطع انن أى لتساك أن بغري ظبايالغوية فيكتوية هنا 
يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ثمٌ قال لي: لم تركت عطاءك؟قال: مخافة 
على دينيء قالءايّه: ما منع ابن أبي السماك ان يبعث إليك بعطائك؟أما علم أن لك 
في بيت المال نصيبا؟»! , وفيه من الترغيب إلى الأخذ منهم ما لا يخفى. 

ومنها: موئق داود بن زربي قال: «قلت لأبى الحسن افا انى أخالط السلطان 
نتكون قد العا ريه قبا كذونها :أو الذاية: الذارحة تتعتون تباحذ وتيها 3 انتم ليه 
عندي المال فلي أن آخذه؟قالاك9: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه»!*. وفيه دلالة 
ظاهرة على احترام ما لهم. 

ومنها: خبر يونس أبن يعقوب عن عمر أخي عذافرء قال: «دفع إليّ إنسان 
ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبي عبد الله.ؤ فكانت في جوالقي, فلما انتهيت 
إلى الحفيرة شق جوالقى وذهب بجميع ما فيه. ورافقت عامل المدينة بهاء فقال: 
أنت الذي شق جوالقك فذهب بمتاعك؟فقلت: نعم, قال: إذا قدمنا المدينة فائتنا 
حتى نعوضك. قال: فلما انتهيت إلى المدينة دخلت على أبى عبد الله 9 فقال: يا 
عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك؟فقلت: نعم, فقال: ما أعطاك خير مما أخذ منك 
فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك فإنما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه 
3 

ومنها: خبر قيس بن زمانة قال: «دخلت على أبي عبد الله فذكرت له 


كو الوسائل ات كلمن ابوايءنا دكعسي :يه حدوة» رم 
16 13و41 (4) الرسائل باب أةهن انوايةنا مكتبي هديق ةو الور 


حكم جوائز السلطان 6 2 
ا و ل 26 1 ا ات 


بعض حاليء فقال: ,يا جارية هاتي ذلك الكيسء هذه أربعمائة دينار وصلنى بها أبو 
جعفر فخذها وتفرح بها»!"". 

ومنها: خبر حسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه#: «إن الحسن 
والحسين ناه كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه»١".‏ 

ومنها: خبر الاحتجاج عن الحسين:9ة: «انه كتب كتابا إلى معاوية. وذكر 
الكتاب وفيه تقريع عظيم وتوبيخ بليغ فما كتب إليه معاوية بشيء يسوؤه. وكان 
ببعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب»7". 

القسم الثاني: خبر فضل بن الربيع عن أبي الحسن موسى.9ة في حديث: «إن 
الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومالء فقال: لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال 
إذا كان فيه حقوق الأمة. فقلت: ناشدتك باللّه ان لا ترده فيغتاظ, قال.2ة: اعمل به 
4 أحبيك! اء,وخيرة الكونهان الرشيت ام باحضاز موسي من دعر ونا 
فأكرمه وأتى بها بحقة الغالية, ففتحها بيده فغلفه بيده ثمّ أمر أن يحمل بين .يديه 
خلع وبدرتان دنانيرء فقال موسى بن جعفرة: واللّه لو لا اني أرى من أزوجه بها 
من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا»!”, حيث يظهر منهما عدم 
صحة الأخذ إلا للضرورة. والحق ان القسم الأول من الأخبار غير قابلة للتقييد 
بمثل هذيين الخبرين مع أن المال ماله!ة ويمكن حملهما على التقية من جهلة 
الشيعة. 

القسم الثالث: ما ورد في الخراج والمقاسمة. والزكاة كصحيح ابن الحجاج 
قال: «قال لي أبو الحسن موسى.99: مالك لا تدخل مع علىّ في تراء الطعام 
إني أظنك ضيقا قلت: نعم. فإن شئت وسعت علي قال 491: اشتره»7١‏ , وصحيح 
اين وهب: «قلت لأبي عبد اللّه ل أ* شترى من العامل الشيء وأنا أعتَلمِ إنه 
يظلم؟فقال.9#: اشتر منه»!"' وموثئق أبي عبيدة عن أبي جعفرنائة قال: «سالته 

عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو 


50( الوسائل باب 1ه من نوات ما تكسي نه ديت 4 وا 
(؟) و(8) و(0)الوسائل باب: اقتفن اتا كني سحي غ١و١٠و١١.‏ 
(1) و (") الوسائل باب: قاين ابن الجوها ١‏ كشت د عن وك اوغ. 


»> هلاب الاخكام ج1١1‏ 


يعلم انهم .يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. فقالءظةِ: ما الابل إلا 
مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ‏ الحديث - 
»'. وفى نوادر ابن عيسى قال: «سأل أبو عبد اللهكة عن شراء الخيانة والسرقة 
قاللكة: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال»7. 

وما الأخيرة: فبعد علم الشارع الأقدس بهذه الحوادث وإخباره بها فى جملة 
من الأخبار بغلبة الجور فهل يبقى التكليف بالاجتناب منجزا على كل حال أو 
يتغير بحسب الظروف والأحوال. فكما أن تكليف الصلاة التي هي أهم أركان 
الذين شغي يحتسي غالات القية وتحوها نتفي شهولة الشويغة المقدينة هبو 
الثانى وثبوت الوزر الواقعى بالنسبة إلى الغاصبين لا ينافى التسهيل الظاهري 
بالنسبة إلى الرعية حفظا للنظام وتيسيرا على الأنام, ويشهد لما ذكرناه ذكر الزكاة 
أيضا في بعض الأخبار' ". والأحوط المراجعة في جميع الخصوصيات إلى 
الحاكم الشرعي. 

الثاني: لا يعتبر ممن يصل إليه الجائزة أو الخراج والمقاسمة من الدولة 
الاستحقاق. ولا أن يكون من مصارف الزكاة. للأصل والإطلاق. وعدم ما يصلح 
للتقييد. مع ان الحكمة التسهيل ورفع العسر والحرج وهي تعم الجميع. ولكن 
الأحوط مراجعة الحاكم الشرعي في كل ذلك كما تقدم. 

ثمّ إنه نسب إلى جمع من الفقهاء كراهة الأخذ في صورة الجواز. كما نسب إلى 
جمع استحباب التخميس وادعى عدم الخلاف فيه. 

أما الأول: فهو قابل للمسامحة يكفى فتوى الفقيه. فضلا عما يمكن الاستدلال 
به من أن أقوى سبب لجلب القلوب هو المال والتسبب إلى القلب إلى الجائر 
مكروه بل قد يكون حراما. 

وأما الثاني: فيكفي فيه دعوى عدم الخلاف بعد البناء على المسامحة في 
الاستحباب: 


713 لوس تابنات» امامو رادها كنم سهد يه قو 
لا الؤما ل نان تعن انواني المحشقى لإركاة عد يك ١‏ و1 


حكم نقبل الأراضي الخراجية ااا (69# - 


ولو بالزيادة!*''. ويختص جميع ما قلناه بخصوص الشيعة (رفع الله 


)٠١4(‏ البحث. تارة: في مورد الخراج والمقاسمة. 

وأخرى: في جواز تقبل الأراضي الخراجية من الدولة. 

أما الأول: مورد الخراج والمقاسمة الشرعيين انما هو في الأراضي المفتوحة 
عنوة أو صلحا على أن يكون الأرض للمسلمينء وأن يكون الفتح بإذن الإمام افلا 
وإلا فيكون من الأنفال. كما يشترط أيضا كونها محياة حال الفتح وثبوت كونها 
مفتوحة عنوة بإذنه.ا بوجه معتبر ومع عدم الإحراز كذلك فالمرجع قاعدة 
الاشتغال إعطاء وأخذا بعد سقوط الأصول الموضوعية من جهة التعارضء أي: 
أصالة عدم الفتح عنوة, وأصالة عدم كونها ملكا لشخص خاص - إماما كان أو 
غيره و لكن يمكن أن يقال: إن مقتضى الإطلاقات والعمومات أن الأراضي كلها 
للإمامائة فيكون هذا نحو أصل معتبر في الأراضي إلا ما خرج بالدليل, 
فالمشكوك يكون للإمام.#ة. للإطلاقات وللعمومات فلو قلنا بأن ما تأخذه الدولة 
من الأنفال حكم ما تأخذه من أرض الخراج دخل ما ثبت كونه من الأنفال في 
حكمها أيضاء وقد تقدم في كتاب الخمس بعض الكلام. ويأتي بقية الكلام في 
أحكام الأراضي, وفي إحياء الموات. 

أما الثاني: فيدل على الجواز مضافا إلى الإجماع نصوص كثيرة. 

منها: صحيح الحلبي عن الصادق96ة: «لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض 
وأهلها من السلطان»1. 

ومنها: خبر فيض بن المختار قال: «قلت لأبي عبد الله.: جعلت فداك ما 
تقول فى الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي على أن ما أخرج 
اللّه 7 شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟قالاظة: لا 


:: من أبواب أحكام المزارعة حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 


0-0 بل يعم جميع المسلمين (زاد الله في 0 

(مسألة 777): الأموال المشتبهة بالحرام لا تخلو عن صور أربع: فإما أن يعلم 
بالتفصيل إنه حرام بجميع اجزائه وجزئياته. وليس فيه حلال ايدا. 

وإما ان يعلم ذلك بالعلم الإجمالي المنجز من كل جهة, او بالعلم الإجمالي 
غير المنجز, أو لا علم في البين أصلا بل يكون من مجرد الشبهة فقط!! '"' ولو 
وقع مال محرم في يده. فإما أن يعلم صاحبه ومقداره. أو لا يعلم كلا منهماء أو 
يعلم الصاحب دون المقدارء أو يكون بالعكس 7" ". 


بأس به كذلك أعامل أكرتى)(". وتقتضيه الاطلاقات والعمومات بعد تقرير 
الشارع لمثل هذه الأعمال من السلطان. 

)٠١0(‏ للإطلاقات والعمومات. وقاعدة نفي العسر والحرج مع ان اختلاط 
الشيعة مع المسلمين يقتضي التعميم أيضاء وما في بعض الأخبار: «ليس لعدونا منه 
بشيء»! ". يمكن أن يراد به من حكم بكفره مع أنه يصح إرادة إنه ليس لهم 

وأولا: وبالذات وإن كان يعمهم الحكم. 

ثانيا: وبالعرض لأجل التسهيل على الشيعة. 

)3١7(‏ وحكم الصورتين الأولتين هو وجوب الاجتناب, لما أثبتناه في 
الأصول من أن العلم الإجمالي المنجز كالعلم التفصيليى في وجوب الموافقة 
العملية وحرمة المخالفة, والمرجع في الأخيرتين أصالة الحلية والبراءة, لما ثبت 
في محله من أن العلم الإجمالي الغير المنجز مثل الشبهة البدوية في جريان أصالة 
البراءة والحلية. 

)٠١1(‏ وقد تعرضنا لحكم جميع ما يتعلق بهذه الأقسام مفصلا في كتاب 


:: من أبواب أحكام المزارعة حديث‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 
7 الوسائل بابد من ايزات الأفال حذيت:‎ 91 


حكم ما لو دفع مالأ لشخص ليصرفه فى طائفة وكان هو منهم 6 


(مسألة 17/4): لو دفع شخص مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة. وكان المدفوع 
إليه بصفتهم كما إذا دفع إلى فقير مالا زكاة أو غيرها ‏ ليصرفها فى الفقراء, أو 
افع إن تسن خنسا انصر قم تن النناك ةوك معن مخضا مق جاد له اق د 
قحسل موي رن 131اكها بهو ناه بضرنه فى ل ار 
خصوصا إذا قال: إن هذا المال للفقراء أو السادة وإن ره اناالا بر لين 
الأحوط التنزه عنه إلا بالاذن الصريح(١١").‏ 
الخمس في الخامسء مما يجب فيه الخمس: المال المخلوط بالحرام. 

)٠١8(‏ لجملة من النصوص منها صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا 
الحسننيِةٍ عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها فى مواضعها وهو 
ممن تحل له الصدقة؟قال]9: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره. قال:كة: ولا 
يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه»!''. وصحيح ابن 
يسار قال: «قلت لأبي عبد الله]9: الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه أ 
يأخذ منها شيئا؟قال: نعم»! "'. وفي صحيح حسين بن عثمان عن أبي إبراهيم 90: 
«في رجل أعطى مالا يفرقه فيمن يحل له: إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم 
يسم له؟قال عليه السّلام: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»' "'. ويقتضيه 
الظاهر أيضاء لأن مقتضى الظاهر ان المقصود صرف المال في مصرفه والمفروض 
إنه من مصرفه. 

)٠١9(‏ لفرض انهم من مصارفه وقد أذن صاحب المال أن يصرفه في مصارفه. 

)3٠١(‏ لظهور مثل هذه التعبيرات في الشمول له ولغيره أيضا. 

)5١1١(‏ لأنه نحو تحريص على الدنياء وتشمئز نفوس العوام من ذلكء 


ا 1 الوينات تايافن ابوات المستفقين الركاة ديت او 
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(مسألة 70): تقدم سابقا أن طلب الرزق ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة 
الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة و كذلك طلب العلم ينقسم 
حكمه إلى الأحكام الخمسة(١'.‏ وعند المزاحمة وفقد المرجح من كل جهة 
يرجح طلب الفقه7؟١‏ 2" إن كان الطالب واجدا للشرائط. 


ولخبر ابن الحجاج عن الصادقاة قال: «سألته عن رجل أعطاه رجل مالا 

ليقسمه في محاوبج أو في مساكين, وهو محتاج أ يأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ 
قالا9: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه)7''. المحمول على مطلق التنزه أو 
على ما إذا كانت قرائن تدل على صرفه فى غير نفسه. 

)١١9(‏ أصل هذا التقسيم بالنسبة إليهما لعله من ضروريات الفقه. فلا إشكال 
فيه إنما الكلام فى ترجيح أحدهما على الآخر عند التزاحم مع كثرة ما ورد في 
كل منهما من الترغيب والتحريض. ويختلف الترجيح باختلاف الأشخاص 
والحالات والأزمنة والأمكنة وسائر الجهات. فقد توجب ترجيح طلب العلم وقد 

)١١(‏ لقول أمير المؤمنين90ة: «أيها الناس أعلموا أن كمال الدين طلب 
العلم والعمل به. ألا وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المالء إن 
مخزون عند أهله, وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه»!"'. ويشهد له قول أبي 
جعفراكِة: «قال رسول الَهيَيةُ: يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري 
وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤّثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره 
ولبست عليه دنياه. وشغلت قلبه بها ولم أعطه منها إلا ما قدرت له. وعرّتي 


(1) الوسائل ناف # كردن ابواي :فا تكقبي ةيف 
9 الوسائن مانيعة التق اواتوعقات القاضى د يك 11 


ما يتعلق بحديث تحف العقول 0 


وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يوئر عبد هواي على هواهء إلا 
استحفظته ملائكتي وكفلت السموات والأرضين رزقه وكنت له من وراء تجارة 
كل تاجر وأتته الدنيا وهي راغمة»!'. وتشهد له التجربة والتأمل فى حالات 
القلماء الماشين ( رضوان الى طللق العفعين) أن كاننا فى تنهاية اقيقد 
الذي قد لا يتصور فوقه فقر وقد اختاروا طلب العلم واستقاموا في ذلك فكفاهم 
الله شون دنياهم واتاهم برزقهم من حيث لا يحتسبون. وذلك سئة الله التى قد 
جرت في عباده ودلَنْ تَجدَ لِسَنَةٍ لله تَبدِيلآً» ولن تجد لسنّة الله تحويلا ولو 
أردنا أن نذكر في ذلك ما شاهدناه في أنفسنا ورأيناه من مشايخنا العظام لصار 
ذلك كتابا مستقلا وفي يسير من الكثير عبرة لمن اعتبر. 

فائدة: قد تعرضنا من كتاب تحف العقول الرواية المفصلة المتقدمة فى ضمن 
البطائل واعتقدنا طليهاء والككات: مك اععمه عليه الأحسات مني صناحب 
الوسائل. وصاحب البحار والحدائق, ومحتوياته تشهد بصدورها عن 
المعصوماثا. كما لا يخفى على من كان مأنوسا بأحاديث الأئمة يذ وأقوال 
النبىية. وقال صاحب الكتاب فى مقدمة كتابه: «و أسقطت الأسانيد تخفيفا 
وإيجازا وإن كان أكثرها لي سماعا ولأنها آداب وحكم تشهد نفسها» وقال الشيخ 
الجليل الشيخ حسين بن علي بن-صادق البحراني في رسالته التي ألفها في السير 
والسلوك إلى الله على طريق أهل البيت8592: «و يعجبني أن انقل في هذا الباب 
حديثا عجيبا وافيا شافيا عثرت عليه في كتاب تحف العقول للفاضل النبيل 
الحسن بن علي بن شعبة من قدماء أصحابنا حتى ان شيخنا المفيد ينقل عن هذا 
الكتاب وهو كتاب لم يسمح الدهر بمثله» ولم أر من قدح في مؤلف هذا الكتاب 
ولو بأدنى قدح, وكل من تعرض له قرنه بالتجليل والتعظيم والتوثيق. 

وأما نفس الكتاب الشريف فغاية ما قيل في الخدشة فيه أمور. 

الأول: ان إخبارها مرسلة. 


)١(‏ الوافى ح: " صفحة: 4 باب اتباع الهوى ط: الحجرية. 
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الثاني: عدم اعتناء أصحاب الجوامع الأربعة القديمة بالنقل منهء ومن البعيد 
عدم اطلاعهم عليه. 

الثالث: كون الحديث المتقدم الوارد فى بيان معايش العباد مشتملا على الغلق 
والاضطراب. 1 

الرابع: إن الحديث يشبه تصنيف المصنفين في التشقيق والتقسيم. 

الخامس: اشتمال الكتاب على النبويات. 

وكل هذه الأمور باطلة ولا ينبغي الاعتماد عليها في استفادة القدح. وما نشأت 
إلا عن قصور الاطلاع وعدم التتبع والإحاطة. 

أما الأول: فقد صرح المؤلفِ في مقدمة الكتاب بوجه الإرسال ومن يقول 
بان هذا النحو من الإرسال يوجب القدح بعد كون الموّلف موئوقا به فيما قال في 
المقدمة؟و باي دليل يقول بذلك؟مع إن الموّلف يصرح له بان اكثرها سماع ولا 
موضوع للإرسال حينئذ. 

وأما الثاني: فلا ريب في كونه أعم من القدح, إذ يمكن أن يكون لكثرة اشتهاره 
واعتباره غنيا عن النقل عنه. لأن بناء أرباب الجوامع على النقل عما كان في 
معرض الاندراس والاضمحلال كما يظهر ذلك من عاداتهم . بل ومن عادة الله 
عز وجل حيث إنه كلما كان في معرض الزوال من الشريعة المقدسة يجدده بكل 
نحو تعلقت به إرادته الكاملة إتماما للحجة. 

وأما الثالث: فلا بيأس به وكم له من نظير في الأحاديث كما لا يخفى على 
الخبير خصوصا فيما هو منقول بالمعنى كما هو الظاهر منه. 

وأما الرابع: فهو ساقط جداء لأن التشقيق والتقسيم ورد في القران كما في 
سورة الواقعة!', وفي الأحاديث كثيرا كما في موثق ابن بكير الوارد في لباس 


اروس وله تفال :كت اأوانيا ثلانة داتعا الث اكات العتعةو امكانة لقنا 
أصحاب الشمال_الآية-» و كذا ما ورد فى سورة الكهف فى خضر و موسى. 


م يتعلق بحدديث تحف 1 22 


لح | 


المصلي'''. وغيره مما يراه الناظر شاليها بأول نظره. العقول 

وأما الخامس: فهو نحو اجتراء وظلم بالنسبة إلى نبينا الأعظمية. حيث 
يفتخر على جميع الأنبياء يما تواتر منةه: «أوتيت جوامع الكلم»! '", فيبادر جمع 
في النبويات إلى الإسقاط والطرح معللا بأنه نبوي مع إن هناك قرائن كثيرة تدل 
على الوئوق بالصدور ولو إن الأعلام ‏ رفع الله تعالى شأنهم _بذلوا جهدهم في أن 
يصححوا السند بالمتن لا العكس لما وقعوا فى هذه المتاعب والمشاكل. 

فتلخص: أن مؤلف الكتاب ثقة جليل والتأليف معتبر لا مغمز فيه. 

نم أن ما ذكر فيه من حديث أقسام معايش العباد وتفصيل القول فيه الذي نقله 
فهو معتبر من هاتين الجهتين أيضا. 

وتوهم إن الإجماع إنما هو على القواعد لا على الحديث. 

مخدوش: بأن ظاهر الكلمات التمسك بنفس الحديث ساكتا عن القواعد. 

كما أن توهم ان الشهرة ليست جابرة لضعف السند لو كان وعلى فرض 
الجبران. فهي شهرة القدماء لا المتأخرين مخدوش أيضاء لأن اتفاق جمع من 
أهل الخبرة بشيء على الاعتماد عليه واتفاق جمع من أهل الخبرة بشيء على 
الاعراض عنه مما يوجب الاطمئنان بالاعتبار فى الأول؛ ولا أقل من إيجاب 
الشك فيه في الثاني. والظاهر كون ذاك في الجملة من الفطريات العقلائية, 
ولا فرق في هذه الجهة بين الشهرة القدمائية والمتأخرين بعد كون من تقوم 
به الشهرة من أهل الخبرة, ومن النقاد والحفظة هذا بعض ما يتعلق بكتاب 
تحف العقول. 





15 الؤسائل ناه انمق ابوات لاسن المطاك نايف 1 
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث: 6. وفى صحيح مسلم ج: ١‏ صفحة: 1١7‏ كتاب المساجد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب البيع 


وهو: من أهم الأمور النظامية الابتلائية للإنسان منذ ظهوره على وجه اللأرض 
إلى أن ,يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يختص بزمان دون آخر ولا بمكان دون 
آخر بل يعم مشارقها ومغاربها على اختلاف الأمم والأديان ولا بد من بيان أمور. 

الأول: الفقه الإسلامى بل فقه كل مذهب وملة سماوي -إما أن يبحث عن 
أن وظيقة انناو بيه وبين اللدتتوالى أوالة. 

والثانى: إما أن يبحث عن تنظيم الوظائف الفردية أو الاجتماعية أو لا. 
والثاني إما متقوم بطرفين أو لا. والأول هو العبادات والثاني السياسيات والثالث 
العقود والرابع الإإيقاعات. وقد بذل العقلاء بفطرتهم التي أودعها الله تعالى فيهم 
غاية جهدهم منذ عصور متوغلة في القدم في الوصول إلى هذه الأمور فلم يصلوا 
إليها إلا برسل إلهية ورسالات سماوية تكون لهم خير رفيق إلى هذا الطريق. 

ثم أن المعروف بين الفقهاء في تقسيم الفقه إنه إما عبادات, أو معاملات, أو 
أحكام _كالصيد والذباحة والأطعمة والأشربة والإرث ونحوها أو سياسيات - 
كالحدود والديات والقصاص والتعزيرات ونحوها ‏ و قالوا: ان العبادات أقسام 
ا 


الأو ل: العبادات بالمعنى الأخص. وهي المتقومة بقصد القربة التي لا 


معانى العبادات والمعاملات رةه 
جم 


تصح بدونها. 

الثاني: العبادات بالمعنى الأعم. وهي تشمل كل ما يصح فيه قصد القربة 
فيخرج المكروه بالذات والمحرم. وتشمل العبادات بهذا المعنى جميع الفقه أي: 
العبادة الشأنية الاقتضائية. 

الثالث: الأمور الحسبية التي تتقوم بأشخاص خاصة ‏ كالقضاوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر و حيث انها تنظيم للبلاد وشؤون العباد يما شاء الله 
وأراد يصح أن تسمى عبادة من هذه الجهة. 

كما إن المعاملات تطلق على معان ثلاثة. 

الأول: ما لا يتقوم بقصد القربة فيشمل بهذا الإطلاق جميع أبواب الفقه إلا 
خصوص العبادات بالمعنى الأخص. 

الثانى: ما يتقوم بالمتعاقدين فيختص بخصوص العقود فقط ولا تشمل 
الايقاعات. 

الثالث: كلما يحصل بالإنشاء الفعلي أو القولي فيشمل جميع العقود 
والإإيقاعات, وكل ذلك اصطلاح ولا مشاحة فيه قلّ أو كثر. 

م ان العقود إما إذنية ‏ كالوديعة والعارية والوكالة في الجملة ‏ أو عهدية 
تنجيزية -كالبيع والرهن والنكاح ونحوها ‏ أو عهدية تعليقية كالسبق والرماية 
والجعالة ‏ أو من العهدية والإذنية, كالإجارة فإنها بالنسبة إلى نقل المنفعة عهدية 
وبالنسبة إلى العين إذنية. 

وأصل العقود متقومة بالعهد إلا أن له مراتب متفاوتة ادنيها الاذنية. وأعلاها 
التنجيزية اللازمة وما بينهما متوسطات. ومن ل إن العقد هو العهد المؤكد أراد 
المرتبة الكاملة من العهد دون مراتبه الدانية المشتركة معها فى مطلق العهدية. 

الثانى: موضوعات الأحكام إما أمور تكوينية أو تعبدية صرفة أو عرفية, 
أؤمن الموشوعا نت اللمسفطة بودن يكون جن الأميزن المركيداين الريصد اد 
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والأصل وجل موضوعات المعاملات بل كلها من القسم الثالث لأنها كانت معهودة 
نينخ النالئن فوردت القرينة غلييا اث حددها يحدود:وقيودء.ولذ| رت سيره 
الفقهاء على التمسك بالعمومات والإطلاقات فيها ما لم يثبت الردع عنها شرعا إلا 
إذا كانت مشكوك الصدق عند العرف فلا يصح التمسك بها حينئذ. 
الثالث: ما له التحقق الواقعي أقسام أربعة. 
الأول: الذات الواجب بذاته تعالى وتقدس الذي هو عين الواقع وحقيقته. 
الثانى: ما يكون في ذاته وبغيره كالجواهر بأنواعها من الروحاني والجسماني 
فإنها موجودات مستقلة فتكون بذاتها وحيث إن لها علة فتكون بغيرها. 
الثالث: ما يكون في غيره وبغيره كالأعراض بأقسامهاء حيث إنها تحتاج إلى 
المعروض فتكون في غيرها ولها علة فتكون بغيرها. 
الرابع: الاعتباريات التي تقوم بها النظام ولها واقعية اعتبارية, وليست من 
الجواهر لعدم الاستقلال في تحقق ذواتها في الخارجء ولا من الاعراض لعدم 
تقومها بالموضوع. فهي برزخ بين الجوهر والعرض فمن حيث عدم التقوم 
بالموضوع تشبه الجوهرء ومن حيث عدم التحقق الخارجي الاستقلالي تشبه 
العرضء فهي متحققة بالغير لاحتياجها إلى العلة ومتحقق في ذاتها أي: في 
الاعتبار لا في الذات حتى تكون كالجواهرء وجميع الأحكام التكليفية والوضعية 
من هذا القبيل على ما يأتي من الشرح والتفصيل. 
وبضميمة المعاني الربطية التي أثبتناها في الأصول التي هي في الغير وبالغير 
وللغير تصير الأقسام خمسة. ولكن ليس لها تحقق استقلالى وكلامنا فيما له 
التحقق الاستقلالي ولو اعتبارا. 
إن قيل: هذا مخالف لما ثبت في فن المعقول من عدم إمكان خروج 
ممكن من الممكنات عن إحدى المقولات فالقول يتحقق الاعتباريات باطل. 


فى مراتب كل من الايجاب والقبول 005 


يقال: إن قولهم صحيح في الموجودات الحقيقية دون الاعتبارية» وه يخارجة 
عن مورد يحثهم مطلقا. 

الرابع: جميع المنشئات من العقود والإيقاعات لها جهتان. 

الأولى: جهة الاضافة إلى المنشئ (بالكسر). ومن هذه الجهة تكون من 
الأعراض كالكيف المسموع إن كان الإنشاء قوليا أو الفعل إن كان فعليا فيما يصح 
الإنشاء بالفعل كالمعاطاة مثلاء ومن حيث نفس الإنشاء القائم بالنفس يكون كيفا 
نفسانياء ويصح أن تكون من مقولة الإضافة أيضا لأنها تصاحب عامة المقولات. 

الثانية: جهة الإضافة إلى المنشإ (بالفتح) تكون من الاعتباريات, ولا بأس 
بأن يجتمع في شيء واحد مقولات شتى وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات, 
فمن يقول بأنها من مقولة الإضافة أراد الجهة الأولى. ومن يقول بأنها من مقولة 
الكيف أراد الجهة الثانية فراجعها فإنها مشوشة كما لا يخفى. 

الخامس: لا ريب في أن الألفاظ موضوعة لطبيعي المعنى فقط بلا دخل 
لأنحاء الوجودات وآثارها فيه أبداء فإنها تدور مدار العلل الخارجية ومقتضياتها 
وهي خارجة عن إرادة الواضع وعن خصوصيات الوضع., ولا ربط له بها وعلى 
هذا فطبيعي مفهوم البيع شيء..والبيع باعتبار وجوده الإنشائي شيء. والبيع 
باعتبار تعقّب القبول وتمامية الأثر شيء آخرء وحينئذ فمن ,يقول باعتبار تعقب 
القبول في البيع لأنه المتبادر منه ولعدم صحة السلب عنه. فإن أراد ذلك بحسب 
الوجود الخارجي ومقام الفعلية فلا اشكال فيه. وهو متفق عليه بين الكل وهو 
المتبادر منه لهذه الجهة. ولا يصح السلب منه أيضاء وأما إن أراد ذلك يحسب مقام 
ذات طبيعي البيع من حيث هو مفهوم خاص في مقابل سائر المفاهيم, فلا ريب 
في عدم اعتبار ذلك, لانسلاب جميع الخصوصيات عن المفاهيم في مرتبة الوضع 
كما هو معلوم. 

وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات. فمن يقول باعتبار تعقب القبول فيه 
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أي: من حيث الوجود الخارجي ومقام الأثر. وعليه لا فرق بين تعقب القبول 
وسائر الشرائط المعتبرة في ترتب الأثر. ومن يقول يعدم الاعتبار أي: بلحاظ 
المفهومية من حيث هي. 

نعم, لو كان مفهوم البيع في مرتبة ذاته متقوما بالغير كالإضافيات المحضة 
لكان له وجه. ولكنه ليس كذلك. 
وخلاصة الكلام: إن للإيجاب مراتب متفاوتة كما أن لتعقب القبول أيضا كذلك. 
الأولى: صدور الإيجاب لغوا وعبثا بلا قصد جدي ولا إرادة حقيقية كما إذا 
قال لغوا: بعت داري بلا قصد الإنشاء وبلا قابل في البين أصلا ولم يقل أحد 
باعتبار تعقب القبول فيه. 
نعم, ربما ينسبق إلى الذهن القبول من جهة الأنس الذهني بالإيجاب والقبول 
الحقيقي الخارجي, ولكنه ليس من التعقب الحقيقي. بل عبور ذهني من جهة أنسه 
بما في الخارج فيكون كالأخبار بإيجاب البيع كذبا مع علم المخاطب بأنه كاذب, 
ففرض تعقب القبول حينئذ عبوري ذهني لا أن يكون حقيقيا خارجيا. 
الثانية: ما إذا ثبت القصد الجدي في الإيجاب وإنشائه مع عدم قابل في البين 
ولا وجود شرائط النقل والانتقال لا العرفي منها ولا الشرعي. وهذه الصورة 
كالصورة الأولى لا وجه لتعقب القبول مع الالتفات إلى ذلك إلا بنحو ما تقدم من 
العبور الذهني الغير المستقر. 
الثالثة: ثبوت القصد الجدي إلى الإيجاب وإنشائه ووجود القابل وقبوله مع 
تحقق الشرائط العرفية للنقل والانتقال دون الشرعية. ولا ريب في تحقق المرتبة 
من مراتب التعقب بالقبول حينئذ كما لا ريب في عدم تحقق المرتبة الحقيقية 
الواقعية شرعا. 
الرابعة: عين الصورة الثالئة مع تحقق الشرائط الشرعية أيضاء ولا ريب 
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في تحقق التعقيب بالقبول من كل جهة وثبوت الأثر كذلك. وحينئذ فان أراد من 
يقول يأن البيع عبارة عن الإإيجاب المتعقب بالقبول ترتب الأثئر الشرعي أي: 
الملكية الاعتبارية الحاصلة بالعقد. فلا ريب فى أنه أخص من مطلق تعقب 
القبول فلا وجه لقوله من هذه الجهة وإن أراد مجرد تعقب القبول ولو بنحو العبور 
5 الجملة, وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات أيضاء فراجع وتأمل وإن بعد عن 
ظواهر بعضها. 

السادس: مما تعارف بين الناس الملكء والحقء, والحكم فيرون لأنفسهم ملكا 
وفيما بينهم حقوقا وفي شريعتهم حكماء ولا اختصاص لذلك بملة الإسلام بل يعم 
جميع الأنام. والملك من البديهيات في وجدانهم, فيرونه إنه الاستيلاء والسلطة 
المطلقة على المملوك. 

وفي مورد الحق يرون نحوا من الاستيلاء والسلطة أيضاء فيكون الفرق بينه 
وبين الملك بالشدة والضعف. 

وما يقال: من أنه لا فرق بين الحق والحكم إلا بالاعتبار فلا يكون التقسيم 
ثلاثيا بل يكون ثنائياء الملك والحكم مخالف لوجدان الناس واستعمالات الفقهاء, 
كما سياتي. 

وأما الحكم فلا يرون فيه الاستيلاء والسلطة أبدا ولو بأضعف أنحائه. وإنما هو 
ترخيص محض من الحاكم بالنسبة إليه. فيقولون: هذه أراضي لا أبيعه إلا بثمن كذا 
مثلا - لأنه ملكي وهذا المكان حقي لأن فيه رحليء ولي أن أصلي في هذا 
المكان ‏ مثلا - لأن الله أباح لي ذلك. والأول: مثال الملك. والثاني: مثال الحق, 
والأخير: مثال الحكم. 

ثم أنه كل حق قابل للإسقاط والنقل إلا ما خرج بالدليل, للسيرة العقلائية على 
ذلك وإرسال الفقهاء له إرسال المسلمات. وكل حكم لا يقبل الاسقاط والنقل 
مطلقاء للإجماع, ولعدم كونه تحت اختيار المكلف. 








ويمكن أن يكون نفس الحق غير قابل للنقل والانتقال والاسقاط. ولكن 
باعتبار متعلقه يقبل ذلك كله, وقد تقدم في أحكام الأموات'''. بعض الكلام 
ويأتى في الموارد المناسبة إتمام المقال. 
وأما لو شك في شيء إنه حكم أو حق, أو كان شيء ذو جهتين فمقتضى 
الأصل عدم سقوطه بعد ثبوته وعدم تحقق النقل والانتقال بالنسبة إليه. ولا يصح 
التمسك بالعمومات والإطلاقات. لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع 
المشتبه. 
نعم. لو علم قابليته للنقل والانتقال والاسقاط. 
عرفا وشك في ذلك شرعاء فتشمله العمومات والإطلاقات لتنزلها على 
العرفيات. فالموضوع محرز حينئذ. 
السابع: الملكية الاعتبارية التي يقوم بها النظام. 
تارة: يحصل بلا إرادة واختيار كما تحصل باللإرث بموت المورّث. 
وأخرى: تحصل بأمر قصدي قائم بشخص واحد -كالملكية الحاصلة بالحيازة 
98 المباحات الأصلية. 
وثالثة: تحصل بسبب قصدي ينتسب به إلى تمليك الغير بلا احتياج إلى 
المطاوعة والقبول. كالملكية الحاصلة بالوصية بناء على عدم اعتبار القبول فيها. 
ورابعة: تحتاج إلى المطاوعة والقبول كما تحصل في البيع ونحوه. فالملكية 
واحدة وإن اختلفت أطوارها وشؤونها. ولها أيضا أقسام أخر من الاستقلالية, 
والتبعية. والطلقية, والمحجورة بأسبابها التي يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. 
الثامن: العقود الناقلة بين الناس ثلاثة لا رابع لهاء ناقل العين. وناقل المنفعة, 
وناقل الانتفاع. 
والأول: إمأ بيع. أو هبة, أو صلح. أو قرض وسيأتي تعريف البيع وإن 


)01 راجع ج: صفحة :/81 ,١‏ 


فى ألفاظ المعاملات 0 


العوض مأخوذ في قوامه وتحققه. وأما ألهبة فهي متقومة بالمجانية عند المتعارف 
من الناس وظاهر الفقهاء أيضا ذلك. والعوض في الهبة المعوضة شرط خارج عن 
قوامها فهي مباينة مع البيع من هذه الجهة, والصلح متقوم بالتسالم والعوض خارج 
عن حقيقته فيختلف عن البيع والهبة. وأما القرضفهو: تمليك بالضمان مثلا أو 
قيمته, فهو أيضا مخالف مع الجميع. 

وأما الثاني: فهو الإجارة والمساقاة والمزارعة بأنواعها كما يأتى إن شاء الله 
تعالى, لأنهما إما إجارة النفس للعمل أو إجارة الأرض أو الشجر للعمل فيهماء 
ويمكن إدخال النكاح في الإجارة أيضاء وقد ورد في المنقطع «انهن 
مستأجرات»!١‏ وفي الدائم وإن ورد «إنما يشتريها بأغلى الثمن»' '". ولكن لا بد 
من حمله على بعض المحامل فللإجارة أنواع, النكاح الدائم والمنقطع من أحديها. 

والأخير: هو العارية ويأتي تفصيل ذلك كله في محله إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المتعارف بين الناس في البيع. بل في مطلق المعاوضات ان التقابل بين 
المالين, إلا أن في البيع يكون ذلك من قوام ذاته. وفي غيره يكون من الشرط 
الخارج عنه. 

ولك السقوق الفقلية أرسية: كوة التقا بين الالين»:وكوانه مين التملدى:وكونة 
بين الفعل والمال أو العكس. والظاهر بل المعلوم إن الفعل طريق إلى المالء لا أن 
يكون له موضوعية خاصة في مقابل المال فيرجع جميع الأقسام إلى القسم الأول. 

التاسع: المشهور بين الفقهاء إن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة فأشكل 
عليه. 


؟». 


أولا: بأن نزاع الصحيح والأعم إنما هو في المجعولات الشرعية 
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والمعاملات إمضائية لا شرعية حتى يجري فيه النزاع المعهود. 
وثانيا: إنه لا يصح التمسك بالإطلاقات والعمومات على هذاء لكونها مجملة 
بناء على الصحيح. لأن له مراتب شتى ولم يعلم أي مرتبة فيها أريد. فلا وجه 
للتمسك بها حينئذء مع إن بناء الفقهاء على التمسك بها مطلقا. 
والحق إن أصل هذا النزاع والإشكال ساقط. 
أما الأول: فلأنه المراد بالصحيح: الصحيح الاقتضائي لا الفعلى من كل جهة 
فيجامع الأعم أيضا. 
وأما الثاني: فلأنه ليس النزاع مختصا بالمجعولات الشرعية بل مورده 
المستعملات الشرعية أعم من التأسيسية والإمضائية, مع أنا قد أثبتنا في محله من 
إنه لا تأسيس للشارع في الألفاظ مطلقاء وعلى فرض صيرورة الألفاظ مجملة 
بناء على الصحيح لا يضر بالتمسك بها لأنه إجمال واقعي. ولا يضر ذلك يكونها 
مبينة عند العرف فهي من حيث كونها مبينة عند العرف تكون مورد الأدلة 
الشرعية. فكل صحيح عرفي صحيح شرعي إلا ما خرج بالدليل الخاص وكل ما 
صدق عليه البيع -مثلا -عند العرف صح التمسك بإطلاق دليله أيضا لتنزل الأدلة 
على العرفيات مطلقا. 
نعم. لو شك في الصدق العرفي لا وجه للتمسك بها حينئذ. ولا فرق بعد ذلك 
كله بين كون الألفاظ مستعملة في الأسباب أو في المسببات. وذلك لمكان 
الاتحاد العرفي بينهما. 
العاشر: مقتضى الوجدان إن في كل عقد جهات ثلاثة. 
الريجاب والقبول القائم بالمتعاقدين من حيث صدور كل منهما مستقلا من 
الموجب والقابلء والعهد والعقد الذي يكون مظهرا للإيجاب والقبول خارجاء 
والعنوان البسيط الاعتباري الذي هو الأثر لذلك كله. والمسبب عن جميع ذلك 
وطو البيع, والصلح, والهبة, والنكاح إلى غير ذلك. 
وهذه الجهات الثلاثة. 
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م ل ع لي يي ا اندي 
تارة: تلحظ مستقلا ومع قطع النظر في كل وأحد منها عن الآخر. 
وأخرى: تلحظ المجموع من حيث المجموع ولكل وأحد من هذيين اللحاظين 
آثار وأحكام يأتى التعرض لها إن شاء الله تعالى. ونسبة العنوان البسيط إلى كل 
واحد من الإيجاب والقبول والعقد نسبة الأثر التوليدي إلى مؤثرة عند اجتماع 
شرائط التأثير. كاجتماع شرائط التأثير فى الأفعال والشرائط الوضوئية والغسلية 
في حصول الطهارة. وما كان له هذا 0 العريض وهذه الجهات والملاحظات 
فلو عرّف من بعض جهاته لا وقع لتكثير الاشكال عليه مع إن هذه التعريفات من 
شرح الاسم ومن جهة لا من كل جهة, وقال فى الجواهر ونعم ما قال رحمه اللّه: 
«لم نجد فيما وصل إلينا من كتب الأصحاب تعريفا له جامعا مانعا» . 
الحادي عشر: المتعارف في البيوع مطلقا كون المبيع عيناء وعليه إجماع 
الفقهاء أيضا فقالوا: إن البيع لنقل الأعيان بل جعلوه الأصل في ذلك. والإجارة 
لنقل المنفعة, والعارية لنقل الانتفاع, والمراد بالعين هنا في مقابل المنفعة والحق 
فتشمل العين الشخصية الخارجية والكلي المشاع والكلي في العين كصاع من 
صبرة والكلي الذمي والدينء ويأتي تفصيل كل ذلك إن شاء الله تعالى في محله. 
ولو أطلق البيع على بيع المنفعة يكون بنحو من المجاز والعناية. 
وأما العوض فيصح بكل ما له غرض صحيح غير منهي عنه شرعا ‏ منفعة كان 
أو حقا أو شيئا آخر _-سواء كان قابلا للنقل والانتقال أو الإسقاط أو لاء كما لو باع 
شخص شيئا لزيد بعوض أن يصلي زيد فرائضه اليومية. مثلاء وحيث أن في 
العوض غرض عقلائي صحيح يصح ويصدق عرفا بوي 
والعمومات قهراء ولا مانع في البين من إجماع أو نصء أو شاهد عقليء كما يصح 
أن يكون العوض حقا قابلا للنقل أو للإسقاط وإن لم يقبل النقل. 
الثاني عشر: البيع ينحل إلى أمور خمسة: الإنشاء القائم بالطرفين قوليا 
كان أو فعليا على ما سيأتي تفصيله, والمبادلة الحاصلة بينهماء والملكية 


مم للم ل اتهقات الالكام اج 1 
الحاصنة لهماء والالتزام النوعي منهما على التسليم والتسلم, وحق الامتناع عند 
امتناع الآخر وكل التزام بيعي يشتمل على هذه الأمور عند العقلاء كافة, وإذا نظرنا 
إلى الأثر الحاصل من تلك الأمور يكون بسيطاء وإذا نظرنا إلى نفس هذه الأمور 
يكون مركبا فيصير النزاع في البساطة والتركب لفظيا لا معنوياء ويكفي فيها عدم 
ثبوت الردع عنها شرعا في هذا الأمر العام البلوى. وقد ورد التقرير بأنحاء شتى 
يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالىء ومن أراد تعريف البيع بالحد الجامع لا بد له 
وإن يأتي بما يشمل على تمام هذه الجهات, ولم أر في تعريفاتهم ما يشمل عليها 
فيعلم من ذلك أن مرادهم مجرد الإشارة الإجمالية إلى خاصة من خواصه فقط, 
ومنه يعلم سقوط جملة كثيرة من الإشكالات في المقام. 
الثالث عشر: البيع متقوم عرفا بتبديل الملكية والمالية بحسب الغالب وبينهما 
تلازم عرفاء وإن كان الفرق بين المال والملك بحسب الدقة بالعموم من وجه فقد 
يجتمعان _كدارنا وثيابنا وكتبنا مثلا و قد يكون الشيء مالا من دون أن يكون 
ملكا كالكلي قبل الاستقرار في الذمة, والمباحات قبل الحيازة. وعمل الحر قبل 
وقوع المعاوضة عليه, فحيثية المالية وصف بحال الذات وينتزع من الشيء 
باعتبار كونه مما يميل إليه النوع ويبذل بإزائه المال. وقد يكون ملكا من دون أن 
يكون مالا كحبة من الحنطة والشعيرء وشعرة من الغنم والبعيرء فالملكية من قبيل 
الوصف بحال المتعلق فينتزع من الشيء باعتبار الإضافة الوجدانية والاستيلاء. 
الرابع عشر: لفظ الشراء من الأضداد فيطلق على فعل البائع المعبر عنه في 
الفارسية ب (فروختن). وعلى فعل المشتري المسمى ب (خريدن). ومن الأولقوله 
تعالى <وَ شَرَوْه بِثَمَنٍ بَحْسِ دَرْاهِمّ مَعْدُودَةِ4!١'.ومن‏ الثاني قوله تعالى: 








.1١: سورة بوسف‎ )١( 


البيع: جعل عين بإزاء عوض ١!‏ 
«إن آله إشترى مِن الْمُؤْمِنين أَنفْسَهُم و أَمْوالَهُمْ بأد لَهُمْ لْجنّة+ 0 ولكن . 
الغالب استعمال البيع في فعل البائع. والشراء في فعل المشتري إلا مع القرينة على 
الخلاف. 

الخامس عشر: للعقود مطلقا تسروط عامة لنفس العقدء, وللمتعاقدين, 
وللعوضين, وشروط خاصة تختص ببعض العقود بالخصوص. وكذا للإيقاعات 
شروط عامة ولبعضها شروط خاصة, ونحن نتعرض للشرائط العامة لجميع العقود 
هنا (في البيع) وإذا وصلنا إلى العقود الأخر نحيلها على المقام, كما إنا نذكر 
الشروط العامة للإيقاعات فى الطلاق إن شاء الله تعالى. ونحيل البقية عليه ومن 
اله الاعتصام. / 

)١(‏ التعاريف المذكورة لموضوعات الاحكام إنما هي من مجرد شرح اللفظ 
فقط والاشارة الاجمالية إلى المقصود وليس من الحدّ الحقيقي الواقعي في شيء, 
وربما يكون ما هو المغروس فى الذهن من معانيها أعرف عند الناس مما قيل في 
تعريفهاء فلا وجه لتطويل النتقض والابرام بالنسبة إليهاء ولكن نعمّا قيل إنه: لا يصل 
الانسان إلى ما يغني إلا بصرف العمر فيما لا يغني. وقد اتفق أهل فن المعقول إن 
الاشكال على الشروح الاسمية ما لا ينبغي بالنسبة إلى العلماء خصوصا المهتمين 
منهم بأوقاتهم, فلا وجه للإشكال على ما ذكروا في تعريف البيع ونحوه بعد صحة 
كونه إشارة إلى المعنى المعهود في الأذهان. 

وقد عرّف الفقهاء البيع بتعريفات مختلفة فعن جمع منهم الشيخ الطوسي 3 إنه: 
«انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي» . وعن 
آخرين أنه: «الايجاب والقبول الدالين على الانتقال» . وعن المحقق 
الثاني إنه: «نقل العين بالصيغة المخصوصة» . وعن الشيخ الأنصاري أنه: 


.١١١: سورة التوبة‎ )١( 


يا ا لل لي ل حمهلات لحترا ج11 


«إنشاء تمليك عين يمال» . 

والكل مخدوش.. أما الأول: فلأنه نتيجة البيع لا البيع من حيث إنه فعل البائع. 
إلا أن يقال: إنه يدل على فعل البائع بالملازمة العرفية, وهذا المقدار يكفى في 
تعريفه. 

وام الثاني: فلأن الإإيجاب والقبول من سنخ الألفاظ والبيع من المعاني 
الاعتبارية إلا إن يقال: أن ذكر الإيجاب والقبول من باب الطريقية للمعنى المعهود 
لا الموضوعية. 

وأما الثالث: فلأنه لا يشمل المعاطاة مع أن عامة البيوع منها إلا أن يقال: إن 
العيقة (الخصوضة تن رات اللارريقنة لكن مدا تتحضل جه التعاهدة النيعية لا 
الموضوعية الخاصة, فتشمل المعاطاة أيضا المتحققة بالفغل. 

وأما الأخير: فلفظ الإنشاء والتمليك والمال من التطويل بلا طائل لأن البيع 
«جعل عين بازاء عوض» سواء كان بعنوان التمليك او لا. وسواء كان العوض مالا 
أو لا كما سيأتي الوجه في ذلك. 

ف أناغناوين العقوة مختلقة لنةا وعرقا وشرعاء كالبيع كما تقدم هو فل 
عين بإزاء عوض» , والصلح هو «التسالم» , والهبة: متقومة بالمجانية والإجارة 
متقومة بالتعاوض على المنفعة كما تقدم. فلا وجه لنقض بعضها مع بعض مع اتفاق 
التصادق الموردي في الجملة, كالصلح بعوض والهبة المعوضة, والإجارة إذا كان 
العوض عينا حيث إنها حينئذ تمليك عين من طرف المستأجر يمال هو المنفعة 
لأن التصادق الموردي في الجملة لأمور خارجية لا يوجب الاتحاد في الحقيقة 
فى الاعتباريات المختلفة بحسب الاعتبار لدى العرفء وهو مما لا بد منه في 
الأموى:الاعسبا ني لجا القوا وطن انا رمنه سن ذاتهاء فللا نقفى ريما #كن على 
تعريف البيع بما ذكرناهء وما ذكره شيخنا الأنصاري4. 

كما إنه لا ريب في أن العوض خارج عن حقيقة الهبة لتقومها بالمجانية -كما 
تقدم و لكنه يتصور على وجوه.. 


ها يعتبر فى هورد البه 0 
م يشير كي مورد البيع ا ااا ا ل 


الأول: شرط التعويض بمال -كأن يقول وهبتك هذا بشرط أن تعطينى كذا. 

الثانى: شرط فعل الهبة -كأن يقول وهبتك هذا اس 1 

الثالث: شرط النتيجة -كأن يقول وهبتك هذا بشرط 5 مالك 

والكل صحيح إلا الأخيرء فإنه مبنى على صحة شرط النتيجة ويأتي تفصيله 
في للشروط. 

بقي هنا شيء: وهو أنه هل يعتبر في مورد البيع التمليك والتملك ويكون ذلك 
من مقوماته بحيث لو انتفى ذلك لا يكون من البيع مطلقاء أو انه ليس البيع إلا جعل 
شيء بإزاء شيء بالنحو المعهود في الأذهان. سواء كان من التمليك أو التملك أو 
لا؟ظاهر الكلمات هو الأول ولا ريب في انه الغالب فيه. ولكن لا دليل لهم من 
عقل أو نقل على انه من مقوماته, مع أن هناك موارد كثيرة قالوا فيها يصحة البيع, 
وجرت سيرتهم الفتوائية عليها ويصعب التزام الملكية فيهاء كما إنه لا وجه فيها 
للتأويل. 

منها: بيع العبد ممن ينعتق عليه إذ الملكية ممتنعة, ولا فرق فيه بين الزمان 
القليل والكثير, كما لا وجه للملكية الفرضية لأن فرض الممتنع بعيد عن شأن 
العلماء بل العقلاء. وكما وجه للالتزام بالملك الحقيقي آنا ما ولا للملك الحكمي. 
وأما حديث لا عتق إلا في ملك''', فالمراد به التسلط على العتق وهو يحصل 
بجعل المشتري الثمن الخاص بإزاء العبد. ولا تحتاج إلى أزيد منه مع بناء العتق 
على التغليب مهما أمكن الطريق إليه. وقد أتعبوا في ذلك أنفسهم لأجل ذهابهم إلى 
مبنى لا دليل عليه. 

ومنها: بيع الدين على من هو عليه بناء على عدم تصور ملك الإنسان لما في 
ذمته. ولأجله يسقط. 


0 الإشائلن بان افق أبواب الكق بعديك 5 


ال لال فك لست د نا 


(مسألة :)١‏ عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول7') ويكفى كل لفظ 


وفيه: إنه لا محذور في ملك الشخص لما في ذمته لأن المالك والمملوك 
نتشاورا:واقعا واعتبارا؛ وتكون :نتيحة ذلك:وفاء الاين وسقوطه والتشاير 
الاعتباري يكفي في ذلك فضلا عن الواقعي. 

ومنها: اشتراء آلات المسجد والقنطرة ‏ مثلا ‏ من الزكاة أو من غلة العين 
الموقوفة فإنه ليس فيه تمليك ولا تملك. 

ومنها: البيع بإزاء سقوط الحق وليسن فيه تدلاف بناء على أن السيق سشاطنة 
فعلية, ولا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد كما يظهر ذلك من الشيخ#2. 

ولكنه مخدوش: بأن قيام طرفيها بشخص واحد مع الوحدة الوجودية من كل 
جهة لا يعقل, وأما مع التعدد الاعتباري وكفاية ذلك في الاعتباريات فلا ريب في 
الصحة, مع أن بناء الفقهاء على كفاية التعدد الاعتباري في جملة من الموارد كما 
قا 


وتلخيص المقام أن اعتبار التمليك والتملك في البيع إن كان باعتبار الغالب فهو 
حق لا ريب فيه. وإن كان بلحاظ الذات والحقيقة فلا يمكن إقامة الدليل عليه. بل 
الأصل والإطلاق ينفيه فحقيقة البيع كما تقدم: «إنما هو جعل شيء بإزاء شيء» , 
أو «اعتبار عوض للعين بنحو خاصء أو تبديل العوض بالعين» . 

(؟) بالضرورة من المذهب إن لم .يكن من الديين, ولأصالة عدم النقل والانتقال 
إلا بذلك بعد عدم شمول الإطلاقات والعمومات من جهة الشك في الصدق العرفي 
بدون المبرز الخارجي. بل لا شك في عدم الصدق عرفاء لأن البيع كسائر المقاصد 
العقلائية التى لا يكتفي فيها بمجرد الرضاء الباطني ما لم يكن مبرز خارجي في 
البين والمبرز الخارجي إما لفظ أو فعل أو إشارة -كما في الانخرسن :د أو كهابة 
على ما يأتي من التفصيل في المسائل الآنية. 


ما يعتبر في عقد البيع 00000000 79000 


ظاهر في المعنى المقصود!؟ كبعت. وملكت ونحوهما فى الإيجاب. وقبلت, 
واشتريت. ورضيت, وابتعت ونحوهما في القبول/. وكذا فى جميع العقود 
فيكفي فيها أيضا الظهور في المعنى المقصود!”. 

(مسألة ؟): لا يعتبر في عقد البيع العربية, بل يصح بكل لفظ حتى مع القدرة 


0( للإطلاقات والعمومات. واعتبار الظاهر مطلقا فى المحاورات. وعدم 
الدليل على اعتبار الصراحة. بل مقتضى السيرة العرفية المحاورية عدم اعتبارها 
في إبراز المقاصد العقلائية التي منها العقود والإإيقاعات. 

(5) لظهور كل ذلك في المعنى المقصود فتشملها الأدلة لا محالة. ولا فرق في 
الظهور بين كونه بحسب ذات اللفظ أو بقرينة لفظية. لصدق الظهور عرفا. 

ودعوى الانصراف إلى خصوص الأول لا وجه له. 

نعم لو كان الظهور لأجل قرينة غير لفظية من حال أو غيره فلدعوى 
الانصراف وجهء ولكنه بصير من المعاطاة حينئذ إن حصل الفعل ويأتى التفصيل 

)6( لوحدة الدليل الشامل للجميع. 

)01 للإطلاقات والعمومات الشاملة لجميع اللغات, وعدم ورود نحديد من 
الشرع فى ذلك. 

وعن جمع اعتبارها مع الإمكان. للتأسي, ولعدم صدق العقد على غير العربي, 
ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي .يستلزم عدم الصحة بغير العربي بالأولى. 

والكل باطل. إذ الأول: لا وجه له لأن الموضوع ليس تعبديا حتى ستأسى 
فيه بصاحب الشرع., مع أن لهجته ييه كانت عربياء وذلك لا يدل على اعتبار 


“4 مهذّب الأحكام اج 1١‏ 


ا 0 
وكذأ لا يعتبر الماضوية فيصح بالمضارع أيضا!), وكذا لا يعتير عدم اللحن من 
حيث المادة والهيئة والاعراب بعد الظهور العرفى فى المعنى المقصود خصوصا 
في اللغات المحرفة عند سواد الناس.كأن يقول بعت -بفتح الباء, أو كسر العين, 
أو سكون التاء -(, 

(مسألة "): يجوز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل اشتريت 


وأن: 0008 


العربية, والثاني خلاف الوجدان, والأخير ممنوع كبرى وصغرى. 

(0) لإطلاق أدلة العقود وعموماتهاء وما ورد في بيع الآبق(". واللبن في 
الضرعا 0 من الإإيجاب بلفظ المضارع. وفحوى ما ورد في النكاح' ", ونسب إلى 
المشهور اعتبار الماضوية لأن المستقبل أشبه بالوعد. وقصد الانشاء به خلاف 
المتعارف, والأمر استدعاء لا إيجاب. 

والكل مخدوش. أما الأول: فلفرض الظهور في الإنشاء الفعلي ولو بالقرينة, 
وكذا الأخير. والظاهر أن هذا النزاع صغروي لا أن يكون كبروياء وكذا النزاع في 
اعتبار جملة من مثل هذه الشروط فلا ينبغي البحث فيها. 

(4) كل ذلك لأصالة العموم والإطلاق. وعدم وصول تحديد خاص من الشرع 
في هذا الأمر العام البلوى.ء خصوصا مع اختلاف اللهجات اختلافا شتى ولا دليل 
على اعتبار عدم اللحن إلا الاقتصار على القدر المتيقن. وهو مردود مع وجود 
الاطلاقات والعمومات. 

() لتحقق إنشاء تملك المبيع عرفا تقدم أو تأخرء فتشمله الأدلة لا محالة 
ولا يعتبر في القبول غير إنشاء التملك والرضاء بفعل البائع. والرضا يتعلق 
)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث :1. 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث :”: 
() راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 


حكم تقديم القبول على الايجاب 00000 


بالمستقبل كتعلقه بالماضي والحالء وكذا المطاوعة فإنها إن كانت اعتبارية تدور 
مدار صحة الاعتبار عند العرف, ولا إشكال في صحة الاعتبار لديهم. 

نعم, في المطاوعة الخارجية كالكسر والانكسار لا وجه للتقدم كما هو معلوم, 
لأنه من تقدم المعلول في الوجود الخارجي على علته. 

وأما دعوى: ان المقام من قبل الإيجاب والوجوبء فيصح التفكيك بينهما لا 
مثل الكسر والانكسار حتى لا يصح. 

ففيه: ان الإيجاب والوجوب أيضا لا يمكن التفكيك بينهما إذا لو حظ الوجوب 
بالنسبة إلى اللإيجاب في مرتبة واحدة كالوجوب الإنشائي بالنسبة إلى الاويجاب 
كذلك. مع انا قد أثبتنا في الأصول أن الوجوب إنما هو بحكم العقل وهو خارج 
عن المداليل اللفظية, واللإيبجاب من طرف المولى إنما هو من إتمام الحجة من 
ناحيته فقط. فلا ربط فيهما بالمقام من هذه الجهة. 

نِمٌ إنه يمكن ان يستدل على جواز تقديم القبول على الإإيجاب أن جواز تقدمه 
في النكاح لورود النص به'١'.‏ يدل على الجواز في غيره يالفحوى. 

وعن جمع عدم الجواز, للإجماع, ولأن القبول فرع الإيجاب والفرع لا يتقدم 
على الأصل, والاطلاقات منزلة على المتعارف وهو تقديم اللإيجاب على القبول. 

والكل مخدوش. 

إذ الأول: لا وجه له في مثل هذه المسألة الخلافية. 

والثاني: عين الدعوى, مع انه لا يصح في الموجودات التأصلية الخارجية دون 
الاعتبارية التي تدور مدار الاعتبار كيفما اعتبر. 

والأخير: بأن التعارف من باب الغالب لا التقييد. فالمقتضي لصحة التقديم 


موحود والمانع عنه مفقود. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد النكاح. 


ا ا 
وكذا إن كان سعئل تلبت ووفيت م 

ولكن الأحوط المنع فيهما!!١.‏ ويصح أيضا إن كان بنحو الأمر 
والاستيجاب. كما إذا قال: من يريد الشراء: بعنى هذا الشىء بكذاء وقال البائع: 
بعتك بما قلت177١)‏ ْ 


مهذّب الأحكام / ج ١5‏ 


)٠١(‏ لعين ما تقدم في السأيق من غير فرقء واستدل للمنع فيه مضافا إلى ما 
مر مع رده - بأن معنى رضيت وقبلت إن شاء نقل المال في الحال إلى الموجب 
على وجه العوضية. وهو لا يتحقق إلا مع التأخر عن الإإيجاب وإن تحقق مجرد 
الرضاء به ولكن .معي وضية :وقبلت أخضن من مجرد الرشناء: 

وفيه: إن القبول بأى لفظ كان يشتمل على أمور أربعة. 

الأول: نفس اللفظ من حيث هو لفظ صادر عن القابل. ولم يقل أحد بلزوم 
تأخره عن الإيجاب. لأن مورد البحث المعنى القائم به لا نفس اللفظ من حيث 
هو. 

الثانى: الرضاء المكشوف عنه., ولا ربب فى صحة تعلقه بالمتأخر كتعلقه 
بالمقارن والماضى. 

الثالث: المطاوعة الحاصلة منه وقد تقدم أن المطاوعة الاعتبارية تدور مدار 
صحة الاعتبار, ولا إشكال فى صحته. 

الرابع: الانتقال الفعلى على وجه العوضية. ولا ريب في صحة اعتباره أيضا 
لتباني المتعاقدين على ذلك تبانيا جزميا فعلياء وليست العقود الا ارتباطات 
وتباينات عرفية ما لم يثبت الردع عنها شرعاء ولا يثبت الردع يمثل ذلك. ومجرد 
عدم المعهودية لا يكون ردعا بعد الإطلاقات والعمومات الشاملة للأفراد الشائعة 
والنادرة. 

)١1١(‏ خروجا عن مخالفة جمع بل مخالفة شبهة الإجماع. 

)1١(‏ لما مر في سابقيه من غير فرق وأشكل فيه من وجهين. 


تناد الفوالات في الي ااال اق ص صصص يي ةز؟اانيك 
وان كان الأحوط فيه اعادة القبول(31). 

(مسألة 5): يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول ١97‏ والمراد بها عدم الفصل 
الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف97'', ولا يضر 
الفصل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب(١3).‏ 
الأول: عدم الماضوية. 
وفيه: ما مر من إنه لا دليل على اعتبارها من عقل أو نقل. 
الثاني: عدم كشفه عن الرضاء الفعلي. 
ونيه: إنه خلاف الفرض والوجدان. 
)١(‏ خروجا من خلاف من منع عن تحقق القصد بهماء وإن كان لا دليل 
عليه. 


)١5(‏ لأن لكل عقد وعهد بين شخصين نحو وحدة عرفية اتصالية عرفية 
تزول تلك الوحدة بتخلل ما ينافيها في البين» مضافا إلى السيرة المستمرة بين 
العقلاء خلفا عن سلف. ولم يثبت الردع عنها. 

فإن قيل: إن الإطلاقات يكفي في الردع. 

يقال: مع بناء العقلاء على .التحفظ على الوحدة العرفية, كما في إبراز سائر 
مقاصدهم العقلائية المتقومة بين شخصين لا وجه للتمسك بالإطلاق لتنزلها على 
المألوف بينهمء فإما أن نعلم بعدم الصدق أو الشك فيه. وعلى أي تقدير لا وجه 
للتمسك بها في نفيهاء كما في سائر الموارد التي تعتبر فيها الموالاة من العرفيات 
والمجاملات والعبادات. 

)١0(‏ لأن ذلك هو المنساق منها عرفا في العقد. ومثله مما يقوم بالطرفين 
كسائر مكالماتهما العرفية والمجاملات الدائرة بينهما التي يلتزمون على حفظ 
الوحدة الاتصالية فيهاء وبستنكرون على من يخالف ذلك. 

)١17(‏ لأصالة بقاء الوحدة الاتصالية مع عدم حكم العرف بانقطاعها. 


621120 مهت الاحكام ع 1 


(مسألة 0): يعتبر فى العقد التطابق بين الايجاب والقبول. فلو اختلفا - 
بأ ارحب الباتع التيع على وجب خاض مين سيق المسكرى أن التصيم أذ 
الثمن أو توابع العقد من الشروط. وقبل المشترى على وجه آخر لم 
ينعقد 070 

(مسألة 6): لو قال البائع: بعت هذا من موكلك. فقال الوكيل: اشتريته 
لنفسي لم ينعقد(55'. ولو قال بعت هذا من موكلك. فقال: الموكل الحاضر 


)١7(‏ لاختلاف الأغراض المعاملية باختلاف خصوصيات العوضين 
والتعاوضين وؤسائز 'الحيات: والخضصوضيات» وللسيرة المسنعينة العتقلاتية قبن 
جميع الملل والأديان والأمكنة والأزمان على التحفظ على ذلكء, بحيث ع 
خلافه ويعد مستهجنا في المحاورات المعتبرة. ولا يكون من العقد الصحيح لديهم: 
والأدلة الشرعية وردت على طبق ذلك أيضاء مع إن القبول عنوان المطاوعة 
للإيجاب, ومع المخالفة لا تتحقق المطاوعة. 

م انه إما إن تصدق المطاوعة أو يصدق العدم أو يشك في الصدق وعدمه. 
ويصح العقد في الأول فقط دون الثاني لعدم الصدق وكذا الأخير. لعدم جواز 
التمسك بالأدلة مع الشك في الموضوع. 

نعم. لو رضيا مستأنفا بذلك بعقد لا حق أو بمجرد التعاطي يصح., ولكنه خلف 
الفرض. 

نم إن المطابقة على أقسام: المسامحة العرفية والدقة العرفية, والدقة العقلية 
وليس المدار على الأخير قطعاء بل الأمر يدور بين الأولين. وبذلك يمكن أن ,يرفع 
النزاع عن جملة من الموارد من القول يعدم الصحة والقول بها. 

(18) لعدم تحقق المطاوعة في القبول من كل جهة, وعدم حكايته لتمام 
الإيجاب. ومجرد أن الوكيل كان طرف الخطاب لا يصحح المطابقة في انطباق 


عنوان المشتري المصرح به في إيجاب البائع عليه. 


حكم الاختلاف في الايجاب والقبول 000000000000000 009027 


الغير المخاطب. قبلت. يصح حينئذ 7 .2١‏ ولو قال بعتك هذا بكذاء فقال: اشتريت 
0 لذن كان الموج تقد وتو البجع المخاطيا من حيك قر رديه لم 
عقا" "رابا إن كان سعيد: أعر ين كوت صل وكيز لقان 
صع العقد!١5)‏ 
(مسألة 7): لو قال: بعتك هذا بألف. فقال: اشتريت بعضه بألف 
أو بخمسمائة لم ينعقد(؟'" ولو قال: اشتريت كل نصف منه بخمسمائة 


نعم, لو كان المراد بقوله: «من موكلك» كل من صرح بالقبول مباشرة أو تسبيبا 
يصح حينئذء لأن المخاطب على هذا إنما هو العنوان لا الشخصء وبذلك يمكن أن 
يجمع بين قول من قال بالصحة ومن قال بالبطلان. 

(19) لأنه لا موضوعية للوكيل من حيث هو وإنما هو بمنزلة لسان الموكل, 
ويحكم العرف بالتطابق بين الإيجاب والقبول حينئذ. ولا يشك ولا يتأمل في 
تحقق الموافقة العرفية. 

نعم, لو أحرز أن لصدور القبول من الوكيل خصوصية خاصة يمكن أن يشك 
ويتأمل فيها حينئذ. 

)٠١(‏ لعدم تحقق المطابقة بين الإيجاب والقبول, لأن الموجب قصد خصوص 
الوكيل من حيث هو فيكون الموكل خارجا عن المخاطبة العقدية وإن كان هو 
المشتري الواقعي الحقيقي ولا ملازمة بينهما. 

)1١1(‏ لكون المخاطب حينئذ العنوان العام المنطبق على كل منهماء فيكون 
كالعام المنطبق على كل ما يصلح للفردية قهرا. 

(9؟) لعدم المطابقة العرفية بين الإييجاب والقبول. 

نعم, لو علم من القرائن أن البائع لم يقصد خصوصية خاصة من قوله: «هذا 
بألف» . بل كان من مجرد الإشارة لاستظهار حال المشتري والرضا بكلما قال 
صح حينئذ. 


مهذّب الأحكام ا 


5-5 م 2 فت بن 


عقي 

(مسألة 8): لو قال البائع لشخصين: بعتكما بألف. فقال أحدهما: اشتر 
نصفه بخمسمائة, لم ينعقد(2'. ولو قال كل منهما ذلك صح البيء(20). 

(مسألة 9): لو قال البائع: بعتك المبيع بالثمن المعلوم على أن يكون لي 
الخيان كلؤاثة آياذ سبمثلا بفقال اشبعريتء: فا احرق ب لو ين القبراتن 
الحالية أو المقامية ت إن مراده القبول مع شرط الخيار صح 26 
وإن أحرز من القرائن إنه قصد الشراء بلا خيار لم يتعقد البيع!"", 
ولو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري مع الشرط فلا ينعقد مع 


(39) لصدق المطابقة العرفية وإن لم تصدق بالدقة العقلية. والمناط 0 
المحاورات على الأول دون الأخيرة لو لم تكن قرينة على الخلاف. 

(14) بناء على ظهوره العرفي في عدم انحلال المبيع إلى النصفين المستقلين, 
وأما لو كانت في البين قرينة على أن المقصود إخراج البائع المبيع عن ملكه ولو 
بأى جزء من أجزائه فالظاهر الصحة. 

(10) لتحقق المطابقة العرفية وإن لم تتحقق المطابقة بالدقة العقلية, وتقدم ان 
المدار على الأولى دون الأخيرة. 

(71) لوجود المقتضى وفقد المانع فلا بد من الصحة حينئذ. 

(70) لعدم المطابقة العرفية بين الإيجاب والقبول فلا وجه للصحة. 

وتوهم الصحة مع ثبوت الخيار للبائع مردود: بأن الشرط الذي يوجب تخلفه 
الخيار إنما هو فيما إذا وقع التراضي عليه بين الطرفين ثم ظهر التخلف, والمقام 
ليس كذلكء. لفرض عدم وقوع التراضي عليه بين الطرفين. 

نعم, لو عم الخيار ما إذا حصل الشرط من أحدهما من دون رضاء الآخر لثبت 
الخيار في المقام. ولا يلتزم أحد به. 


ما يعتبر فى المنشأ حال العقد ا" 
سيرع لحمل 


الشرط 20" وكذا مطلتا!9). 

(مسألة :)٠١‏ يعتبر فى العقد ان يقع كل من إيجابه وقبوله فى حال 
يجوز لكل واحد منهما الإنشاء. فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع 
غير قابل للقبول. او خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب 
0 

(2) لفرض عدم وقوع التراضي بينهما على الشرط؛ فلا موضوع لوجوب 
الوفاء به. 

(19) لصدق عدم التطابق بين الإيجاب والقبول عرفاء فلا وجه للانعقاد. 

نعم. يصح مطلقا بناء على المسامحة العرفية بأن يقال: أن العرف بنظره 
المسامحي .يرى وجود هذا الشرط كالعدم فتصح المعاهدة بالنسبة إلى أصل إنشاء 
العقد. ولكن عهدة إثبات هذا الدعوى على مدعيه لفرض تقييد المعاهدة من أحد 
طرفيهاء فلا وجه لثبوتها مطلقا. 

)٠١(‏ لأن بناء العقلاء على أن معاهدتهم الواقعة فيما بينهم التزامات التفاتية 
جامعة للشروط المعتبرة فيها من حين حدوثها إلى تمامهاء ويقتضيه مفهوم العهد 
والعقد في المحاورات المعتبرة أيضا فإن المنساق منه إن المعاقدة مع الغير الذي 
له التزام أيضا - لا ,ينعقد إلا مع الشعور والالتفات إلى خصوصية الالتزام من كل 
منهما إلى أن يفرغا منه. والشك في صدق العهد والعقد مع الخلاف يكفي في عدم 

صحة التمسك بالاطلاقات والعمومات, لكونه من التمسك بالدليل فى الموضوع 
المشكوك هذا فيما هو قوام المعاهدة عرفا كا قينا عبر انها لتر الظاهر 
من أدلة اعتبارها ذلك أيضا. 

وبعبارة أخرى: الشرائط العرفية والشرعية للعقود شرط لمجموع الإيجاب 
والقبول من حيث التأثير لا أن تكون شرطا لكل واحد منهما بحسب ذاته 
فقط, وكذا الشرائط في كل ما هو مركب من الأجزاء المتدرجة الوجود 


م ا 002023230200 مهذبالأحكام/ ج١١1‏ 
المرتبطة بعضها مع بعض فلو بطلت الركعة الأخيرة من صلاة الظهر _مثلا لا أثر 
لبقية الركعات. وكذا لو بطلت الركعة الأولى لا أثر للبقية فالتأثير فى كل جزء 
منوط في حاق الواقع بتأثير بقية الأجزاء سابقا ولا حقاء هذا خلاصة دليلهم على 
اعتبار هذا الشرط وهو صحيح فيما إذا كان القابل حين إنشاء الموجب غير قايل 
للمخاطبة عقلا أو شرعاء لأن الإنشاء العقدي حينئذ بلا طرف فيصير لغوا 
والمفروض إنه ليس من الإيقاع. 

وأما العكس وهو ما إذا وقع الإيبجاب جامعا للشرائط من كل جهة وكان القابل 
جامعا لشرائط القبول أيضا حين إنشاء الموجب ولكن خرج الموجب حين إنشاء 
القابل للقبول عن قابلية توجيه الخطاب إليه بنوم أو غفلة أو نحوهما مع رضائه 
بالعقد وعلمه بتعقب القبولء فالقبول مرتبط باللويجاب و بالعكس -_واقعا وعرفا 
ارتباطا عقدياء ولا يقول أحد بأنهما إنشاءان لا ربط لأحدهما بالآخرء فمقتضى 
الاطلاقات والعمومات الصحة حينئذ. 

فرع: لو اختلفا المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شرائط الصيغة للعقد, فبناء 
على العذرية المحضة في الامارات - و بناء على الطريقية ‏ لا وجه لصحة العقد 
لتقومه بطرفين والمفروض أن أحدهما يراه باطلاء وكذا بناء على السببية لأنها 
تنفع لخصوص من قامت لديه فقط دون غيره وطريق صحة العقد لهما ممنحصر 
ارين 

أحدهما: كون الصحة عند أحد الطرفين موضوع للصحة عند الآخر أيضا 
وإثباته يحتاج إلى دليل وهو مفقود وإن كانت تقتضيه سهولة الشريعة خصوصا في 
المسائل الابتلائية الاختلافية. 

ثانيهما: أن عمدة الدليل على اعتبار ما ذكر من الشروط إنما هو الإجماع 
وشموله لمثل المقام ممنوع فيرجع فيه إلى أصالة الصحة والعمومات 
والإطلاقات. لفرض صدق العقد عليه عرفا. هذا في مثل العربية والماضوية 
ونحوهما مما يعتبر في كل واحد من الإيجاب والقبول. وكذا في شرائط 


فى ما يقوم مقام اللفظ عند تعذره م 0 0 


(مسألة :)١١‏ يقوم مقام اللفظ مع التعذر ‏ لخرس أو غيره الإشارة 
المفهمة!١‏ ' ولو مع التمكن من التوكيل!'''. ويقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه 
وعن الاشارة 770 
المتعاقدين والعوضين مما كان دليله منحصر بالإجماع وكان من المسائل 
الخلافية. فيجو ز فيها التمسك بالاإطلاقات والعمومات بعد صدق العقد عليه. 

وأما مثل الموالاة والتنجيزء ونحوهما مما يعتبر في أصل تحقق الهيئة التركيبية, 
فالظاهر بطلان العقد بفقده فلا يبقى مجال للصحة حينئذ. لفرض إنها من مقومات 
الهيئة التركيبية, فبزوالها تزول أصل الهيئة فلا يصدق العقد حتى يتمسك فيه 
بالعمومات والاطلاقات وسيأتى فى شرائط المتعاقدين والعوضين مأ يتعلق 
بالمقام, بل حق هذا الفرع إن يذكر هناك 

)9١(‏ للإجماع, والنص الوارد في التشهد, والتلبية!'"'. والطلاق(". والظاهر أن 
ذكرهما من باب المثال لكل مقصود ,يؤدي باللفظ. ويصح دعوى السيرة العقلائية 
أيضاء فإنها جارية على الاكتفاء بإشارة العاجز عن النطق في إظهار المقاصد 
والمنويات. 

(9) لاطلاق كلمات الفقهاء وبناء العقلاء فإنهم يكتفون بالإشارة المفهمة 
حتى مع القدرة على التوكيل وإبراز العقود ليس إلا كإبراز سائر مقاصدهم 
العقلائية من غير فرق بينها في ذلك أصلا. 

(310) لبناء العقلاء في محاوراتهم اللفظية على التلفظ مهما أمكنهم ذلك ومع 
العجز عنه فالإشارة المفهمة ومع العجز عنها يبرزون مقاصدهم بالكتابة مع 
التمكن منهأ ومع القدرة من الإشارة والكتابة. فظاهرهم تقديم الإشارة على 
الكتابة ويمكن اختلاف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص والحالات وبذلك 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب الأرحام وباب: 09 من أبواب القراءة فى الصلاة. 
١؟)‏ الوسائل ياب: 19 من ابواف مقدمات الظلاق وشرائطه: 
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(مسألة ؟١١):‏ يقع البيع بالمعاطاة!2 سواء كان في الخطير أو 


يمكن أن يجمع بين الكلمات في تقديم الإشارة على الكتابة أو العكس. 

(5*) قد أطيل الكلام في المعاطاة ولا يستحق تلك الإطالة. لأن أصل النزاع 
في هذه المسألة صغروي لا أن يكون كبرويا وذلك فإن أصل النزاع يرجع إلى أن 
الفعل كالقول في المبرزية عن المراد القلبي والرضاء الباطني أو لا. فاتفقوا على 
الصحة في الأول وعلى عدمها في الاخين. 

ولا بد من تقديم أمور. 

الأول: المعاطاة من الأمور المعهودة العامة البلوى عند جميع الناس قبل 
الشريعة وحين البعثة وبعدها فى جميع الأمكنة والأزمان والملل والأديان فاللازم 
الرجوع إلى وجدانهم فيهاء فإن كان فيه ما يخالف الشرع يطرح وإلا فهو المعول 
0 

وأما كلمات الفقهاء فإن وافقت وجدان الناس فلنعم الوفاق وإن خالفت فلا بد 
من ردها إلى أهلهاء وإذا راجعنا الوجدان منا ومن جميع الناس نرى أولا إنها بيع 
لغة وعرفا وشرعاء وكذأ في جميع العقود التى تجري فيها المعاطاة تكون مسماة 
باسم ذلك العقد فلا نجد فرقا فى التسمية بين اللفظى من ذلك العقد والفعلى منه 
دقن ينكل الك فانها يشكر باللساة ,ودف اتاد والفرق والوجد اك من أكبر 
البرهان. ونرى ثانيا أن مقصود المتعاطيين في هذا الأمر الذي يقوم به نظام 
معاشهم التمليك والتملك. لأن هذا القصد هو محور نظامهم في مبادلاتهم مطلقاء 
ولا يخطر قصد الإاباحة ببالهم أبدا والوجدان حاضر معنا والعرف يبابنا فاللازم 
الرجوع إليهماء إذ الموضوع عرفي لا أن يكون استنباطيا حتى يكون المرجع فيه 
آراء المجتهد.ين. 

وأما تصرف المحقق الثاني في أقوال الفقهاء بحمل الإباحة في كلامهم على 
التلك الجائر هو تضرف تاتب الحواه فى :تين الموشوع بأن محل التزاع 
المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة. ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على 
ظاهرهاء فكل منهما من قبيل تفسير ما لا يرضى صاحبه كما لا يخفى على من 


فى المعاطات 0 


حت لس عي مت ا سح رلا؟ اسيك 

راجع مكاسب شيخنا الأنصاري, فإنهية أتعب نفسه في نقل أقوال الفقهاء في 
المسالة وببيان ما يتعلق بها. 

مع أن قصد الاباحة على قسمين. 

أحدهما: قصدها في مقابل الملكية من حيث هي صفة مضادة لها مع الالتفات 
والتوجه إلى الملكية ايضا. 

ثانيهما: قصدها من حيث هي من أهم آثار الملكية والعاقل المتوجه الملتفت 
لا يقصد الأولى. 

نعم. يقصد الثانية وهي ملازم لقصد الملكية في الرتبة السابقة. لأن قصد 
الملكية مغروسة في الأذهان فتتوجه النفس إلى أهم آثارها اللازمة لها بالعيان. 

الثاني: تقدم إن المعاملات مطلقا إمضائية من الشرع لا أن تكون تأسيسية. 

نعم, قد حددها الشارع بحدود وقيود مخصوصة, فإن ظفرنا بذلك الحد والقيد 
فلا بد من اتباعه. وإلا فالعرف هو المحكّم فيها من كل جهة بلا شبهة وريبة, وكلما 
تفحصنا في الأدلة الواصلة إلينا من الشرع لم نظفر في هذا الأمر العام البلوى لكل 
مسلم ما ,يروي الغليل ويشفي العليل إلا حديث واحد وهو رواية خالد بن 
الحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللهة: الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الشوب 
وأربحك كذا وكذاء قالغ94: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟قلت: بلىء قالا99: 
لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام»!''. فاستدل به على بطلان المعاطاة 
لعدم الكلام فيها. 

والحق إن هذه الجملة: «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام» مجملة لا يصح 
الاستدلال بها لشيء إلا بقرائن توجب ظهورها في المراد إذ المحتملات فيها 
كثيرة. 

منها: إن لخصوص اللفظ موضوعية خاصة في التحليل والتحريمء فلا يكفي 
مجرد القصد وإن أبرز يفعل يدل عليه. وعلى هذا الاحتمال يصير شاهدا 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام العقود حديث :؛. 
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للمقام. 

ومنها: ان العنوان الواحد أن أظهر بلفظ خاص يوجب التحليل وإن أظهر بلفظ 
آخر يوجب التحريمء فان قالت المرأة: «أنكحتك نفسي» تحل وإن قالت: «ملكتك 
بضعي» تحرم فلا رابط لها حينئذ بالمقام. 

ومنها: أن يراد بالكلام المحلل خصوص المقاولة المتعارفة قبل إيجاب البيع, 
وبالمحوّم إيجاب البيع. ويشهد له صدر الحديث ولا ربط له حينئذ بالمقام أيضا. 

ومنها: إن المحللات والمحرمات فى أصل الشريعة منحصرة فى اللفظ مطلقا 
وهذا الاحتمال بذاته ياطل عند كل متشرع فضلا عن الفقيه. فإن كان الاستدلال 
بظاهر الحديث فما يكون ذات احتمالات كثيرة كيف يكون ظاهرا في المقام. وإن 
كان بسياق الحصرء فالدلالة السياقية تايعة للدلالة اللفظية. فإذا كانت الدلالة 
اللفظية مجملة كيف ,يكون الدلالة السياقية تامة. هذا حال الحديث الذى استدل به 
لهذا الأمر المهم العام البلوى. نعمء قد وردت مادة البيع والشراء في الكتاب والسنة 
كثيرا ولكنها بمعزل عن بيان اعتبار اللفظ في عقد البيع وعدمه. بل يشير إلى 
المعنى المعهود الذي هو موضوع أحكام كثيرة شرعا. 

واستدل ايضا بإجماع الغنية على إنها ليست بيعا. 

وفيه: إنه خلاف الوجدان فلا بد وإن ,يوّول على فرض الاعتبار. 

الثالث: لفظ المعاطاة لم .يرد فى نص حتى يهتم بتفسيره. 

نعم. ورد ذلك في كلمات الفقهاء. والحق أنها تشمل كل ما لم يشتمل اللفظي 
مع الاجتماع لجميع الشرائط. سواء تحقق تعاط في البين من الطرفين أولا. 
فالأولى في العنوان أن يقال: إن البيع مثلا يتحقق بالعقد اللفظي وبما ليس فيه عقد 
لفظي مع وجود مبرز أخر عن عئوان المعاهدة. 

الرابع: لا ربب في تقوم العقود مطلقا بالعهد المبرز له. إذ لا يكفى مجرد العهد 
القلبي بين الطرفين من دون إبراز في البين. باتفاق العقلاء. وإجماع الفقهاء. 
ومقتضى الأصل والعمومات والإطلاقات عدم شرطية خصوص اللفظ في حيثية 
الإبراز والإظهار. فيجتزى بكل ما فيه جهة الابراز وحيثية الإظهار عند 
العرف. لأن اعتبار اللفظ إنما هو لكشفه عن المعاهدة الواقعة والارتباط 


ا ل 0 6 


المعاملي الواقع بين المتعاملين, ولا موضوعية فيه بوجه أبداء فبكل وجه كشفت 
المعاهدة الواقعة بينهما نثبت به المعاقدة والمعاهدة. ولا ريب فى أن التعاطى 
ونحوه يكشف عن المعاهدة والمعاقدة, وربما كان الكشف فيه أقو 0 5 الكشف 
الحاصل من اللفظ. فمقتضى الأصلين العملي واللفظى عدم اعتبار اللفظ في جميع 
العقود بعد ظهور أصل المعاقدة والمعاهدة بوجه معتبر إلا ما خرج بالدليل. وهذا 
هو عادة العلماء في نفي القيود المشكوكة في العبادات والمعاملات مطلقا فليكن 
المقام من إحدى صغرياتها ويأتي في مستقبل المقال ما يستوضح به الحال. 

الخامس: من الأمور النظامية الدائرة بين العقلاء من سالفهم والفهم الوفاء 
بالعهد الذي يقع فيما بينهم. فيلتزمون به أشد الالتزام. ويجعلون ذلك من علامات 
الإنسانية ويستنكرون نقض العهد أشد الاستنكار. ويجعلون ذلك من الرذائل 
والذمائم. وبسقط اعتبار ناقض العهد لديهم ولا يعتمدون عليه. فكل عهد فيما 
بينهم يلزم الوفاء به إلا ما ثبت لديهم صحة نقضه. بلا فرق فيه بين عهودهم القولية 
أو الفعلية. ويمكن الاستدلال عليه بالشكل الأول البديهي الإنتاج بأن يقال: 
المعاطاة عهد بين الطرفين, وكل عهد كذلك يلزم الوفاء به. فالمعاطاة يلزم الوفاء 
به. وكذا بالنسبة إلى حسن الوفاء بالعهد وقبح نقضه, وقد أمضت الشرائع الإلهية 
هذا الأمر النظامي المهم بالسنة شتى وطرق مختلفة يأتي الاستدلال عليه بايات 
من الكتاب. وأحاديث من السنة, ومقتضى ذلك كله لزوم العهود الفعلية التي منها 
المعاطاة إلا مع نص صحيح أو إجماع صريح على الخلاف. 

السادس: قد استدل على اعتبار الصيغ الخاصة في الصحة بوجوه. 

منها: إجماع الغنية, والشهرة المنقولة. 

ومنها: النبوي الناهي عن بيع المنابذة والملامسةء وعن بيع الحصاة' '". 

ومنها: قول أبي عبد الله!2ة: «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام»' "". 


(1) تقدم فى صفحة :778. 
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ومنها: الأخبار المشتملة على مادة البيع والشراء كما سيأتي. 

والكل باطلء إذ لا وجه للأولين مع كون المسألة ذات أقوال ستة بل سيعة, 
وكون عدم الصحة مخالف لوجدان عامة العقلاء وسواد الناس, والنبوي قاصر 
دلالة. لأنه في مقام بيان تعيين المبيع بهذه الأمور ولا ربط له بالمعاطاة الجامعة 
لجميع الشرائط إلا اللفظ. وقول أبي عبد للها مجمل لا وجه للاستدلال به في 
- مر ولا إشعار في الأخير باشتراط الصيغة فضلا عن الدلالة كما هو 

ضح لأهل البصيرة. 

السابع: : اشتراط الألفاظ الخاصة في العقود المتعارفة بين الناس إما تعبد 
شرعي محضء أو شرط الصحة. أو شرط اللزوم. والكل منفي بالأصل والإطلاق 
والعموم. لاستقرار بناء العقلاء كافة فضلا عن العلماء على إنه ما لم تتم الحجة 
على شيء لا يحكمون به. سواء كان من الوجوب النفسي أو الغيري. فنفس 
الالتزام والتعهد العقلائي له موضوعية خاصة في الصحة واللزوم ما لم يردع عنه 
الشريعة 0 عرض لما يعتبر فيه اللفظ لدليل خاص به. 

الثامن: : الإنشاء < ْ خفيف المونة جداء وهو أمر واقعي ولكل واحد من أفراد 
الانسان العا ا د : ة في اليوم والليلة قولا وفعلا مع إن ذهنه غير متوجه إليها 
تفصيلا, أما الإنشاءات الفعلية فالبائع يعطي المتاع إلى المشتري. والمشتري يعطي 
العوض إلى البائع. وجمع .يعطون الصدقات واخر يقبلونها. وجمع يعطي الهدايا 
وآخر يقبلونها إلى غير ذلك مما لا تحصى من الأفعال الإنشائية 

وأما القولية فأكثر منها يقول الوالد لولده واظب على اكتساب الفضائل وتجنب 
عن ارتكاب الرذائل, وواظب على دروسك, ويقول الزوج لزوجته نظفي البيت, 
وتقول له جئنا الغذا بكذا _مثلا إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى التي يقوم 
بها نظام المحاورات الاجتماعية البشرية, والمعاملات الفعلية إنشاءات فعلية 
تحكم بها الفطرة البشرية ولا يعتبر أن يكون المنشئ لها متوجها إلى ما قاله 
العلماء فى معنى الانشاء والفرق بينه وبين الاخبار. لأن كل ذلك تبعيد للمسافة 
قتضيديفة لحكم الفطرة بلا ضرورة داعيه إليه. ولا يعتبر في المنشئْ سواء كان 
إنشائه بالقول أو بالفعل أو يكون متوجها إلى عنوان الإنشاء من حيث إنه إنشاء. 
للأصل بل يكفى توجهه الارتكازي الإجمالى الفطري إلى إيجاد المعنى فقط بما 





ارتكز في ذهنه ونفسه. هذه خلاصة مأ ينبغي أن يفصل في غير المقام. 

التاسع: المعاهدات المحللة الدائرة بين العقلاء الممضاة شرعا _قولية كانت أو 
فعلية أو كتبية ‏ مبنية على اللزوم والثبات, فلا ينقض إبرامها ولا يزول ثباتها إلا 
باسباي م كافة يأتي التعرض لها في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. فيصح 
للفقهاء تأسيس أصل عقلائي وهو: «أن الأصل في العقود والمعاهدات اللزوم» , 
وبعم هذا الأصل جميع العقود بأسبابها القولية أو الفعلية الدالة على التمليك 
والتملك. 

ويمكن الاستدلال على هذا الأصل العقلائي بأمور. 

الأول: الوجدانء فانا نرى بالوجدان أن نقض العهد وفك العقد قبيح, ويستنكر 
من ارتكب ذلك ويكفي عدم ثبوت الردع شرعا في تقرير الشارع له أيضا. 

الثاني: بناء العقلاء عليه في جميع عقودهم القولية والفعلية في جميع أدوارهم 
وشؤونهم وأعصارهم ودهورهم. 

الثالث: اقتضاء ذات التمليك والتملك ذلك. لأن من لوازمها السلطة المطلقة 
على دفع كل معارض ومزاحم ولا معنى للزوم إلا هذا. 

وتوهم إنه بعد رد احدهما لا ملكية في البين حتى ,يقتضي اللزوم. 

باطل: لأنه خلف الفرضء إذ المفروض حصول السلطنة المطلقة من كل جهة, 
ومقتضاها دفع المزاحم والمنافي بأي نحو شاء وأراد. 

نعمء لو كان الحاصل مطلق السلطنة المحدودة لكان للتوهم مجالاء ولكنه 
خلاف وجدان المتعاملين. 

الرابع: قوله تعالى «َأَحَلٌَ لله ألْبَيَْ74١.‏ فإن الحلية المطلقة الامتنانية من كل 
وجه تقتضي عدم صحة الرد بدون رضاء أحد المتعاهدين. ولا معنى للزوم إلا 
هذاء ولا فرق في ذلك بين كون الحلية وضعية أو تكليفية. فإنها تدل على 
اللزوم بناء على الأولى بالمطابقة وعلى الثانية بالملازمة العرفية التي هي 


ب اي ل سس سهدت الاخكام يج 


كالمطابقة أيضا في الاعتبار عند أهل المحاورة. 

الخامسش: إطلاق قوله تعالى «َأَوْقُوا بالْعُقَودِ»0". فإنه إما إرشاد إلى بناء 
العقلاء في عقودهم وعهودهم أو تعبد امتناني نظامي فيما تعارف بين الناس, 
فيقتضي عدم صحة الرد بدون رضاء الآخر بعد تمامية المعاهدة والمعاقدة 
الصادقة على القولية والفعلية. 

السادس: قوله تعالى «لأ تَأكلُوا أَمْوْالَكُمْ بَيْنَكُمْ الْباطِلِ74". فأثبت تعالى 
الملكية بإضافة المال إلى مالكه. م نهى عن جميع التصرفات الباطلة فيه مطلقا 
التي منها رد أحد المتعاقدين من دون رضاء الآخر. ولا معنى للزوم إلا هذا. 

السابع: ذيل ما تقدم من الآية إلا أن تكو تحاوه عَنْ تَرْاض» حصر 
تبارك وتعالى التصرفات الصحيحة بالتراضي الذي تكون التجارة من إحدى 
مصاديقهاء فالرد الذي ,بقع من دون رضاء الآخر باطل ولا أثر له. وهذا هو معنى 
اللزوم. 

الثامن: قولهيَيٌ: «المؤمنون عند شروطهم»!". فإنه ظاهر عرفا في لزوم 
الوقوف عند الشرط والعهد والوفاء به مطلقا إلا فيما استثنى بدليل معتبر وهو 

معنى اللزوم. 

التاسع: قولهية: «إن الناس مسلطون على أموالهم»!؟ قوف أهم القواعد 
العقلائية النظامية, وظهوره في السلطنة المطلقة على المال مما لا ينكرء فيكون 
انتزاع العوض من طرف المعاهدة والمعاقدة من دون رضاء مخالفا للسلطنة 
المطلقة التي حكم بها العقل. وقررها الشارع وهو معنى اللزوم. 

العاشر: قولهييةٌ: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»!”. فإنه ظاهر في أن طبع 


(١):سورة‏ المائدة :١‏ 
ل 
اي ل 0 


ما يتعلق بالمعاطات سس ل 
البيع مبنى على اللزوم؛ والجواز لأجل الخيار ولأمر عارض عليه. فتلك عشرة 
كاملة إذا القيناها على عامة الناس وسوادهم يستظهرون منها اللزوم ولا وجه بعد 
ذلك لبعض التشكيكات,. لأن التشكيك يجري حتى فى جملة من الضروريات. إذ 
لأخد دعين الوه حت :يفك لدفه: 1 

وعمدة تلك التشكيكات إن التمسك بهذه الإطلاقات والعمومات بعد رجوع 
أحد المتعاطيين تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك, فيسقط الاستدلال بها من 

هذه الجهة فلا وجه للصحة حينئذ فضلا عن اللزوم. 

والجواب أن الصدق العرفي مما لا ريب فيه فإنه إذا رجع البائع مثلا إلى 

المشتري وأخذ المبيع عنه بلا رضاه يرى المشتري من نفسه صحة المدافعة معه. 
ويستنكر متعارف الناس رجوع البائع ويلومونه عليه. ولو لا حكمهم ببقاء 
الموضوع لما كان وجه لهذا الاستنكار والملامة. ومن أراد الاطلاع على تفاصيل 
الأقوال والاحتمالاتء فليراجع المطولات. 

ويمكن الاستنتاج للزوم بالشكل الأول البديهي الإنتاج بأن يقال: العقد عهد 
مؤكد مشدّد. وكل عهد مؤكد مشدد يقبح نقضه بدون رضاء الاخرء أو إذن من 
الشارع فكل عقد يقبح نقضه. وبضميمة عدم الفرق بين العقود الفعلية والقولية يتم 

دلالته أيضا. 

ولا دليل على خلاف اللزوم المستفاد منها في المقام إلا دعوى الإجماع على 
عدم كونها بيعا تارة. وعلى نفي اللزوم أخرى. 

فنتخرج المعاطاة على الأول عن مورد موضوعاء وعلى الأخير حكماء 
وحديث «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام»!'". 

والأول: مردود بالوجدان والتصريح بخلافه من الأعاظم والأعيان. 

والثانى: توليدي لا أن يكون تحقيقيا كما هو واضح لمن بذل جهده وجال نظره 
في هذا الميدان. 

والأخير: من المجملات كما سبق فيه الشرح والبيانء فالمقتضي للزوم 


.1371: تقدم فى صفحة‎ )١( 


ما ا سي سي ني قهلات الاجكاريج 1١‏ 


موجود والمانع مفقود وطريق الاحتياط واضح. 

العاشر: لو فرض أن المتعاطيين قصدا الاباحة المطلقة لا التمليك والتملك ذفيه 
جهات من البحث. 

منها: أن هذه الصورة أيضا صحيحة ولازمة, لأن الاباحة المطلقة من أظهر 
آثار الملكية ولوازمهاء ولا فرق في قصد التمليك والتملك بين أن يكون أولا 
وبالذات وبالمطابقة أو بواسطة أهم آثارها وأعظم لوازمهاء لمكان الملازمة بين 
قصد اللازم والملزوم بنحو الجملة والاجمال وهذا المقدار من القصد يكفي, 
ومقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتبار الأزيد عليه, فالملكية حاصلة لا أن تنقلب 
الاباحة إليها إلا إنها بناء على الملكية بالمطابقة وأولا بالذات وبناء على الاباحة 
بالملازمة وثانيا وبالعرض. 

نعم. من كان ملتفتا إلى إمكان التفكيك بين اللازم والملزوم في القصد وقصد 
الاباحة المطلقة مقيدا بعدم الملكية يقع التفكيك حينئذ ولا أظن أحدا يقصد ذلك. 

ومنها: إنه على فرض الاباحة المطلقة المحضة تشملها الاطلاقات 
والعمومات, إذ لا موضوعية للملكية من حيث هيء وإنما تكون طريقا للسلطة 
المطلقة والاستيلاء على تمام اثارها فهي العمدة في الواقع وعند النساس, 
والعمومات والاطلاقات منزلة على ذلك. 

وإن شئت قلت: الملكية أعم من ملكية الذات وملكية الآثار والاستيلاء 
المطلق عليهاء فالملكية موجودة لا أن تتبدل الاباحة المحضة إليها. 

ومنها: إنه من المسلمات عند الفقهاء: ان البيع. والوقف. والعتق, ونحوها 
متوقف على الملكية ‏ و يأتى تفصيل ذلك كله في محله إن شاء الله تعالى فهل 
المراد بها ملكية الذات والعين؛ أو يكفي فيها مالكية التصرفات المطلقة التي 
هى من أهم آثار ملكية العين, بل لا أثر لملكية العين إلا ذلك ويظهر من الفقهاء 
الأول. ولا دليل لهم عليه إلا قوله!#: «لا بيع إلا فيما تملك»7', وقولهاكة: «لا 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد البيع حديث: ؟: وفي سئن أبي ذا يان امن ازاك للك 


.15195٠ حديث:‎ 


فى مفاد المعاطات 0100 
عتق إلا في ما تملك»!١',‏ ومثل هذا التعبير أعم منه ومن الأخير كما لا يخفى على 
الخبير. ومقتضى إطلاق دليل إباحة آثار الملكية هو الثاني. وعلى هذا لو أباح 
شخص ماله لزيد بجميع آثار الإباحة مطلقا يصح لزيد بيعه. ويكون الثمن له 
لفرض إنه مالك للبيع وبكفي ذلك في كون المبيع له ودخول الثمن في ملكه. 
فمالكية البيع له أقسام ثلائة. 

الأول: من كان مالكا للعين. 

الثاني: من كان مالكا للبيع بإذن شرعيء أو مالكي كالولي والوكيل. 

الثالث: من كان مالكا لمطلق التصرفات, فيكون نفس هذه الحيثية كافية في 
اعتبار كون البيع له ودخول الثمن في ملكه. ولا نحتاج إلى تكلف حصول الملكية 
أنا ما قبل الإنشاء جمعا بين الأدلة, إذ الملكية اعتبارية كما مر فكمأ يصح 
اعتبارها بالنسبة إلى ذات العين يصح اعتبارها بالنسبة إلى السلطة المطلقة على 
جميع التصرفاتء وهي ملازمة للسلطنة على الذات عرفا. 

أن قيل: بناء على الاعتبار الأخير ذات العين هل تكون باقية على ملك المالك 
الأولء أو انتقلت إلى الثاني. وعلى الأول تلزم المحاذير التي يأتي التعرض لها في 
كلام بعض الفقهاء. وعلى الأخير يكون خلف الفرض. إذ المفروض قصد الاإباحة 
المحضة بالنسبة إلى الآثار. 

يقال: لا ربيب فى تحقق ملكية الآثار ومالكيتها وهذه الملكية والمالكية 
انبساطية تشمل العين أيضاء فملكية العين ومالكيتها في المقام تكون تبعا للملكية 
المطلقة بالنسبة إلى التصرفات المطلقة. فيحكم العرف بانطواء ملكية العين في 
الملكية المطلقة التصرفية من وجه. وإن كانت ملكية التصرفات منطوية في ملكية 
العين فى موارد أخرى ومن لحاظ آخر. 

وبالجملة: العرف يرى في مورد ملكية التصرفات المطلقة الملكية للعين أيضا. 
إلاما خرج بالدليل. 

ومنها: إن القول بالاباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك مستلزم 


١‏ ) ورد مضمونه فى الوسائل باب: 0 من أبواب العتق. 





لتأسيس قواعد جديد. 

الأول: عدم تبعية العقود للقصود مع أنها ‏ تابعة لهاء حتى جعل ذلك من القواعد 
فارسل إرسال المسلمات. ان العقود تابعة للقصود. 

وفيه: إنه إن كان المراد بهذه القاعدة ان كل عقد لا بد وإن يقع عن قصد وإرادة. 
ويتبع لها نبعية المعلول للعلة فهو حق لا ريب فيه. وإن كان المراد إن كلما قصد 
في العقد لا بد وأن يتحقق في الخارج فلا دليل عليه من عقل أو نقل. 

نعم. لو كان القصد علة تامة منحصرة لتحققه خارجا يلزم التحققء وإلا يكون 
من تخلف العلة التامة المنحصرة عن المعلولء وقد أثبتوا استحالته, وإليه يرجع ما 
قيل في تحليل هذه القاعدة: «ما قصد لم يقع» . 

وأماما ذكر من تخلف العقد عن المقصود فى موارد خمسة: كالضمان فى العقد 
الفائبية بالتخل أى القيمةاتم إن النتسودكان هلى الظتما د بالحسسمى :وعدم كو الفقد 
المشروط فيه الشرط الفاسد فاسدأ مع أن المقصود اشتراطه به. والتبعيض في بيع 
ما يملك وما لا يملك مع أن المقصود كان عدم التبعيضء وبيع الغاصب لنفسه مع 
إنه يقع للمالك مع إجازته, وترك ذكر الأجل في المتعة وصيرورته نكاحا دائما مع 
أن المقصود كان الانقطاع. 

فالكل باطل. إذ الأول: خارج تخصصا, لأن المدار في القاعدة إنما هو العقود 
الصحيحة الممضاة شرعا لا الفاسدة. مع أن الضمان في العقود الفاسدة ضمان اليد 
لا ضمان المعاوضة. 

والثاني: بأن الشروط من باب تعدد المطلوب لا أن تكون من التقييد الحقيقي 
الؤاقتى و لفل يمن الفياذهوياى التفصيل قن مجلة نكناد اله تاليو" 

والعالكهه يان التعيد إلى ما يمك .وما ل بيلك اناا يلياك لذ انر يكن 

والرابع: بما يأتي من ان الإجازة إنما تتعلق بذات المبادلة من حيث هي لا من 
حيث الاضافة إلى الغاصب. 

وأما الخامس: فهو ليس مخالفا للقاعدة لأن القصد تعلق بالنكاح. وذات 


فى أن المعاطات تفيد اللزوم حتى على القول بالاباحة 


اما ل ا تئر قث 
النكاح من حيث هو لا فرق فيه بين الدائم والمنقطع, وكل ما تحقق النكاح يدوم 
مطلقا إلا مع ذكر التحديد, مع إنه منصوص كما يأتي في محله. 

الثانى: كون إرادة التصرف من المملكات. 

فيه أولا:ها تقد رمن إنه بر ملكية انين عفد المرك فى .طرف النالكنة 
المطلقة للتصرفات المطلقة. ْ 

وثانيا: إنه لا محذور فيه من عقل أو شرع وله نظائر كالرجوع عن الطلاق. 

وثالثا: إن السبب في الملكية المعاطاة بشرط التصرف فيكون كبيع الصرف 
بشرط القبض. 

الثالث: تعلق الخمس بغير الملك. 

وفيه: إن تعلق خمس الأرباح مسبوق بالتصرف فيتعلق بالملك. وخمس غير 
الأرباح متعلق بذات المال من أي مالك كانء وكل من أعطاه .يرجع إلى من تعلق 
الخسمن :فى ملكه: 

الرابع: تعلق الزكاة بغير الملك. 

وفيه: ما تقدم في الخمس. 

نعم لو فرض أن المالك لا يجب عليه الخمس أو الزكاة, لقصور فيه من جنون 
أو صغر فلا يجبان. لا على المالك للقصور ولا على المتصرف لعدم الملك. ولا 
استبعاد فيه. 

الخامس: تعلق الاستطاعة والديون وإعطاء الخمس والزكاة بغير الملك. 

وفيه: إنه يكفي في جميع ذلك المالكية المطلقة للتصرفات المطلقة, ولا تعتبر 
الملكية الذاتية للأصل والاطلاق والعرف. 

السادس: تعلق النفقات, والشفعة والمواريث. والرباء والوصية بغير الملك. 

وفيه: مضافا إلى ما تقدم من الجواب العام كفاية الإاباحة المطلقة ومالكية 
التصرفات المالكية في ذلك كله والوارث يرث المال بعين ما كان للمورث من 
نحو الملكية والمالكية. 

السابع: تحقق الغنى والفقر بغير الملك. 


م ضهلات الامام ١‏ 


الحقير21". وهي في الغالب عبارة: عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً 


وفيه: إنه لا يأس به مع وجود السلطة المطلقة على مطلق التصرفء فيتحقق 
الغنى عرفا وشرعا ومع عدمها فلا مال ولا غنى فيتحقق الفقر لا محالة. 

الثامن: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. 

وفيه: إنه لا محذور فيه من عقل أو شرع مضافا إلى ما مر. 

التأسع: كون التلف مملكا. 

وفيه: أن مقتضى قاعدة اليد هو الضمان بالمثل أو القيمة. وحيث أن ظاهرهم 
الإجماع على عدم الضمان بهما في المقام. يفرض الملكية قبله بآن ماء ولا 
محذور فيه جمعا بين الأدلة وحفظا للقواعد. 

العاشر: أن التصرف إن كان من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية, وإلا كان 
المتصرف خائنا في ملك بلا نية. 

وفيه: إنه لا بأس بالقول بعدم توقفه على النية وعلى فرض التوقف يكفي فيها 
النية الإجمالية الارتكازية. ولو لم يكن ملتفتا إليها فعلا. 

الحادي عشر: قصر التمليك والتملك على التصرف أن يكون المتصرف موجبا 
قابلا. 

وفيه: إنه لا محذور فيه بعد اقتضاء الاذن فى التصرف ذلك. 

الثانى عشر: إن النماء الحادث قبل التصرف لا بد وإن يكون للمالكء لأن 
حذوله ادن موضيا لدلكية الغين وله تنين لتنا 

وفيه: إنه تطويل بلا طائلء إذ لا نحتاج إلى الملكية في النماء ولا في العين, 
لأن نفس الاباحة المطلقة من كل جهة تشمل جميع شؤون العين من نمائها 
وغيرهاء وقد ذكر غير ذلك من الاستبعادات وظهر جواب الجميع مما مر أيضا. 

فتلخص: من جميع ما تقدم أن المقتضى للصحة واللزوم في المعاطاة موجود 
حتى على القول بالإباحة والمانع عنهما مفقود إلا شبهة الإجماع في الأخير. 

(0) بضرورة المذهب بل الدين في هذه الأعصار وما قاربها. ولشمول 


فى معنى المعاطات م 





للغير بالعوضء و تسليم شيء آخر من الطرف بعنوان العوضية!' "". 
جميع ما تقدم لصحتها ولزومها لهما. 

(”) لما استقر عليه سيرة العقلاء في المعاطاة الدائرة بينهم ولا فرق في 
العوض بين كونه عينا أو منفعة أو حقا أو انتفاعاء كما تقدم سابقا. هذا 058 
الغالب ولكن الأقسام المتصورة عشرة, لأن المبادلة إما أن تكون بحسب الملكية, 
أو بحسب الإباحة, وما كان بين الفعلين إما أن تكون تمليكين أو إباحتين؛ أو بين 
تمليك وإباحة, وما كان بين مال وفعلء إما أن تكون إباحة أو تمليكاء والمال إما أن 
يجعل عوضا في الملكية أو في الإباحة. فهذه أقسام عشرة. والكل صحيح 
للعمومات والإطلاقات. 

والإشكال في موارد الإباحة بأنها لا توجب إباحة التصرفات المتوقفة على 
الملك. لفرض توقفها على الملكية وهي غير حاصلة وسالطنة المالك ليست 
مشرعة بل هي تجري فيما إذا أحرز شرعيتها بوجه معتبر. 

مردود. أولا: بما مر من إن الاباحة المطلقة المالكية الغير المحدودة بحد 
تنضمن التمليك التبعي والملكية, وهذا المقدار يكفي في التصرفات المتوقفة على 
الملك. 

وثانيا: إن الموارد التي قالوا فيها بتوقفها على الملك. كالبيع: والعتق, 
والخمسء والزكاة. وثمن الهدى. ووطئ الجارية. وغير ذلك مما قيل يكفي فيها 
صحة اعتبار المالكية عرفاء وتتبعها الاطلاقات والعمومات شرعاء ولا ريب في 
صحة الاعتبار بعد إطلاق الإباحة المالكية التي قررها الشرع أيضا. 

وأما الاشكال الذي نسب إلى العلامةة من الوجه العقلي في استحالة 
إن يشتري الإنسان بمال غيره لنفسه شيئاء لأن معنى المعاوضة دخول العوض 
في ملك من خرج من ملكه المعوضء وتسمية غيره بالمعاوضة يكون من الخلف 


0 ذب الأحكام / ج ١١‏ 
ل ا ل ل ا و 4 تك ادا 


(مسالة :)٠‏ يجوز في المعاطاة جعل الثمن كليا في ذمة المشتري. ويسصح 
البتلف البعاطاتي» كبا تجو القسنة المعاطام 309 

(مسألة :)١5‏ يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي 
ما عدى الصيغة من شروط المتعاقدين والعوضين. فلا تصح مع فقد شيء 
1 


المستحيل. 

فمردود: بأن معنى المعاوضة إنما يلحظ من حيث جعل شيء. بإزاء شيء 
فالميادلة والمعاوضة من حيث الوصف بحال الذات إنما يلحظ بين العوضين فقط 
مع قطع النظر عن إضافتها إلى المالكين. 

نعمء يلزمها في الغالب تلك الإضافة لا ان تكون مقومة لحقيقتها. 

كما إن الاشكال يان الأناهه «القوض شارعة عن البعائلاث المعهودة قاذ 
تشملها الأدلة. 

مردود.. أولا: بعدم الخروج بل شائعة بين الناس في مثل دخول المطاعم 
والمقاهي ونحوهماء وعلى فرض الخروج لا بأسء. لشمول الإطلاقات 
والعمومات لها ما لم يكن دليل على التخصيص والتقييد. ويا ليتهم تركوا الناس 
وأذهانهم الساذجة وفطرتهم المستقيمة التي ججّلهم الله تعالى عليها حتى لا نحتاج 
إلى جملة كثيرة من هذه التطويلات. 

(7) كل ذلك للإطلاقات والعمومات مما دل على صحة البيع في الذمة» وبيع 
النسية, وبيع السلف مع جريان السيرة على كل ذلكء وتقدم أن المعاطاة بيع وهي 
إنما تكون في مقابل العقد اللفظي لا أن تكون متقومة بالتعاطي من الطرفين فكلما 
فقد فيه العقد اللفظى واستجمع جميع شرائط البيع معاطاة سواء كان في البين 
تعاط من الطرفين أو لا. 

(8") لأنها بيع عرفي, لغوي. شرعي فتشملها الأدلة المثبتة لشروط 
وحدود للمتبايعين والعوضين بناء على ما هو مقتضى الوجدان من قصد 


ويتحقق فيها الخيارات الآتية في محلهال! '. وتسقط بما تسقط 
الخيارات في البيع اللفظي. فلو كان المبيع معيبا وتتصرف فيه ليس له 
خيار العبب [60). 

(مسالة 5 تتحقق المعاطاة بوصول المبيع إلى المشتري والعوض 


التمليك والتملك فيها وإفادتها للملكية, وكذا بناء على الإباحة المطلقة لجميع 
التصرفات, لما أثبتناه من أن مالكية التصرف يستلزم مالكية العين بالبيع لدى 
العرف والعقلاء. وحينئذ فمع فقد شيء من تلك الشرائط لا يصح لدليل اعتبار ذلك 
الشرطء وقاعدة أن المشروط ينتفى بانتفاء الشرط. 

قو ينام على هدم قفة التمليك والتملاك ومجرو تعد اللابائمة وشم يمول 
الملكية بوجه لا تشملها أدلة اعتبار الشرائط في البيع, لانسباق البيع المفيد للملك 
منهاء ولكنه من مجرد الاحتمال الواضح الفساد والمخالف لما هو المتداول منها 
بين الناس فلا وجه لنقله وصرف الوقت فى ردهء كما أن احتمال كونها معاملة 
متكلة مقط عونا بل بولنة أرضاء رمق آلك كله كاير اندلا موضوع لليسش عن 
شرائط العقد اللفظى فى المعاطاة لعدمه فيها. 

نجوه أصل الانساء متيحقع كرها وتقدم اندقف الدؤنة جدا. 

(9؟) لوجود المقتضى وفقد المانع بناء على لزومها من الأول فتشملها أدلة 
تلك الخيارات, وكذا بناء على عدم اللزوم من الأول وصيرورتها لازمة بإحدى 
الملزمات الآنية. بل وكذا بناء على عدم اللزوم قبل عروض الملزمات إذ لا مانع 
من عقل أو نقل من تعدد منشأ الجواز في شيء واحد. 

وتوهم: إنه من تحصيل الحاصل واجتماع المثلين وإنه لغو. 

باطل كله: لأن الجواز الخياري نحو حق له اثار بخلاف الجواز العقديء فإنه 
حكم ومع هذا التعدد ووجود الغرض الصحيح في جعله كيف يلزم المحذور. 

(؛) لما يأتي في محله من سقوطه فهو مانع عن الثبوت وموجب للسقوط 
بعد الثبوت. 
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إلى البائع إن كان ذلك بعنوان إنشاء البيع الفعلى, وكذا بالمقاولة والمراضاة 

على العوضين بقصد إنشاء البيع الفعلى وإن لم يكن إعطاء في البين 617 
(مسألة 03): لو لم يمكن تمييز البائع عن المشستري بالقرائن المعتبرة 


فأصل المعاوضة صحيحة(5. ولكن لا تترتب الآثار الخاصة للبائع ولا 
للمشتري على كل واحد منهما بالخصوص277. ويصح أن تكون معاملة 
قله 260 


)8١1(‏ لصدق البيع الفعلي بالنسبة إليهما فتشملها الإطلاقات والعمومات وليس 
البيع الفعلي متقوما بالتعاطي من الطرفين, بل هو كل ما ليس فيه عقد لفظي مع 
استجماعه لسائر الشرائط. 

نعم, لو لم يكن في البين قصد الإنشاء لا يكون ذلك من البيع لتقومه به. بل 
يكون من مجرد الإذن والرضاء بالتصرفء وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. 

(7) لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنهاء فيشملها قوله تعالى: 

إلا أن تَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ تَراضٍ»7". 

وتوهم: إن البيع متقوم بتمييز البائع عن المشتري. 

فاسد: لأنه كما مر: «جعل شيء بإزاء شيء» , أو «مبادلة مال بمال» كما عن 
المصباح., فلا وجه لتقومه به. 

نعم. هذا هو الغالب فيه لا أن يكون مقوما له. 

(490) للشك في الموضوع فلا يمكن التمسك بالإطلاق والعموم حينئذ. 

(5:) لأنه لا دليل على لزوم حصر المعاملات فيما تكون معهودة في الفقه من 
عقل أو نقل حتى يتكلف بأدخلها في أحديهاء وكذا الكلام في العقد اللفظي 


.19: سورة النساء‎ )١( 


فى ملزمات المعاطات ا 
ل ا ل بوي سس سياسستعييبيد ةد بيب 


(مسألة 017): البيع العقدي لازم من الطرفين(20 إلا مع وجود خيار فى 
البين. أو إقالة من الطرفين 7 6). وأما المعاطاة فيصح القول باللزوم فيها 
أيضا("2. ولكن الأحوط التراضى إن أراد أحدهما الرد دون الخ (68). 

(مسألة :)١8‏ تلزم المعاطاة بتلف أحد العينين, أو التصرف المغير. أو الناقل 
الع (69), 
إن لم يمكن فيه تمييز البائع من المشتري.ء كما إذا أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة. 

(0) لأصالة اللزوم في العقود والعهود العهود التى هي من أهم الأصول 
النظمية العقلائية التي تقوم بها النظام بين فرق الأنام من مسلمهم وغيرهم. وقد 
شيدنا أركان هذا الأصل الأصيل بأمور عشرة راجع ما تقدم في التاسع من الأمور 
المزبورة في أول المعاطاة. 

(7) لإجماع الفقهاء. وسيرة العقلاء, وأدلة خاصة يأتي التعرض لها في 
محالهاء والإقالة عبارة عن فسخ الالتزام الواقع بينهما برضاء من الطرفين. 

(80) لما تقدم من الأمور العشرة الشاملة لها. 

(46) خروجا عن شبهة الإجماع على جوازها وعدم لزومها. وعلى هذا لا 
وجه للتعرض لملزمات المعاطاة لكنا نتعرض لها تبعا لهم. 

(9) لوجوه.. الأول: أن المتيقن من الإجماع الذي ادعى على الجواز على 
فرض ثبوته غير هذه الصور. 

الثاني: إن الجواز إن كان بالأدلة اللفظية فلا وجه له. لأن مفادها اللزوم لا 
الجواز. كم امر مفصلا وإن كان بالأصول العملية فهي لا تجري للشك في 
الموضوع بل مقتضى بعضها اللزوم كما يأتي. 

الثالث: أصالة بقاء الملكية واللزوم بناء على الملك. وتوهم إنه لا مجرى لهذا 
الأصل مع الإجماع على الجواز. 

مدفوع: بأنه لم يقم إجماع على الجواز بناء على الملكية؛ وبناء على 
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الإباحة المتيقن منه إمكان تراد العينين دون غيره. 

الرابع: المنساق من الجواز عند العقلاء في العهود الفعلية تراد العينين يما هما 
عليه حين تحقق العهد من الخصوصيات والإضافات وسائر الجهات. ومع زوال 
أحديها لا وجه للجواز بهذا المعنى. وليس معنى الجواز هنا نقض العهد وإزالته بعد 
إبرامهء ومع عدم إمكان تراد العينين بما هما عليه حين العهد لا موضوع 
للجواز أصلا. 

وتوهم: ان هذا صحيح بالنسبة إلى نفس العينينء وأما بالنسبة إلى المثل أو 
القيمة فيمكن التدارك بلا اشكال فيتحقق الجواز حينئذ. 

مدفوع: بأنه لا وجه لتوهم ضمان المثل أو القيمة في المقام. لأن المعاوضات 
الدائرة بين الناس على قسمين. 

الأول: ما يثبت فيه ضمان المالية مطلقا فمع إمكان رد المسمى فيه فهو 
المتعين. ومع عدمه شرعا أو عرفا فبالمثل أو القيمة كما يأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالى. 

الثانى: ما يتقوم بالإعطاء أو الأخذ فقط من دون ضمان شيء وراء ذلك 
حي شك لتقلا التشتون بالمدل أو القنسة مع التلكم ويروا التلفةةمن انقلا 
القرار المعاملي بينهما مطلقاء ويصير أحدهما أجنبيا عن الأخر. وقد جرت السيرة 
بينهم على ذلك خلفا عن سلف فهذا الضمان ضمان أصل المسمى فقط لا المالية 
المتبادلة المطلقة حتى يتحقق في المثل أو القيمة. 

وبعبارة أخرى: ضمان جهتي لا من كل جهة, وفي مثله لا وجه لجريان قاعدة 
اليد والإقدام وغيرهماء ولا لأصالة بقاء السلطنة وإنها حاكمة على عدم الضمان 
بالمثل أو القيمة إلى غير ذلك من التطويلات لأن متعارف الناس يرون انقطاع 
السلطنة مطلقا بعد التلف فيما يتقوم بالأخذ والإعطاء فقط. ومعه كيف يجري 
الأصل فيكون كجريانه في مقابل الأمارة فالمعاطاة التي تكون إنشائها 


بحدوث عنوان التبادل لزومها يكون بعروض ما يوجب سقوط التراد يعين ما 


فى أن نقل العين من ملزمات المعاطات 
بلا فرق بين النقل اللازم والجائ(*0) ولو عادت العين بفسخ أو نحو فلا 
يعود التراه(1 6 


حدث أولا. فكما أن انقضاء المجلس في البيع اللفظي يوجب اللزوم. التغيير في 
العوضين يوجبه في المعاطاة. 

وخلاصة الكلام: أن الجواز فيها على القول به جواز تعليقي ما دامي, لأن هذا 
هو المستفاد من الأدلة على فرض صحة الاستفادة, أي: معلق على بقاء العينين 
من كل جهة حتى من حيث الإضافة إلى المتصرفء وما دام العينين كذلك فمع 
الإحراز يثبت الجواز بتحقق الموضوع ومع عدم الإحراز فلا موضوع للجواز 
فتكون الأقسام ثلاثة. 

الأول: إحراز بقاء الموضوع على ما كان عليه حين المعاهدة. 

الثالث: الشك فى البقاء وعدمه. وحكم الأولين معلوم. 

وأما الأخير: فمع العلم بالحالة السابقة في الموضوع يعمل بها ومع العدم 
يرجع إلى الأصل الحكمي, وهو أصالة اللزوم في العهد والبيع. وهذا الذي قلناه 
يجري فى جميع الفروع الآتية فلا وجه بعد ذلك للتكرار والإعادة. 

هذه خلاصة ما ينبغى أن يقال في المقام بلسان عرفي مبين. وأما الكلمات فهي 
ويمكن أن يكون لب مراد جمع منهم ذلك بعد حذف القشور والزوائد. 
موضوع التراد حينئذ فيتحقق اللزوم لا محالة؛ وقد أئبتنا سابقا إنه لا فرق في ذلك 
بين الاباحة والملك فراجع فالتفصيل في ذلك بينهما مما لا وجه له. 

(00) لعدم تحقق موضوع التراد وتحصيله غير واجبء للأصل فتجري أصالة 
اللزوم بلا مانع. 

)0١1(‏ لأصالة اللزوم وإن المتيقن من التراد غير ذلك. فلا يجري اسستصحاب 
الجواز, لعدم إحراز الموضوع. 
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(مسألة :)١9‏ لو امتزجت العينان أو أحدهما. فلا رجوع خصوصا إن لحق 
ذلك بالتلف677. وكذا لو تصرف فى العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة 
وفصل ا 1 

(مسألة *؟): لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع(*. ولو جن يقوم وليه 
مقامه في ابيا 

(مسألة ١؟):‏ لو وهب أحد المتعاطيين ما وصل إليه هبة غير معوضة ليس 
للمالك الأول الرجوع فى الهبة017. 

(مسألة 77): لو باع العين ثالث فضولة. وأجاز المالك الأول يكون ذلك 
رجوعا". ولو أجاز المالك الثانى قبله نفذ ويازم المعاطاة, ولا 
رجوع للأول, ولو أجازا متقارنين. وكان إجازة المالك الأول بعنوان 


(09) لتعذر التراد عرفا فلا يبقى موضوع للرجوع. خصوصا إن كان ذلك في 
حكم التلف. 

(0) لعدم إحراز موضوع التراد فيرجع إلى أصالة اللزوم. 

(04) لسقوطه بالنقل القهري كسقوطه بالنقل الاختياري. مع أن مثل هذا 
الرجوع إما حكم شرعي أو مشكوك في انه حق أو حكم. وعلى كل تقدير لا 
يكملة دليل: :ما تركه الميت خلوازقة). 

(00) لثبوت ولايته الفعلية في كل ما يتعلق به والمقام من إحدى أفراده. 

(01) لعدم ولاية له عليه. ولا الرجوع في ذات العين لعدم تحقق موضوع 
التراد مع فرض بقاء الهبة» بل لو رجع الموهوب إلى الواهب يشكل الرجوع. 
للشك في بقاء الموضوع. 

(0) إن كان بعنوان الرجوع, وأما إن كان بعنوان مجرد تنفيذ بيع الغير مع 
الغفلة عن الرجوع ففي كونه رجوعا إشكال. وإن كان مع الالتفات إليه. فيكون 
كالصورة الأولى. لعدم تفرقة العرف بينهما حينئذ. 


خخ ناذا الغعالالتابظة كله كه يي ال يا 1 


الرجوع نفذ ولا يبقى موضوع لإجازة المالك ال 36 ولو رجع المالك الأول 
في المعاطاة فأجاز الثاني الفضولي لغت الإجازة. سواء قلنا بأنها ناقلة 
أو كاشفة 657 

(مسألة 77): النماء يكون لمن انتقل إليه ١!‏ وإن رجع المالك الأول 
فالنماء المنفصل والمستوفاة لا رجوع فيهما ١١!‏ والنماء المتصل يكون 
لمن زجع: 

(مسألة 55): التعاطى الحاصل فى ضمن العقود اللفظية الفاسدة إن كان 
الزقناء يسعقيد ا وذلاق] لعقد لا ركوو مو النعاطاة1؟1 وان كان الرضا سام 
على أي تقدير. أو كان في البين رضاء مستقل بالتعاطي مع قطع النظر عما 
حصل فى العقد اللفظى يكون ذلك من المعاطاة(11). 

(مسألة *): لو أريد جعل شرط في ضمن المعاطاة من إشبات خيار. أو 
انقاطم اد حول نهدة ذاحد التوضين آر تح للقن كنا حوظ عدا اليد 
وجعل ذلك في ضمنها!62 
(6) لأن العرف ,يرى الأثر لاجازة المالك الأول في نظير المقام فيزول 
موضوع الإجازة الثانية, مع أنها متقدمة رتبة أيضا. 

(09) لصدق كون الرجوع قبل تصرف الاخر عرفا. 

)1١(‏ بناء على إفادة المعاطاة الملكية واضح. لأن النماء تابع للملك وكذا بناء 
على الاباحة المطلقة لفرض شمولها للنماء أيضا. 

)1١(‏ لكونهما حصل من ملكه فيكونان له. ويأتي في أحكام الخيار ما ينفع 
المقام. 

(17) لفرض عدم إمضاء الشارع لمثل هذا الرضاء. 

(1) موضوعا أو حكما كما تقدم. 

(14) مقتضى ما تقدم من صحة المعاطاة ولزومها صحة جعل الشرط فيها 


(مسألة 7): تجري المعاطاة في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة إلا ما 
دل الدليل على عدم جريانها فيه!©!». 

(مسألة /ا؟): كما يقع العقد بالمباشرة يقع بالوكالة أو الولاية 
من طرف واحد أو طرفين7١5'.‏ ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد 


أيضا ولزومه بلزومها كما في البيع العقديء ولكن حيث ادعى الإجماع على عدم 
اللزوم وقد مرت المناقشة في تحققه وإنه توليدي لا تحقيقي, فالأحوط ما ذكرناه 
خروجا عن احتمال المخالفة, مع أن في عدم وجوب الوفاء بالشروط المذكورة 
فى ضمن العقود الجائزة إن كان الشرط يمعنى: وجوب الوفاء بها ما دام ذلك العقد 
باقياء لعموم أدلة الوفاء بالشرط الشامل لها أيضا. 

نعم. يجوز إذهاب موضوع وجوب الوفاء بالشرط بفسخ العقد الجائز. وهو 
غير عدم وجوب الوفاء به ما دام العقد باقياء ولكن ارسل بعضهم إرسال 
المسلمات عدم وجوب الوفاء بها في العقود الجائزة. ويمكن أن يكون المتيقن منه 
على فرض اعتباره فيما إذا بنى على الفسخ أو عدم البناء على الالتزام به. 

وأما مع البناء على الالتزام به فأي فرق بينه وبين اللازم من هذه الجهة, مع انه 
لا يظن بهم القول بعدم وجوب الوفاء فيما إذا ذكر الشرط في ضمن العقود 
اللازمية الخيارية, وأي فارق بينها وبين غيرهاء ويأتي تنمة الكلام في غير المقام. 

(6) لأصالة عدم اعتبار اللفظ لا في الصحة ولا في اللزوم. وللعمومات 
والإطلاقات في كل عقد وعهد الشاملة للفظي منه وللفعلي, ولا دليل على 
الخلاف من عقل أو نقل إلا ما نقل من الإجماع الذي مضى حاله وفساده. 

نعم, في بعض العقود دل دليل خاص على عدم صحة المعاطاة فيه ويأتي 
تفصيله في النكاح وغيره. 

(17) للأصل, والإطلاق. والاتفاق. ونصوص خاصة واردة في موارد 


عدم جواز تعليق العقد على شىء مجهول الحصول هس ” 


»ا 0 
أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخرء أو وكالة أو ولاية من الطرفينء أو 
وكالة من طرف وولاية من آخر("1). 

(مسألة لا يجوز تعليق العقد على شيء يو شاه 31 


متفرقة' ''. يأتي التعرض لها في محالها. 

(1) لأصالة عدم اعتبار التعدد. والإطلاقات. والعمومات الشاملة لجميع 
الصورء ولا مانع في البين إلا توهم اتحاد الموجب والقابلء وهو باطل لكافية 
التعدد الاعتباري. وهو حاصل ولا دليل من عقل أو نقل على اعتبار التعدد 
الوجودي الخارجى بل الأصل والإطلاق ينفيه. 

)4 للإجماع. ولأن اعتبار التنجيز في الوكالة التى هي من العقود الجائزة 
بالإجماع يستلزم اعتباره في العقود اللازمة بالفحوى, ولأن العقد لا بد وان يكون 
محزوما به حين صدوره. ولعدم تصور التعليق في الإنشاء. ولتوقيفية العقود. ولأن 
حصول أثر العقد لا بد وأن يكون بعده بلا فصلء, هذه هي الأمور التي استدل بها 
على اعتبار التنجيز في العقود ومانعية التعليق فيها. 

والكل مخدوش. أما الأول: فلمعلومية مستند المجمعين كلا أو بعضاء مع أن 
المتيقن منه على فرض اعتباره ما إذا كان التعليق موجبا لزوال القصد الجدي 
الاستعمالي بلا فرق فيه بين الوكالة وغيرهاء ومعه لا إشكال لأحد في البطلان. 

وَآمَا الثاني: فلأن الجزم في الإنشاء موجود فعلا وجدانا وإن أريد به تحقق 
فعلية الأثر من كل جهة فيرجع إلى الوجه الرابع ويأتي ما فيه. 

أما الثالث: فلأن الانشاء من حيث انه إنشاء لا تعليق فيه وانما التعليق في 
المنشأء وهو صحيح وواقع في المحاورات العرفية كثيرا. 

أما الرابع: فلا أصل له في ألفاظ العبادات فضلا عن المعاملات, وإنما 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7 و//" من أبواب أحكام العقود. وكذا فى أبواب النكاح. 
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سواء علم حصوله فيما بعد أو لا. ولا على شيء مجهول الحصول حينه(19). 
وأما تعليقه على ماهو معلوم الحصول حينه -كما إذا قال بعتك 
إن كان اليوم يوم السبت وكان كذلك فيجوز("", وكذا يجوز إن قال: أنت 


تكون تلك الألفاظ بتمامها من عبادتها ومعاملاتها ألفاظ لغوية عرفية نظامية 
وردت الشريعة عليها لا أنها أخذت منها. 

نعم. قد حد الشارع لها حدودا وقيدها بقيود. وكذا معاني تلك الألفاظ 55 
الجملة ولا ربط له بتوقيفية الألفاظ. 

أما الخامس: فلأن ترتب أثر العقد تابع لكيفية إنشائه فإن الإنشاء معلقا 
يترتب بعد تحقق المعلق عليه وإلا فيترتب عليه فعلاء ولا محذور فيه من عقل أو 
نقل أو عرف وله نظائر كثيرة شرعا وعرفاء وأي فرق بين التكليفيات حتى يجوز 
ها التعليق كما أثبتناه فى الأصول والوضعيات حتى لا يجوز فيها. 

نعم. يمكن أن يقال: إن بناء العقلاء في العقود المتعارفة بينهم في كل عصر 
وزمان عدم التعليق فيها إلا في موارد اعد مسف يدنفا ادن ال تدرا المعتبرة 
المحاورية بينهم. ومعه لا يصح التمسك بالإطلاقات والعمومات لتنزلها على 
العرفيات. ولعل أنظار جميع الفقهاءية إلى ما قلناه. فالقصور في التعبير لا في 
أصل الدليل كما لا يخفى على الخبير. 

(19) لشمول بناء العقلاء. وإجماع الفقهاء, والأدلة المتقدمة على فرض 
الاعتبار لهذه الصورة. 

(7) لإطلاقات أدلة العقود. وعدم جريان جميع ما مر من الآدلة المذكورة 
للبطلان في هذه الصورة, مضافا إلى ظهور الإجماع على الصحة هذا إذا علم 
بوجود المعلق عليه. 

وأما مع عدم العلم به فيشكل الصحة بناء على اعتبار الجزم بالوقوع؛ وقد مر 
ذلك في بيان الأدلة التي أقيمت على اعتبار التنجز في العقود. 


في جواز تعليق العقد على لوازمه و شروطه مع تحققها 2 
اع ل ل حر ا 2 جا ا كي ا د تمر ع تك و 77 كل 1 105 يي 


وكيلي ولا تبع إلا يوم الجمعة بخلاف ما إذا قال: أنت وكيلى فى يوم الجمعة 
في البيع151', أما التعليق على لوازم العقد وشرائطه مع تحققها حين العقد 
والعلم بذلك فلا بأس به("". 


وخلاصة الكلام إن التعليق إما على مشكوك الحصول أو على معلومه. وكل 
منهما إما حالي أو استقبالي. وعلى الأربعة إما أن يتعلق بما هو خارج عن العقد أو 
يما هو من لوازمه فهذه أقسام ثمانية, وفي الكل إن قلنا بأن لنفس التعليق من 
حيث هو موضوعية خاصة في المانعية والبطلان فيوجب البطلان في الجميعء وإن 
قلنا بأنه لا موضوعية له في البين, بل لا بد من انطباق عنوان آخر مبطل عليه فلا 
وجه للبطلان في موارد معلوم التحقق, إذا كان خارجا عن العقد فضلا عما كان 
من لوازمه. وحيث تمسكنا للبطلان بما هو المتعارف بين الناس والتعليق مطلقا 
غير معهود في العقود المتعارفة لديهم فكل مورد دل دليل على صحة التعليق فيه 
من إجماع أو غيره نقول به. وفي غيره يرجع إلى المعهود المتعارف. مع أن 
الأغراض المعاملية تختلف حسب اختلاف تأدية المقاصد والتعبيرات ويظهر أثر 
ذلك عند المنازعة والخصومة. 

)17١(‏ لعدم التعليق في الأول بخلاف الثاني وإن كان مفادهما واحدا في الواقع. 

ثم أن عدم التعليق أعم من العلم بترتب الأثر على العقد. إذ رب عقد غير معلق 
يعلم المتعاقدين بعدم ترتب الأثر الشرعي عليه, أو يشكون في ذلك. أو يشك أحد 
المتعاقدرين في أن الآخر يفي بالعقد أو لا. بل لا يضر اعتقاد عدم ترتب الأثر أيضا 
مع الإنشاء الغير المعلق. 

(؟7) للإطلاقات. وعدم شمول أدلة المانعة على فرض التمامية لهذه الصورة, 
كما إذا كان المال ماله وهو يعلم به وقال: إن كان مالي بعتك. ولكنه خلاف 
الاحتياط خصوصا في صورة عدم العلم به فينشأ منجزا أو بإذن للجاهل 
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(مسألة 59): لو قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه("" وكان 
مضمونا عليه بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه مع وجوده. ومع التلف 
اف سماوية وضته عليه :زه غواظية من الفثل او القيية 020 


بالموضوع أن ينشاً. 

والحاصل: أن التعليق على أمر استقبالي مجهول التحقق مبطل لما عرفت, 
والتعليق على أمر حالي معلوم التحقق لا بأس به لما مر والتعليق على أمر حالي 
مشكوك التحقق, وعلى أمر استقبالي معلوم التحقق فضلا عن مشكوكه يسوجب 
البطلان على المشهور كما تقدم. 

(7) للإجماع, بل الضرورة الفقهية ويدل عليه أيضاء الأصل وقاعدة انتفاء 
المشروط بانتفاء شرطه بعد عدم شمول الأدلة للفاسد من العقود مطلقا. 

(0/4) لأصالة احترام مال الناس التى هي من أهم الأصول النظامية العقلائية, 
وتدل عليها الأدلة الأربعة. ومعناها: إنه مع إمكان رد العين وجب ذلك ومع عدم 
إمكانه فلا بد من البدل الجعلي أو الواقعي. ومع بطلان الأول لفرض بطلان العقد 
وعدم إمضاء الشارع له يتعين الأخير عرفا وشرعا وعقلا ولا معنى للضمان إلا 
هذا. هذا مضافا إلى إجماع الإمامية بل المسلمين. 

وهذا من فروع القاعدة المعروفة في أبواب المعاملات: كل عقد يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسدهء وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن يفاسده التى أطيل 
اكلام فبياء وحع بهد القاعكة أن تذكر يدن رات المتماقدين والموضنين: ولكن: 
حيث أن مشايخنا تبعا لمشايخهم تعرضوا لها في المقام تعرضنا لها هنا أيضا 
ونحن نلخص الكلام في جهات. 

الأولى: في شرح لفظها. 

الثالثة: فى بيان موارد النقض. 

الرابعة: في الأحكام المتفرعة عليها. 


فى قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مب 


ليعلم أولا إن هذه القاعدة ليست آية من الكتاب الكريم. ولا قول أحد 
المعصومين/8. ولا مورد إجماع معتبرء فالمدار كله على نفسهاء وإنما اصطادها 
الفقهاء من الاستقراء فيما ورد من المعصومين: في موارد شتى. وفي تقرير 
الأصول النظامية حفظا للضمانات وتنظيما لقواعد المعاملات فلا فائدة في شرح 
اللفظ أصلاء وإنما نشير إليه اقتداء بمشائخنا فتنقول: 

أما الأولى: فالمراد بالعقد أعم من اللازم والجائزء بل يشمل ما هو برزخ بينه 
وبين الإإيقاع ‏ كالخلع ‏ و ذلك كله للإطلاق الشامل للجميع. والمراد بالضمان 
معناه المعهود فى جميع موارد استعمالاته ومشتقاته. وهو: كون الشيء فى ضمن 
العهدة سواء كان بتسبيب من الشخص. أو بجعل الشارع. أو العرف كما في 
الغرامات الشرعية أو العرفية. والعهدة لها آثار تكليفية ووضعية. ولكن لا يختلف 
أصل المعنى باختلافها. ففى ضمان المعاوضة وضمان التكفل وضمان للتغريم 
جامع ضمن العهدة موجود. والاختلاف في بعض الخصوصيات. 

فمعنى القاعدة ان كل مورد كانت عهدة مورد العقد على المتعاقدين فى 
الفميم تمياهه كلها فى الناسسد أكتااهةءءنا حدلق بالقكينان. وأنا كمد كل 
(ب) أما للسببية التامة والعلة المنحصرة. أو لمطلق الاقتضاء والسببية الناقصة. أو 
للظرفية. والأول باطل لعدم العلية التامة المنحصرة في جملة من العقود إلا بعد 
القبضء فيتعين أحد الأخيرين. والظاهر إن مطلق الاقتضاء مساوق للظرفية في 
الجملة. والمنساق منهما عرفا ما كان من باب الوصف بحال الذات. فلو كان 
الضمان بحسب الشرط كالعارية المشروطة فيها الضمان فهو خارج عن السياق 
العرفي عن موضوع عن هذه الجملة, والإلحاق الحكمي يحتاج إلى دليل عليه 
بالخصوص ولا بد في التعميم من النظر في القرائن الخارجية. 

أما الثانية: فيدل عليه. 

أولا: أصالة احترام المال التى هى من الأصول المعتبرة العقلائية المقررة 
مكل قالغنة اليد والسوالا تسل هال تر مك الآ بظينة تقتيية» ا دوان «ادرملة 


[1) الوبائل بات: "مق آبوات مكاق النصلى عديك: ١‏ 


ال ا ل ل د ا 


غاله كحرءة ومة» ١!‏ كتقتضى سفانة بالمكل أو القيمة: اله اذا قبت المسعى 
شرغاومع حداء فبؤاته أو الك فيه افالنتعين اتما اهو المدل أو القيمة: 

وثانيا: قاعدة اليد التي هي من القواعد العقلائية التي قررها الشارع. وليس 
المراد باليد هنا الجارحة الخاصة. بل المراد الاستيلاء فيكون معناها: إن كل من 
استولى على مال الغير فهو المأخوذ ولا بد من رده إلى صاحبه إما بعينه أو بمثله 
وقيمته أو بعوضه المسمى إن كان في البين تراض شرعي عليه. 

وثالثا: قاعدة الإقدام فان إقدام المتعاوضين في المعاوضات المالية على حفظ 
مقدار مالية ما لهم بلا نقيصة فيها بشيء وهو المثل او القيمة الواقعية وتعين 
المسمى من باب الطريقية لهما لا أن يكون له موضوعية خاصة. 

فلا وجه لتوهم أن الإقدام إنما وقع على المسمى فقط. فلا وجه لضمان المثل 
أو القيمة, لأن الإقدام انما يقع على تدارك المال بعوضه الواقعي في الواقع, 
والمسمى إنما ذكر طريقا إليه فالأصل فى الضمانات عند العقلاء كافة المثل أو 
القيمة الواقعية, فإن حصل تراض شرعي على المسمى فهو طريقي إلا إذا ثبت 
ندل معقير أن اله موظوعية متاميه خدى يع كيناد لفق كما ل" وحد فوهم اد 
الإقدام انما يتحقق مع الجهل بالفساد. وأما مع العلم به فيكون الإعطاء مجانيا لا 
معاوضيا. فإنه فاسد. لأن العلم بالفساد أعم من المجانية كما في جميع المعاملات 
بالمحرمات مع علم الطرفين أو أحدهما بفساد المعاملة. 

كما أن توهم إن التعليل بالإقدام أعم من وجه من المدعى, لأنه قد يكون 
الإقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض, وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد 
كما إذا شرط في البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري. فاسد 
وساقط من أصله لأن المراد: الإقدام المعاملي من حيث ذات المعاوضة من حيث 
هو لا الجهات الخارجية عن ذات القرار المعاملي. ولا ما هو خارج عن متعارف 
العقلاء مثل بعتك بلا ثمن فإنه على أي تقدير خارج عن البيع المعهود. لأن 
محتملات هذا التعبير ثلاثة. 


.61 1: صفحة‎ ١ مسند احمد بن حنبل ج:‎ )١( 


فى قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده زوه 


الأول: قصد البيع الحقيقي المعهود بين الناس وهو من قصد المتنافيين الذي لا 
يصدر عن عاقل. 

الثاني: قصد الهبة بلا عوض بهذا اللفظ فيصير خارجا عن المقام. ويأتي 
حكمه في بيان عكس المسألة. 

الثالث: قصد البيع الحقيقي مع شرط إسقاط الثمن وهو أيضا خارج. لما مر 
من استظهاركون الحكم بحسب ذات العقد لا من الجهات الخارجية من شرط أو 
غيره. ولو عبر عن أصل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بهذا التعبير - 
يسلم عن جملة من التطويلات - : «المعاوضات لا بد منها من تدارك العوض 
جعليا كان أو واقعيا لتقومها بذلك, والمجانيات لا تدارك لها بشيء لفرض 
اسان ولك اهنا إإن كريس وسيظ اومن تقوو قهرم النحيه لاه وملفتى 
نفس هذا التصور عن إقامة المدرك عليه, وتكون من القضايا التى قياساتها معها 
هذا حكم أصل القضية المعهودة. 1 

وأما عكسها وهو: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. 

ففيه: تعقيد أيضا وحق التعبير فيه أن يقال: المجانيات والعقود الاستيمانية لا 
ضمان فيها بالفطرة. 

أما الأولى: فبضرورة من العقل والعقلاء. لأن الضمان مطلقا ينافي المجانية. 

وأما الأخير: فلأن التضمين ينافى الاستيمان والتأمين عرفا وشرعا وعقلاء 
فيصير خلاصة الأصل والعكس أن المعاوضات متقومة بالعوض إما جعلا أو 
واقعاء والمجانيات والاستيمانات لا تدارك فيها بشيء. والظاهر كونهما أصلا 
وعكسا من الضروريات في جميع الملل والأديان بلا اختصاص بخصوص شرع 
الإسلام. ومنه ظهر انه لا وجه لاتعاب النفس في بيان المدرك والدليل للأصل 
والعكس. لأن ما كان دليله معه ويغني تصوره عن إقامة الدليل عليه لا وجه لتضيع 
الوقت والاطناب فيه. 

أما الجهة الثالئة فذكروا للنقض موارد كلها مخدوشة نشير إلى الجميع بنحو 
التلخيص والتهذيب. 


011ل لعي نك لا 


منها: ما قيل في الضمان في العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة مع أن 
صحيحها لا يوجب ضمان العين, لأن العين أمانة في يد المستأجر لاستيفاء 
منفعتها ولا وجه لتضمين الأمين. 
وفيه. أولا: أنه يظهر من الأصحاب عدم ضمان العين فى الاجارة الفاسدة 
فين ما دكروواى الاعارة الصيحيعة فان الكذن التالكى فى الانيديلة .على الثية 
لكجل امنا المتفنة حصل قبهدا ولعاط صضة اسار إندا هلو تسو الدالمى ل 
التقنيد قلا شر تقلقة نلا فرق فين المتعيصة والقاسدة من هذه الجهة قا وسنند 
لكون خروج العين المستأجر ة في الإجارة الفاسدة لأجل التخصص لأن الإجارة 
إنما يتعلق بالمنفعة دون العين كما قد يتوهم. إذ لا فرق على هذا المبنى بين 
الإجارة الصحيحة والفاسدة, لخروج العين عن موردها في كليهما. 
نعم. هى مورد استيفاء المنفعة ويأتى التفصيل فى كتاب الإجارة. كما لا وجه 
لكونه لأجل التخصيص بدعوى: أن تين عموم قاعدة اليد الضمان مطلقاء وهو 
مقدم على هذه القاعدة, إذ فيه: إنه لو عمل بهذا العموم لا يبقى مورد لقاعدة ما لا 
يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. بل قاعدة اليد مخصصة بيقاعدة عدم جواز 
تسج الامين» 
ومنها: الصيد الذي استعاره المحرم من المحل بناء على فساد العارية, فقيل 
بضمان المحرم له بالقيمة مع أن صحيح العارية لا يوجب الضمان. 
وفيه: أن الأكثر لم .يظهر منهم القول بالضمان في صورة التلف السماوي الذي 
هو مورد البحثء وإنما حكموا بالضمان فى صورة اللإتلاف الذي ليس مورد 
البحث أصلا. ْ 
ويمكن أن يكون المقام من الإاتلاف عرفاء لفرض حرمة الإمساك والرد 
ووجوب الإرسالء فإن حكم العرف بأنه إتلاف فلا ريب في الضمان لأجل 
الإتلاف. وإن شك فيه أو حكم بعدمه فلا ضمان في البين وان تلف. للأصل 
والقاعدة, والحكم بالضمان لأجل اليد. أو لأجل تقديم حق الناس على حق الله 
تعالى. أو الضمان والفداء جمعا بين الحقين. لا دليل على ذلك كله. لأن اليد 
مخصصة ببناء العقلاء. على أن المجانيات لا ضمان فيها لوجود الإذن المجاني 


فى موارد النقض على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 2229 


وجدانا فيهاء وقضية تقدديم حق الناس على حق الله تعالى من فروع قاعدة اليد, 
مع إنها لا كلية فيها. 

والأخير: لا دليل عليه من عقل أو نقلء فيا ليت الفاضل؛#ة لم .يظهر منه هذا 
القول حتى يقع الاعلام فى البلوى. 

مع أنه لا دليل يصح الاعتماد عليه كما حققه حققه شيخنا المحقق المدقق الأصبهاني 
الغروييي في حاشيته على المكاسب مفصلاء ومن شاء فليراجع إليه فإنه رحمه 
الله أدى حق المطلب بحثا وكتباء فلا وجه للنقض على القاعدة من هذه الجهة. 

ومنها: المنافع الغير المستوفاة فإنها غير مضمونة في البيع الصحيح بخلاف 
الفاسد. 

وفيه: إن المنافع والأغراض العقلائية بالنسبة إلى العين تلحظ في القيمة تكون 
مالية العين بلحاظ المنافع المترتبة عليه كما هو واضح. فالضمان واحد بسيط 
انبساطي بالنسبة إلى العين والمنافع, لا أن يكون متعددا عرضيا بالنسبة إلى العين 
تارة, وبالنسبة إلى المنافع أخرى, كل منهما مستقلا وفي عرض الآخر. 

والظاهر إن في الرجوع إلى الوجدان كفاية عن اقامة البرهان. 

ومنها: حمل المبيع فاسداء فعن جمع القول بضمانه في البيع الفاسد مع إنه غير 
مضمون في البيع الصحيح. 

وفيه: مع إن المسألة خلافية أن الحمل مضمون في البيع الصحيح والفاسد, لأنه 
أما داخل في المبيع بالتبعية أو من المنافع التي تقسط الثمن عليها عرفاء فلا وجه 
للنقض بالنسبة إليه أيضا ومتعارف أهل الخبرة شاهد لما قلناه. 

ومنها: الشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف فيهاء فأخذ المال 
المشترك حينئذ موجب للضمان مع أن صحيحها لا يوجبه. 

وفيه: إنه لم ينقل فيها الضمان عن أحد فعده من موارد النقض عجيب. 

نعم, الضمان مقتضى كون التصرف عدوانا وهو جار في جميع موارد القاعدة 
كما هو واضح إلى النهاية. 

فتلخص من الجميع إنه لا نقض على القاعدة أصلا وعكسا وكل منهما 


اح 0000000 ههذّبالأحكام/ج١١‏ 


صحيحة موافقة لوجدان العقلاء فى عقودهم المعاوضية والاستيمانية. وما ورد من 
قوله ءا : «أن من استمأنه المالك ليس له أن ون موافق للفطرة العقلائية 
كما هو كذلك في جميع الأحكام الشرعية بعد التهذيب والتلخيص. 

اما الجهة الرابعة: ففيها فروع مهمة نذكر خمسة عشر منها هناء ونذر البقية إلى 
كناب التضيب وسائر الحقافات الساسة. 

الأول: يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه مع العلم بعدم رضائه يبقاء 
المال تحت يدهء بل ومع الشك أيضا بالإجماع بل الضرورة, وقولها: «لا يحل 
مال امن مسلم الآ بطيت نفسة)". 

الثاني: هذا الوجوب فوري.ء لأصالة الفورية في رد أموال الناس وحقوقهم إلا 
ما دل الدئيل على الخلافء, وقد أرسل صاحب الجواهر هذا الأصل إرسال 
المسلمات فى موارد كثيرة من كتابه الشريف. وتقتضيه الفطرة السليمة من 
المتشرعة بل العقلاء أيضا بالنسبة إلى أموالهم, لأن الاستيلاء على مال الغير بدون 
إذن مالكي ولا شرعي قبيح في جميع الآنات المتصورة. ورفع هذا القبح إنما 
يتحقق بالرد فيجب فى أول أوقات الامكان. 

الثالك: الو هكم كل هما برضاء ضاخب الننال قينا اقيق ولو على كدير 
فساد العقد يجوز لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ولا ضمان 
عليه, لأنه حينئذ من المعاطاة فيما إذا كان الفساد من ناحية نفس العقد لا من 
ناحية العوضين والمتعاملينء وقد تقدم ما يتعلق بها. 

الرابع: مئونة الرد على القابضء لوجوب ما لا تتم الواجب إلا به ولا فرق بين 
القليلة والكثيرة إلا إذا كانت إجحافا. هذا إذا كان هو 0 من مكانه وأما إذا كان 
في مكان القبض وقد انتقل البائع إلى محل آخرء فمقتضى الأصل عدم وجوب 
المؤنة عليه وكفاية مجرد التخلية. 

الخامس: لو كانت في إمساكه مصلحة صحيحة شرعية وكان من الإحسان 
الستعفن: الى :الجاللف يتك .وحبوث الزن كيهة لقتزلة تاك +« نا عسلن 
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ما يترتب على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 


لْمْحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍِ»'', وإن المتيقن من أدلة وجوب الرد والمنصرف منها 
غيره. 

السادس: لا فرق في الإمساك المحرم بين الزمان القليل والكثير. لعموم: «لا 
يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»' '' الشامل لكل منهما. 

السابع: أصل القبض في المعاملات الفاسدة حرام تكليفي. وموجب للضمان 
إن كان الرضاء مقيدا بالمعاملة الفاسدة, لشمول: «لا يحل مال أمرء مسلم إلا 
بطيب نفسه»7" لأصل الحدوث والبقاء. 

نعم. لو كان الرضاء مطلقا غير مقيد بها فلا حرمة حينئذ في البين. 

الثامن: المنافع المستوفاة من العين مضمون بالعوض على من استوفاهاء 
لأصالة احترام المال المقررة بقوله.9: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب 
نفسه»!. وبقاعدتي اليد. والاتلاف. ولا ينئلم هذا الأصل النظامي العقلائي إلا 
بدليل صحيح صريح وهو مفقود. 

وأما ما نسب إلى النبييَي: «الخراج بالضمان»!*. فهو مجمل متناء فيحتمل أن 
يكون المراد من ضمن خراج أرض من الدولة يجب عليه ذلك ولا ريب في أنه 
أجنبي عن المقام: أو يكون المراد أن منافع الشيء بإزاء تضمين العين بالعوض 
تضمينا مالكيا سواء قرره الشارع أو لاء وهذا هو الذي استفاده صاحب الوسيلة 
ولا ريب فى أنه من مجرد الاحتمال من دون أن يكون من ظاهر المقال. أو يكون 
الحراة قيمان الفين «النوطق النهانا سيا قرعا وهذا منتض بالدائلاة 
الصحيحة الشرعية, أو يكون المراد مجرد اشتغال الذمة يعني: أن كل مسن كان 
مشغول الذمة بشيء تكون منافعه له. وهذا هو الذي استفاده أبو حنيفة من ظاهر 
الحديث ومع هذه الاحتمالات + سقط أضيل الحديث عن الاستدلال ولو تم سنده. 


(1) سويرة التويةة 11 

3( و(" و (]) تقدم فى صفحة : :07 ؟, 

(0) سئن ابي داود باب: 7١‏ من أبواب البيوع حديث: 70٠8‏ وفى سنن ابن والحفاءننات #التنن انوافت 
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وأما موثق اين عمار قال: «سأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى 
بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه, وتكون لك أحب إلّ من أن تكون 
لغيرك .على أن تشترط لي إن أنا جئتك يثمنها إلى سنة أن تردها علئ؟ فقال:9: لا 
بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة 
فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟فقال: الغلة للمشتري, ألا ترى إنه لو احترقت لكانت 
من ماله»أ'. وفي خبر معاوية بن ميسرة قال: «سمعت أيا الجارود يسأل أبا عبد 
اللّه كلا عن رجل باع دارا له من رجلء وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه 
الدار حاصر. فشرط انك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار داركء فأتاه 
بماله؟قالنقة؛ لد شنطت قال أبو الجارود: فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك 
المال في ثلاث سنين؟قال2: هو ماله. وقال أبو عبد الله:9ة: أرأيت لو أن الدار 
احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري»!'', فإنها تدل على أن النماء 
للمالك وحيث أن المالك فى المعاملات الفاسدة إنما هو من انتقل عنه المال لا من 
انتقل إليه يصح الاستدلال بها للمقام أيضا وإن لم تكن فيها خصوصية خاصة 
للاستدلال بها فيما نحن فيه. 

التاسع: يضمن القابض المنافع الغير المستوفاة الفائتة تحت يده أيضا لقاعدة 
الاحترام واليد. والإتلاف فإنه باستيلائه على مال الغير وإمكان رده إليه. ومع 
ذلك لم يرده إليه يصدق أنه أتلف عليه المنافع وإن لم يستوفها لنفسه. 

وتوهم: إن المنافع ليست باموالء وإن قاعدة اليد لا تشملهاء لاختصاصها 
بالأعيان, وقاعدة الاحترام انما تقتضى عدم جواز التصرف وعدم إتلافه بلا 
عوض وأما الضمان مع عدم الاستيفاء كما هو المفروض فلا تدل القاعدة عليه. 

فاسد: إذ الأول مخالف لوجدان للناسء. فإن مالية المنافع لديه كمالية 
الأعيان بلا فرق بينهما في ذلك. والثاني أيضا مخالف لوجدانهم حيث أنهم 
يرون أن اليد عبارة عن الاستيلاء على ما يتعلق بالغير ومنعه عما يتعلق به, 
وهو ثابت في الحقوق فضلا عن المنافع, كما إن الأخير لا وجه له. لأن مقتضى 


1١‏ الوشاتل يانه هن ابواي الشار حديف. 
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الاحترام حرمة التصرف وتدارك ما تلف تحت يده وتصرفه. والعرف أصدق شاهد 
في المقام, مع انهم لا يفرقون بين المقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب وظاهرهم 
الاتفاق على ضمان المنافع الغير المستوفاة في الغصب, وطريق الاحتياط التصالح 
والتراضي في هذه المسألة التي اختلفت فيها الأقوال التي لا دليل على جملة منها 
كما لا يخفى على من راجع المطولات. 

العاشر: المتعارف بين العقلاء كافة في ضماناتهم وغراماتهم أنهم يرون تدارك 
أموالهم بالمثل فيما هو مثلي, وبالقيمة فيما لم يكن كذلك. وليس لفظ المثل 
والقيمة من الحقائق الشرعية ولا المتشرعة حتى يطنب فيها الكلام, بل هما من 
الأمور النظامية المعاشية بين جميع الأنام من حدوث المدنية بينهم إلى يوم القيام, 
والفقيه في مثل ذلك لا بدء وأن يتبع ما هو المغروس في فطرتهم. فلا وجه 
لإجماعهم فيما هو مختلف فيه حتى زمان انعقاد إجماعهم على فرض اأعتباره. 
ولو فرض ورود هذين اللفظين في خبر من الأخبار ليس ذلك لأجل تعبد شرعي 
فيه. بل لأجل أنه موضوع عرفي لا بد وأن يرجع فيه إلى العرف كما في سائر 
موضوعات الأحكام التى وردت في شريعة الإسلام فكل شيء من الأشياء حكم 
أهل خبرة ذلك الشىء انه مثلى يكون ضمانه بالمثل. وكلما لم يحكم به كذلك فهو 
قيمي يكون ضمانه بالقيمة. فجميع المصنوعات بالمكائن من الأقمشة وغيرها مما 
لا يحصى مثلي عند أهل الخبرة» وفي غيرها قد يتحقق المثلية أيضا. وفي مورد 
الشك في إنه مثلي أو قيمي فمع تساويها في المالية والقيمة يتخير الدافع. لعدم 
دليل على التعيين بعد ظهور إجماعهم على عدم وجوب الاحتياط في الماليات 
مؤيدا بقاعدة نفي الضررء ومع التفاوت فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الزائد 
على الدافع لتردد أصل اشتغال الذمة في حاق الواقع يينهماء سواء قلنا بآن نفس 
العين في الذمة إلى أن تفرغ أو أن بالتلف تشتغل الذمة بالمثل في المثلي والقيمة 
فى القيمى. لأن أصل اشتغال الذمة من حيث ذات المالية مردد بين الأقل والأكثر, 
وفى مثله تجري البراءة عن الزائد كما في العبادات أيضاء مع أنه يحرم على الطرف 
أخذ الزائد أيضاء وطريق الاحتياط التصالح أُوالقرعة. هذا إذا كانت الشبهة موضوعية. 


وأما إن كانت مفهومية بأن تردد مفهوم أصل المثل بين المثلية في المالية فقط 
أدهي والكيفية أوهما ونا الحيات اعوط فصر متهوم القيس اا مود 
بين الأقل والأكثر, فإن كان عرف معتمد في البين يرجع إليه. لأن المسألة عرفية 
لا عقلية ولا استنباطية, والعرف الخاص مقدم على العام كما في سائر الموارد وإن 
لم يكن كذلك, فالبحث فيه. 

تارة: بحسب الأصل اللفظي. 

وأخرى: بحسب الأصل العملي. 

وثالثة: يحسب الكلمات. 

أما الأولى: فقد يقال إن مقتضى إطلاق قوله تعالى «فَمَنِ إغتّدى عَلَيْكُمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَيْه ه بِمِثّْل مَا اعتدى 2 ', أن الأصل في الضمانات بالمثل إلا 
ما خرج بالدليل, لما أثبتوه فى صناعة الأصول من ان العام المخصص بالمجمل 
مفهوما المتردد بين الأقل والأكثر حجة بالنسبة إلى موارد الشك. فالآية الكريمة 
مخصصة بالقيمات والمفروض إنها مرددة بين الأقل والأكثر أي: المتيقن 
والمشكوك فالتخصيص ثابت بالنسبة إلى المتيقن وفي المشكوك يرجع إلى أصالة 
العموم. 

وفيه. أولا: أنه ليس لفظ المثل فى الآية الكريمة مستعملا فى المثل فى مقابل 
مايل فى الناهية النهسلة التعامفه ينهم كنا يتصور المائع سين المسحيم 
والأعم. فالمثلية المذكورة فيها لا اقتضائية من كل جهة لا بد وإن يرجع في 
التعيين إلى سائر الجهات المعتبرة. وهذا هو شأن الآبات الكريمة في تشريع 
القوانين الكلية. 

وثانيا: على فرض أن يكون المثل في المقام مقابل القيمة لا تثبت أصالة 
المثلية إلا إذا أستفيد من الآية الكريمة فى المطلقة لا مطلق المثلية, وإثبات 
الأولى يحتاج إلى دليل وهو مفقود بل الظاهر هو الأخير. لأن الأغراض العقلائية 
في الأموال إنما يتعلق بحفظ المالية فقط. والمثلية الخارجية طريق إليها لا أن 


اسة» 


فى بيان مقتضى القاعدة فى الضمانات 
في بيان * كص لوكشك 


تكون لها موضوعية خارجية. وعلى هذا يمكن أن يستدل بالآية على أصالة 
القيمة فى الماليات مطلقاء فلا تدل الآبة على أصالة المثلية بمجرد ورود لفظ 
«المكل» نينا 

وقد يستدل على أصالة المثلية بأن المثل أقرب إلى ال تالف فلا بد من اعتباره 
أصلا في الضمانات المالية. 

وفيه. أولا: انه أول الدعوى. لأن قيم الأموال أصولها مطلقاء والمالية تدور 
مدارها. 

وثانيا: من قال بأن بناء العقلاء فى التضمنيات على رعاية الأقرب إلى 
الك نك متالها سس رمم فسناؤى العالية.من كل جيه 

نعم لو كانت الأقربية موجبة لتفاوت المالية تلاحظ حينئذ. ولكنه يرجع إلى 
أصل المالية. ولو كان شخص دقيقا فى تضمينه بالدقيات التي توجب الأقربية إلى 
للك الك ليك مسكتك | لقم تعها رفك الال ووويقوتة زيطلدة الن من الصقات 
اللقسسة. 

أما الثانية: فالمسألة من صغريات الأقل والأكثر. لأن التحفظ على أصل المالية 
وضمانه معلوم عقلا وشرعا والخصوصيات الأخرى ما لم توجب زيادة المالية 
مشكوكة والمرجع فيها البراءة. 

وقد يتمسك بأصالة احترام المال وإن مقتضاه هو المثل مطلقا. 

وفيه: إن ضمان أصل المال والخروج عن عهدته بهذا الأصل معلوم من طريقية 
العقلاء الزائد عليه مشكوك, فيكون من مجاري البراءة العقلائية. 

وأما الثالثة: أي الكلمات فهى مشوشة مضطرية هنا وفي الغصب فراجعها في 
المطولات تجدها كذلك. 20 

ويمكن جعل النزاع بينهم لفظياء لأن خصوصيات المثلية أقسام ثلاثة. 

الأول: ما توجب زيادة المالية ولا فرق فيها بين ضمان المثل والقيمة اتفاقا. 

الثانى: ما توجب زيادة رغبات الناس في بذل المالء وهي أيضا كذلك. 

الثالث: ما تكون اتتراحية فقط من دون أن توجب الزيادتين ولا دليل من 
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عقل أو نقل على لزوم ملاحظة الأخير. فراجع وتأملء فإنه لو بني على وجوب 
مراعاة اقتراحيات الناس في الغرامات لاختل النظام. ويظهر مما ورد في القتل 
في الحرم ١‏ أن المناط في المثلية بعد لحاظ أصل الاعتذار لا بد وان ايكون هخ 
الأمور المهمة جدا لا كل شيء ينساق إليه النظرء ففي موئق ابن عمار قال: 
«سألت أبا عبد الها في رجل قتل في الحرام أو سرق؟قال:2ة: يقام عليه الحد 
في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة؛ وقد قال الله عز وجل: طلسن إشقدن 
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ وا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا إغْتَدى عَلَيكُمْ» الحديث -»! '"', فما يعتبر فى 
المثلية بحكم العقلاء لا بد من إتباعه. وما هو مشكوك الدخل ليس لنا دليل على 
اعتباره. لأن التمسك بالأدلة اللفظية تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية ومقتضى 
الأصول العملية عدم اعتباره كما مر. 
الحادي عشر: للمثل حالات مختلفة عدم الوجود إلا بأكثر ثمن المثل. وتعذر 
وجدانه: وسقوطه عن المالية. ولا بد وان نتعرض لجميع ذلك فنقول: إنه لو لم 
يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل وكان ذلك لأجل ترقي القيمة السوقية وجب 
تحصيله, لعموم الأدلة وبناء العقلاء في غراماتهم وكذا لو كان ذلك لجهة أخرى 
ولم يكن ضرر على الغارم. وأما معه فمقتضى قاعدة نفى الضرر التبدل بالقيمة. 
هذا إذا لو يكن غالنا بالقساف .ولا خاضيا: وأما فيهما تعن جمع اروم تحمل الرد 
عليه. 


أما الأول: فلإقدامه عليه. وأما الأخير فلأنه «يؤخذ بأشق الأحوال» . ويمكن 
الخدشة فيهماء لأن العلم بالفساد أعم من الإقدام على الضرر كما هو واضح عند 
الناس في معاملاتهم التي يعلمون بفسادهاء وقضية الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال 
ليست حديثا ولا معقد إجماع معتبرء فإن تمّ إجماع عليه فهو وإلا فمقتضى قاعدة 
نفى الضرر التبدل بالقيمة, ويأتي في كتاب الغصب تتمة الكلام. 
الثاني عشر: يجوز للمالك مطالبة عوض ماله مثلا كان أو قيمة في أي 
محل شاء وأراد سواء وصلت إلى ذلك المكان عين ماله أولاء لعموم: «النناس 


0 الوساتل عات امن ابوانهها كسيييه عقيف 
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مسلطون على أموالهم»7". لكنه مع تعذر المثل في المثلي ينقل إلى القيمة كمأ فى 
سائر الموارد. 

الثالث عشر: ليس للمالك الالزام بالرد إلا إلى المكان الذي وصلت إليه العين, 
وكذا ليس له الإلزام بالمثل إلا فى الأمكنة التى وصلت إليها العين. وذلك لظهور 
أدلة الضمانات في ذلك. فتكون نسبة الأمكئة التي هرت علنها عن هالة نميه 
الأيادي التي جرت عليها في صحة الإلزام بالرد. لفرض جريان حكم الغنصب 
والندوائية بالنسنة الى التعميع تنكون مواد النظالية أعم موردا من الإلز القع . 

هذا مع التفاوت وأما مع التساوي من كل جهة فيصح الإلزام بالرد أيضا في كل 
مكان. 

الرابع عشر: لو تعذر المثل لا بد من تفريغ الذمة بالقيمة وإنما الكلام في 
جهات. 

الأولى: المرجع في التعذر حكم المتعارف من أهل الخبرة بذلك الشيء وكل 
ما قاله الفقهاء. فإن رجع إلى حكم العرف فهو وإلا فلا دليل عليه. والظاهر 
اختلاف ذلك عند العرف بحسب الأزمنة والأمكنة والأشياء اختلافا كثيرا - 
خصوصا في هذه الأزمان التي تقاربت البلاد من شرقها وغربها -و مع الشك 
فالمرجع وجوب تفريغ الذمة بالمثل. 

الثانية: يجوز للمالك مطالبة القيمة مع ثبوت تعذر المثلء كما يجوز له الصبر 
إلى وجدانه. لقاعدة السلطنة. وظهور الإجماع والسيرة العملية بين المتشرعة. 

الثالثة: يجوز للضامن إلزام المالك بأخذ القيمة إن كان تعذر المثل أبديا 
دائمياء وأما ان كان ما داميا وأراد المالك الصبر فطريق الاحتياط في التراضي, 
للشك في ثبوت الحق حينئذ لكل منهما في ذلك. 

الرابعة: لكل عين من الأعيان ‏ كالحنطة مثلا ‏ اعتبارات منها الشبوت 
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الخارجي يشخصيتها. 

ومنها: اعتبار المالية التى هى من أهم الاعتبارات بين العقلاء. 

ومنها: الاعتبار الذمي بنحو الكلية كجميع الكليات الذمية الدائرة بين العقلاء 
في معاملاتهم وديونهم. 

ومنها: اعتبار نفس العين الخارجى فى الذمة لا بقيد الخارجية حتى يستحيل 
النهبل وان الفلركية, تجميع الأعبان: الغا رجرة يغام فاته وجنهانه] لين 
ظرفان ظرف خارجي وظرف اعتباري ذميء وليس كل ما يعتبر في الذمة لا بد 
وأ ستكون كليا: انالا دلبل عليه من عقل أو نقل, لأن الذمة أوسع من الخارج 
بمراتب. فيصح اعتبار الجزئي الخارجي فيها أيضا. وعلى هذا فلو تلف العين في 
الخارج يعتبر اشتغال الذمة بنفسها لا بالمثل أو القيمة بمجرد التلف. لفرض صحة 
اعتبار بقائها الذمي ولا وجه للانتقال بمجرد التلف إلى المثل أو القيمة, لعدم ملزم 
لذلك من عقل أو نقل والانتقال إليهما انما هو حين الأداء. إذ لا يمكن الأداء إلا 
بأحدهما مع فرض تلف العين, فالانتقال إنما هو انتقال أدائي فقط لا ذميء إذ 
العين باقية في الذمة إلى حين فراغها: 

إن قيل: لا وجه لاشتغال الذمة بالعين بعد التلف مع عدم القدرة على أدائها. 

يقال: الوضعيات لا تندور مدار القدرة وما تدور مدارها انما هو التكليفات 
والمفروض ان حين الأداء تنقلب العين إلى المثل أو القيمة هذا. 

ولكن نسب إلى المشهور إن الانتقال إليهما إنما هو حين التلف. فإن كان ذلك 
منهم لأجل عدم إمكان اعتبار نفس العين في الذمة فإمكانه من الوضوح بمكان, 
وإن كان لأججل دليل آخر فلم يصل إلينا منهم في ذلك شيء حتى نرى صلااحه 
وفساده. وسنشير إلى الثمرة بين الوجهين في بعض ما ,يأتي من الفروع. 

الخامسة: المدار في القيمة في المثلي المتعذر مثله على يوم الأداء 
والدفع. وهذه مما اضطربت كلماتهم فيها غاية الاضطراب مع عدم استناد جملة 
منها إلى ركن وثيق ولا بنائها على التثبت والتحقيق وربما ينهي الأقوال فيها 
إلى عشرة بل أكثر, ونحن نقدم مقدمات عرفية صحيحة لعلها تنفع في غير 


فى أن المالية على اقسام 


م ا كك 
المقام أيضا. 

منها: إن المالية على أقسام. 

الأول: الاعتقادية الوهمية بأن يعتقد شخص بأنه ذا مال ولا أثر لمثل هذه 
المالية لا شرعا ولا عند العقلاء كافة. بل هو فقير تحل له الصدقات. 

نعم, لمثل هذه الاعتقادات والأمانى الباطلة لذة خيالية فقط. وقد قيل: 

ناته أن عسل دن ابة لني .و إلا فهن عشتاابها وما رغننا 

الثاني: المالية الخارجية الغير المستقرة كترقي القيم السوقية العابرة في زمان 
يسير الغير الواصلة إلى مرتبة الفعلية, فمن كانت له أموال ترقت فيهما السوقية في 
يوم أو أيام إلى ألوف الدنانير مثلا ئهّ تنزلت لا يقال إن صاحب ألوف من الأموال, 
بل ربما يعد من الفقراء في الحال وهو مسلم عند الشرع والعقلاء. وتقدم في كتاب 
الخمس عدم تعلقه بزيادة القيمة السوقية مع عدم الوصول إلى مرتبة الفعلية, لأنها 
ليست بربح ولا مال عرفي عند الناس, وكذا تحقق الاستطاعة بها ممنوع أيضا إلى 
غير ذلك من الفروع التي نشير إليها في محالها. ومن ذلك يظهر سقوط جملة من 
الأقوال في ضمان أعلى القيم من كذا إلى كذا وإن شئت العثور عليها فراجع 
المطولات. 

الثالث: المالية المستقرة الثابتة لا العبورية الزائلة وهي التي ينتظم بها النظام 
في شرع الإسلام وعند عقلاء الأنام والمراد بالمستقرة الثابتة أي الصرفية الفعلية. 

ومنها: إن المرجع في الحكم بتفريغ الذمة وسقوط الشيء عنها هو العرف. 
فمهما حكموا بذلك تشمله الأدلة الشرعية أيضاء وهم يحكمون بالفراغ فيما إذا 
تداركت المالية في يوم الأداء إذا لم يكن من اشتغلت ذمته في مقام تضييع حق 
المالك والاضرار به مهما أمكنه. ولا يلتفتون إلى ما وراء ذلك. 

إن قيل: نعم ولكن ظاهر قوله تعالى (َفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَاإِعْتَدى 
عَلَيْكهْ4!. هو التضمين بأعلى القيم من يوم الاعتداء إلى يوم الأداء. لفرض أن 


200 مهدب الاجكار 2 ١١‏ 


زمان أعلى القيمة وقع الاعتداء أيضا فيصح الاعتداء بمثله. 

يقال: المنساق منها في الأموال انما هو الاعتداء بمثل المالية المستقرة أي 
الصرفية الفعلية لا الحادثة الزائلةء ومجرد الشك في كون المراد من الآية ذلك 
يكفي في عدم صحة التمسك بإطلاقهاء لأنه تمسك بالدليل في الموضوع 
المشكوك. 

ومنها: أن نفس العين تعتبر في الذمة بحسب الحكم الوضعي حتى مع 
وجودها في الخارج. لأن الاعتبار خفيف المونة لا منافاة بينها وبين تحقق مورده 
في الخارج أيضا فهي باقية في الذمة إلى حين فراغها عنه عرفا فيصير اعتبارها 
فيها لغوا حينئذ ولا ريب في ضمان تفاوت المالية بمعنى: إنه إن افرغ ذمته حين 
ترقى القيمة السوقية وجب عليه أداء قيمة ذلك الحين. وأما لو لم يفرغ ذمته 
فاستقراره في الذمة لا دليل عليه من عقل أو نقل؛ بل الأصل العقلي والنقلي ينفيه 

إن قيل: إن استقراره في الذمة من فروع بقاء العين فيها وصحة اعتبارها في 
الذمة. فكلما دل على بقائها فى الذمة يدل على اشتغالها بترقى القيمة السوقية 
أيضا. ْ 1 

يقال: قد تقدم إن للعين حيثيات كثيرة. حيثية العينية من حيث هيء. وحيثية 
المالية إلى غير ذلك من الحيثيات واعتبارها في الذمة إنما يكون من الحيثية 
الأولى. وأما من الحيثية المالية فهى لا اقتضاء بالنسبة إلى مراتبها وحدودها فلا 
مين خلك المراتب: والتخدوذ إل بالتفريغ افقط من يباب السالبةا المنثفية ببانتفاء 
الموضوع. 

ومنها: إن قيمة العين إما أن تكون متساوية من حين أخذها إلى حين الأداء 
فلا موضوع للأقوال في هذه الصورة أصلاء وكذا لوانت متفاوتة تفاوتا يسيرا 
يتسامح فيه عند المتعارف. وأما أن تكون متفاوتة بالترقي من حين الأخذ إلى 
حين الأداء تفاوتا لا يتسامح, كأن تكون حين الأخذ درهما فصارت بالتدريج إلى 
خمسة دراهم مثلا حين الأداء. وقد استظهرنا تعين قيمة حين الأداء خصوصا مع 
التقصير فيه. 


حكم ما لو اختلفت القيمة حين الأخذ و يوم الاذاء 





وأما ان تكون بالعكس, بأن تكون حين الأخذ خمسة دراهم فنزلت إلى درهم 
حين الأداء وحينئذ إما أن يكون التأخير لعدم التمكن من الأداء والقصور عنه. أو 
يكون مع القدرة عليه عرفا وشرعا والتعمد في التأخير مترقبا لتنزل القيمة, والجزم 
بأن المدار على قيمة .يوم الأداء فى هذه الصورة مشكل جدا بل ممنوع. وبذلك 
يكن أن بجع بين عملتاس الكلدات التي احدل يتياه 

الخامس عشر: المرجع في تعيين قيمة المثل إنما هو أقل خبرة ذلك الشيء. 
فإذا كان الشيء من المثليات المتوسطة تفرض قيمتها كذلك أيضاء وإن كان من 
لمثليات النادرة الوجود نفرض قيمتها هكذاء والمرجع في تعيين ذلك كله الثقات 

من الخبراء البصراء. هذا بعض الكلام هنا ويأتي في كتاب الغصب إن شاء الله 
تعالى, إذ الدليل واحد وإن تعددت الفروع. 

ئمّ أنه قد يستدل على اعتبار يوم الغصب بصحيح أبي ولاد: «أرأيت لو عطب 
البغل ونفق أ ليس كان يلزمني؟قالا2: نعم قيمة بغل يوم خالفته ‏ الحديث - 
6 :ومكتيلات هزه الحيلة تاذل 

الأول: أن يكون الظرف متعلقا يلزمك المستفاد من قولهث9: «نعم» فيدل على 
إن يوم المخالفة يوم اشتغال الذمة بالقيمة. أما انها قيمة يوم المخالفة أو أعلى القيم 
أو قيمة الأداء فلا يستفاد ذلك منه. وهذا احتمال حسن ثبوتا ولا محذور فيه إثباتا 
إلا ما عن الشيخ الأنصاري؛# من أن اشتغال الذمة بالمغصوب من حين الغصب 
معلوم لكل أحد ولا وجه للسوال عنه. 

وفيه: إن السؤال ليس عن اشتغال الذمة بأصل المغصوب حتى يكون مستهجنا 
بل عن الاشتغال التقديري لو عطب البغل ونفق, أي: الانتقال إلى البدل, فقال'الا: 
إن الانتقال إلى البدل إنما هو يوم المخالفة وأما انه هل يتعين البدل في خصوص 
يوم المخالفة أو غيرها فلا يستفاد ذلك من هذه الجملة. 

نعم يمكن أن يستفاد منها ما نسب إلى المشهور من اشتغال الذمة بالبدل مع 
تلف العين لا أن يكون نفس العين معتبرة في الذمة بعد التلف أيضا إلى حين 


.١: من أبواب آداب أحكام الإجارة حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


2 ذب الأحكام / ج ١١‏ 
ل 00 :م د ادي للدت ا 


التفريغ والأداء كما اخترناه. ولكنه أيضا مشكلء لإمكان أن يقال: إن الحديث في 
مقام بيان الحكم التكليفي لا الوضعي. 

الثانى: أن يكون يوم المخالفة متعلقا بالقيمة المضافة إلى البغل, فكأن القيمة 
أضيفت إلى البغل أولا وإلى يوم المخالفة ثانياء فيستفاد منه تعين يوم المخالفة. 

الثالث: أن يكون يوم المخالفة قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى 
البغل. فيدل هذان الوجهان على أن المناط في الضمان على يوم المخالفة, وهما 
لشيخنا الأنصارىي2. 

وأشكل على الوجه الأول منها جميع المحشين بأن المضاف لا يضاف ثانيا إلا 
أن يلحظ مقيدا بالإضافة الأولى, فيصير كالوجه الثاني منهما فلا وجه لتعددهما. 
ويمكن أن يجاب عنه بكفاية التعدد الاعتباري. وهو حاصل بلا إشكال. 

ولكن ,يرد عليهما عدم استفادة اختصاص يوم المخالفة باستقرار الضمان من 
كل جهة: لإمكان أن يكون المراد منها حدوث طبيعي الضمان فيها وتصاعده 
بتصاعد القيمة وتنازله بتنازلها إلى حين الأداء والتفريغ, ويشهد له اختلاف التعبير. 

فتارة: عبر بيوم «المخالفة» . 

وأخرى: «بيوم ترده عليه» . 

وثالثة: بيوم «الاكتراء» فلا يستفاد من هذه الجملة قاعدة كلية للضمان في 
أبوات القحانات. 

ثمّ إن الشيخة فصل القول في الفروع المستفادة من الصحيحة, مع ان جملة 
منها لا ربط لها بالمقام ولا بد وأن يتعرض لها في كتاب القضاء. 


الأول: البلوة(3, فلا يصح بيع الصبي وإن كان مميزا وكان بإذن 


فصل فى شروط المتعاقدين 

)١(‏ البحث فى هذه المسألة. 

تارة: 00000 

وأخرى: بحسب الأدلة العامة. 

وثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. 

ورابعة: بحسب كلمات الأعلام ويجري هذا البحث في إنشاءات الصبي 
مطلقا عقدا كان أو إيقاعا. 

أما الأولى: فمقتضى الأصل عدم اعتبار البلوغ, لآن المشالة فسن صنغفريات 
الشك في الشرطية بعد صدق العقد عرفا على عقد الصبيان أيضا. 

وما يقال: من أن المورد من موارد جريان أصالة عدم النقل والانتقال. وقد ثبت 
فى محله أن الأصول الموضوعية مقدمة على الأصول الحكمية. 

1 باطل: لأنه فيما إذا شك في أصل الصدق العرفي لا ما إذا أحرز ذلك وشك في 

أصل تشريع شيء فيه جزءا أو شرطاء فإن المرجع فيه البراءة. 

أما الثانية: فإن أصالة الإطلاق والعموم في الأدلة العامة لكل عقد تشمل الصبي 
وغيره. فتطابق الأصلان على عدم اعتبار البلوغ في العاقد مطلقا. 

أما الثالئة: فاستدل. 


ا ل مهذب الأحكام /ج 1١‏ 


تارة: بقول عليىة: «إن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. وعن 
المجنون حتى يفيقء وعن النائم حتى يستيقظ)! .٠'‏ 

وأخرى: بحديث: «عمد الصبى خطأ تحمله العاقلة»('". وخبر ابن حمران عن 
أبي جعفر؛ في حديث: «و الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع. ولا يخرج من 
اليتم حتى ببلغ خمس عشرة سنة»7". 

والكل قابل للخدشة. إذ الأول: مردد بين رفع الإلزام أو المؤاخذة التى هي من 
آثاره. أو رفعه مطلقا حتى يكون كالبهائم وغير المميز وتعين الأخير يحتاج إلى 
دليل وهو مفقود, والمنساق منه بالقرائن المغروسة في الأذهان هو الأول يعني: إنه 
ليس كالبالغ في التشديد عليه في جعل القانون وفي جزائه. والظاهر كونه بهذا 
المعنى من المسلمات بين جميع ملل الدنيا ولا تختص بشرع الإسلام كما لا 
يخفى. كما لا ريب في الملازمة بين رفع الإلزام والمؤاخذة فأيهما رفع يلزمه 
رفع الآخر. 

والثاني: سياقه سياق الجنايات والأخذ بإطلاقه خلاف طريقة الشرع والعقلاء. 
لأن الكل يستحسنون من الصبيان أفعالهم الحسنة ويستقبحون أفعالهم القبيحة, 
مع أن الخطأ لا يتصف بالحسن والقبح. وكيف يصح التعميم مع كثرة اهتمام 
الشارع بتعلم الصبيان معارف الإسلام وترغيب أوليائهم إلى ذلك. مع انه قد 
ورد هذا التعبير في الأعمى أيضا!'. ولم يحتمل أحد فيه التعميم. وأما جواز 
الأمر في قول أبي جعفرلة: «لا يجوز أمر الغلام في الشراء والبسيع» 
فالمنساق منه في موارد استعمالاته النفوذ التصرفي الاستقلالي. وبقول 
مطلق وكوميدل لاريب فيه. ولكنه أعم من بطلان عقوده وإيقاعاته مع تحقق 


15 الوسائل باب مو واب مقدمة العاذانك سويت 11 

5 الرسانا باتك كاد رواب التضاض وباك ١‏ امن ابوات العافلة: 
١ 20‏ من أبواب عقد البيع 1 

(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب القصاص في النفس ج :19. 


سائر الشرائط ومجرد هذا الاحتمال يكفى فى سقوط الاستدلال به. 

وبالجملة: لا يجد العرف فرقا بين إخباراته وإنشائه في صحة الأولى مع 
اجتماعها للشرائط دون الثانية. كيف ومن مفاخر بعض الأنبياء انه أتاه الله الحكم 
مييا!" .روفن ققائل على اكانانه أسلم سيا وفك أبث الملوم اديه عله 
خاصا لاستكشاف مراتب عقل الصبيان وفطنتهم من أفعالهم. وقد جرب ذلك 
فكيف تكون تلك الأفعال الكاشفة عن الاستعدادات التكوينية والعقول الفطرية 
خطأء مع أن هذه المسألة العامة البلوى بين الناس في جميع الأزمنة والأمكنة لا 
بد وأن يعتني الشارع بها اعتناء كثيرا وأن يهتم الناس بالسؤال فيها في أعصار 
المعصومين 922 فكيف أهمل حتى ظهر الإجماع بعد قرون. 

وأما خبر السكونى عن الصادق:ة: «نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا 
يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق»' ". فالاستدلال به على الجواز أولى, 
لظهوره في أن المحذور شيء آخر وهو احتمال السرقة؛ ولو كان نفس الكسب 
من حيث هو باطلا وفاسدا لكان التعليل به أولى من التعليل بذلك كما هو واضح. 
ويدل عليه وحدة سياقه مع صدره المتكفل لكسب الإماء معللا: «فإنها إن لم تجد 
زنت»(", مع أنه لا ريب في صحة كسب الإماء. 

وأما قول علي34: «المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: 
عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم»! *. فالسياق العرفي المحاوري 
منه أن قوله]3#: «و قد رفع عنهما القلم» كالبيان لقولهاة: «عمدهما خطأ» . 
فلو اكتفى 991 بإحدى الجملتين لتم الحكم, فلو قال91: «عمدهما خطأ» صح وتم 
وكذا لو قال:99: «قد رفع عنهما القلم» لأن متعارف الناس يفهمون أنه مع 
رفع القلم لا إلزام ولا عقوبة بالنسبة إليهماء ولكن القوم أطنبوا في 


1 ,.١١:ميرم سورة‎ )١( 


(4)الوشائل باب من .ابوات القصاص في النفس حديث :؟. 


بي اا 0-0-0200 مهذبالأحكام كا 
فقه الحديث خصوصا بعض مشايخنا 

وخلاصة القول إن المحتملات في قوله:9: «و قد رفع عنهما القلم» أربعة. 

الأول: البيانية وهو الذي ينساق إلى أذهان متعارف أهل اللسأن. ويقتضيه 
لحن كلام المعصومين. حيث إنه ليس بنائهم على التعقيد والإجمال في بيان 
أحكام الله تعالى مع عدم بنائهم غالبا على بيان العلية والمعلولية للحكم. كما لا 
يخفى على من تدبر كلماتهم المباركة. 

الثانى: أنه علة لثبوت الدية على العاقلة. 

الثالث: أنه معلول لقوله:ة: «عمدهما خطأ» . 

الرابع: أنه لا ربط له بذلك كله أبداء بل هو في مقام بيان رفع العقوبة دنيوية 
كانت _كالحدود مثلا ‏ أو أخروية مثل العقاب المستلزم لرفع الإلزام المستلزم 
لرفع العقوبة والعقل السليم يحكم بالأخير. 

ثم إنهم قالوا: إن الثمرة بين الثاني والثالث تظهر في الأمور المتقومة بالقصد 
مثل الاتلافات, فبناء على العلية تشملها مع تحقق الضمان فيها قطعاء فلا بد من 
إخراجها بالتخصيص والسياق أب عن التخصيص, وبناء على المعلولية فهي غير 
داخل حتى نحتاج إلى التخصيص. وقد ظهر مما ذكرناه ان أصل المبنى فاسد. فلا 
وجه للبحث عن الثمرة وإن شئت التفصيل فراجع المطولات. 

أما الجهة الرابعة: فتكرر في كلماتهم نقل الإجماع على اعتبار البلوغ في 
العقود والايقاعات. والشهرة الفتوائية والسيرة العملية حتى بين المتدينين. 

ويظهر عن جمع عدم الاعتبار بهذا الإجماع منهم العلامة. وولده. والمحقق 
الأردبيلي وغيره, والشهرة استنادية. والسيرة أعم من الاشتراط ومن مطلق 
التنزه عن أفعال الصبيان المعلوم فيه الرجحان. فالحكم بلا دليل وطريق 
الاحتياط واضح. 


أقسام بيع الصبي - 0522 


الولي إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة!"". 

نعم لو كانت المعاملة بين البالغين الكاملين وكان الصبى كمجرد الآّلة لا 
نز 

(مسألة :)١‏ بيع الصبيان. 

ويمكن أن يجعل النزاع لفظيا فمن اشترط أي: فيما إذا لم يلتفت إلى 
الخصوصيات المعتبرة فيها والاستيذان من الولى, كما هو الغالب فى الصبيان بل 
الأصل شهم :ومن له مستوط أ فنما إذ| العشت بوسوحة ريسا ران كائظ 
الكلمات آبية عن هذا الجمع. وبدل على ما قلناه قوله:كة: «إذا احتلم وعرف 
الأخذ والعطاء»!"', إذ يستفاد منه إنه لا موضوعية للبلوغ من حيث هو وإنما هو 
طريق لمعرفة الأخذ والإعطاء. فكلما تحققت هذه الجهة تصح معاملاته وعقوده 
وفي غيره لا يصح وإن كان بالغا. 

إلا أن يقال: إن ذلك من الحكمة لا العلية. ويدل عليه أيضا ما مر من -خبر 
السكونى حيث علل .3 فيه النهي بغير الصغر لا أن يعللها به. 

نه إن اقصوقات الشي إن فى تقد أو فى اله لقتو ريقف أى قو حيو النيعة 
العرفية. ومقتضى قاعدة السلطنة جواز الجميع, ويأتى في كتاب الحجر بعض 
الكلام. ٠‏ 

(؟) لإطلاق الأدلة على فرض الصحة الشامل لجميع ذلك. 

(؟) لأن المتيقن من إجماعهم الذي هو عمدة الدليل على فرض اعتباره غير 
هذه الصورة قطعا 

نم إنه يظهر من مشهور الفقهاء إن الصبي مسلوب العبارة مطلقاء فلا يصح أن 
يكون وكيلا للغير في إجراء الصيغة ولو بإذن الولي.ء فتكون عبارات الصبي 

كعبارات الهاذل والنائم ولا دليل لهم على ذلك غير ما تقدم, وتقدمت المناقشة 


)لماكل نان هن يفقم العنادات عدوت 3 


ااا 01 
تارة: يكون بلا اجتماع الشرائط ولا ريب فى البطلان!2). 
وأخرى يكون مع اجتماع الشرائط حتى اذن الولي !2 
وثالثة: يكون مع اجتماع الشرائط غير اذن الولى237. ولو شك فى أن بيع 
الصبى جامع للشرائط أو لا فيحمل على الصحة!", ولا فرق فيما 55 0 
لعن والحقير ل 
(مسألة ؟): يجوز تملك الصبى للمجانيات كالهبات والعطيات. 
والصدقات(3). ْ 


فيها. ولعلهم أرادوا ما إذا لم يلتفت إلى الخصوصيات المعتبرة في العقود 
والإإيقاعات كما هو الغالب فيكون النزاع صغرويا. 

(8) بلا خلاف فيه عند الكل. 

(0) وهذا هو الذي نسب إلى المشهور البطلان, وقلنا إنه لا دليل لهم عليه. 

(1) مقتضى الأدلة الصحة لو أذن الولى ويصير من صغريات الفضوليء ولكن 
يظهر من المشهور البطلان وعدم الأثر لا جازته. لكونه مسلوب العبارة كما مر 
ولا دليل لهم عليه. 

(0) لقاعدة الحمل على الصحة وشمول أدلة القاعدة له أيضا. 

(6) لاطلاق الدليل جوازا أو منعا. 

(9) للإطلاقات والعمومات والسيرة. ويظهر ذلك من جملة من الاخبار. ففي 
صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن #2 قال: «سألته عن رجل عليه 
كفارة إطعام عشرة مساكين أ يعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال, 
أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال.2إ: كلهم سواء»! '", 


.16: من أبواب الكفارات حديث: ”بج‎ ١0/ الوسائل باب:‎ )١( 


الاك الي ا يناب 


(مسألة "): تثبت الوضعيات غير المتوقفة على القصد بالنسبة إلى الصبيان 
كالتحاسة »و الظهانة و الجناءة بوانعوس)!* وام الها نارق المالة و الستاسة 
دنا 

(مسالة 5): عبادات الصبي صحيحة شرعية مع اجتماع الشرائط ١5!‏ 
والمشهور صحة وصيته إذا بلغ عشرا30). 
وفي خبر أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللهة: الرجل يموت ويترك العيال أ 
يعطون من الزكاة؟قال.99: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا»!'. وفي خبر أبي خديجة 
قال الصادق2ة: «ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة, كما كان 
يعطى أبوهم حتى يبلغوا»'". إلى غير ذلك من الاخبار. 

)٠١(‏ لإطلاق الأدلة. وعدم الخلاف من أعلام الملة. 

)١1١(‏ من عدم اختصاص الوضعيات بالبالغين فتعم الجميع. ومن سيرة 
المتشرعة حيرف وتعتكرون تعمين غير المميز أو وليه ويرونه كالحيوان. مع 
احتمال انصراف أدلتها عنه أيضا. مع أن الإتلاف الموجب للضمان متقوم بالقصد 
عرفاء ولا يتحقق هذه القصد من غير المميز والنائم والحيوان. وهناك فروع أخرى 
مهمة نتعرض لها في محالها. 

)١١(‏ لوجود الملاك والأمر الشرعي. وإمكان قصد التقرب. 

نعم. من بعض حكم التشريع عليهم التمرين. وذلك لا يوجب قصر حكم 
المشروع على خصوصه كما هو واضح وتقدم مكررا في قسم العبادات فراجع' ". 

(1) نصا!؟'. وفتوى على ما يأتي تفصيله في كتاب الوصية. وعن جمع 
(1) و( الوسائل باب: 5 من أبواب السفحقين للركا سويت ا 


() راجع ج: لا صفحة: 70" وغيره. 
(4) الوسائل بانع قافن ابوات احكاء الوضايا حديت + 


عي ااا مهذبالأحكام/ج١١‏ 
(فسالة 0): النزاع في ان عقد الصبى صحيح أو باطل لا ثمرة له في هذه 
الأعصار. وينحصر مورد العقد بالنكاح والايقاع بالطلاق/5١).‏ 


الثاني: العقل فلا يصح بيع المجنون397). 
الثالث: القصد فلا يصح بيع النائم والهازل والغالط والساقى 337 


من القدماء صحة طلاقه ووقفه إذا بلغ عشراء ويأتي تفصيل القول في ذلك كله في 
محله إن شاء الله تعالى. 

ئمّ إنه يتحقق البلوغ الموجب لصحة العقد في كل من الذكر والأنثتى بنبات 
الشعر الخشن على العانة ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف, وبخروج المني نوما 
أو يقظة بجماع أو غيره, وبالسن وهو في الذكر إتمام خمسة عشر سنة وفي الأنثى 
إتمام تسع سنين, ويتحقق في الأنثى بالحيض أيضاء ويأتي تفصيل ذلك كله في 
كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 

)١5(‏ لأن جميع المعاملات تقع بالمعاطاة. وحينئذ فإن علم إنه آلة للولي 
فيصح بلا إشكالء وإن شك فيه يحمل فعله على الصحة, لأنه مسلم وإن علم العدم 
فنتتوقف الصحة على إذن الولى. 

)١0(‏ لإجماع المسلمينء بل جميع العقلاء. وما تقدم من النص ويصح من 
الأدواري في دور إفاقته مع تحقق سائر الشرائط. 

(171) لبناء العقلاء كافة على أن ما لا قصد فيه ساقط عن الاعتبار مطلقاء 
والمراد بهذا القصد القصد الجدي الاستعمالي على ما هو معتبر في جميع 
المحاورات الإنسانية بفطرة عقولهم. وهو في الأخباريات قصد حكائي وفي 
الإنشائيات قصد إنشائي, وكل منهما مما ارتكز في نفوس الأنام في نظامهم 
الااجتماعي بلا فرق بين الخواص والعوام. 

ولو شك في تحقق القصد في المتعاقدين فمقتضى قاعدة الصحة وظاهر حال 
العقلاء في محاوراتهم التحقق إلا مع القرينة على الخلاف. وخلاصة 


(مسألة :)١‏ لا يصح وحدة البائع والمشتري بأن يبيع شخص ماله لنفسه 
ويشتريه لنفسه بماله("23. ويصح أن يكون البائع أو المشتري أو كلاهما 
كلياء كما يجوز أن يكون شبيفصا خارجيا ييا او فى احدهنا يجوز 
الاختلاف. أن يكون ادها كلا والاعر سكصا خارجياء ل نحون ا 
يكون أحدهما أو كلاهما فردا مرددا بعد أوله إلى التعيين (14), 


المقال: إن الانشاء مطلقا استعمال اللفظ. وكل استعمال إنشائى متقوم بقصود 
ثلاثة. ا 

١-قصد‏ اللفظ. 

؟'-قصد استعمال اللفظ فى المعنى جدا. 

ان تضبق كون | اتفال الجدي بعنوان تحقق المعنى خارجا لا لأجل 
الفرار عن توعيد المكره (بالكسر) ونحوه. ويأتي بيان اعتبار القصد الثالث في 
المسألة التالية,. وهذه القصود الثلائة ارتكازية 1 لا يلزم أن يكون التفاتيا وان 
إجمالية فضلا عن التفصيلية. 

(10) وهذا من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى تعرض الفقيه له. 

(1) كل ذلك للإطلاقات والعمومات بعد تحقق الغرض العقلائي فيه. 

نعم الغالب هو الشخص فيهماء وذلك لا يوجب التقييد والتخصيص كما ثبت 
في محله. فتكون الوضعيات في هذه الجهة كالتكليفيات فى تصور الوجوب 
العيني والتخييري والكفائي فيهاء ولا محذور فيه عقلا ونقلاء إذ الاعتباريات 
خفيف المؤنة جدا يتوسع فيها بكل ما أمكن ما لم يقم دليل معتبر على الامتناع 
من شرع أو عقل, وهو مفقود إلا بعض الأمور التي لم تتم دلالتها مثل لزوم بقاء 
الملك بلا مالك في الأول وعدم الجزم في العقود. وعدم الدليل على تأثير التعيين 
المتعقب في الأخير. 
والجميع مردود. لأنه تكفي إضافة الملك إلى المالك مجرد صحة اعتبار 


ادس الم ل ل ص ايلات الور 


(مسالة 7): لا يعتبر في قوام المعاوضة تعيين من يبيع ومن يشتري والعلم 
به(* ١‏ إلا فيما إذا كان هناك غرض صحيح في البين كبيع الكلي. أو الشراء بثمن 
سا 

(مسألة *): لوكان أحد المتعاقدين أو كلاهما يعقد عن الغير وكالة أو ولاية. 


الإضافة عرفا كما في مالكية السادة للخمسء والفقراء للصدقات, والنماء بالنسبة 
إلى الأوقاف الخاصة والعامة وغير ذلك. والجزم حاصل وجدانا. 

والأخير: عين المدعي فكيف يجعل دليلا. 

ثم ان كل ملكية محفوفة باعتبارات ثلائة. 

الأول: اعتبار نفس المالكية. 

الثاني: اعتيار المالكية. 

الثالث: اعتبار المملوكية, ولا تلازم عقلا أو شرعا بين التبدل فى أحديها 
والتبدل في الآخرين فقد يتبدل المالك مع بقاء عين المملوك كما في الهبة المعاقة 
والإإرثء وقد يتلازم تبدل المالك لتبدل الملك كما في المعاوضات المالية كالبيع 
وغيره وهذه هي حقيقة المعاوضات. وأما ان من خرج من ملكه العوض لا بد وأن 
يدخل المعوض في ملكه فهو أمر غالبي لا أن يكون من المقومات كما أشرنا إليه 
سابقاء فيصح أن يقول أحد لآخر: اشتر بمالى لنفسك شيئا وإن كان خلاف 
الاحتياط خروجا عن خلاف العلامة ومن تبعه. 

(19) للإطلاق بعد صدق البيع يدونه عرفا. 

)٠١(‏ لأن التعيين هنا معتبر من باب الوصف بحال المتعلق لا من باب الوصف 
بحال الذات بمعنى اعتباره في قوام المعاوضة, وكما في النكاح عمف ان اتسين 
الطرفين لازمء لتعلق الغرض به. فالمدار كله على تعيين ما يختلف الرغبات 
باختلافه وهو يختلف باختلاف العقود كما لا يخفى. 


حكم مالو ندر أن لايعقد مع شخص 00 - بحرم" 


فتارة: تكون في البين قرائن خاصة معتبرة معلومة على الوكالة أو الولاية 
فيصح حينئذ توجيه الخطاب إلى نفس العاقد من دون ذكر الوكالة أو 
الولاية 10 

وأخرى تكون هنا قرينة عامة ظاهرة فى ان المخاطب ملحوظ بالعنوان 
الأغو مق الفساشرة أو الوكالةةوالولاةكنا فى البعاوضات امم عي عه 
الطاب إلى تقب الظرفع مدو نكن الزالا يتور 00 

وثالثة: لا يكون كذلك فلا بد من ذكرهما!"". 

(مسألة 4): لو نذر أن لا يعقد مع شخص فعتقد معه فهل يبطل أصل 


)1١(‏ لشيوع مثل هذه الإطلاقات والاستعمالات في اجاور كيل دل 
وردت على طبقها هذا إذا كانت تلك القرائن لفظية, وكذا لو كانت حالية معلومة 
معتبرة عند أبناء المحاورة. لفرض إنها صارفة لظاهر اللفظ إلى المراد والمقصود 
في الواقع. 

ودعوى: أنه لا بد فى العقود اللفظية من الاعتماد على القرائن اللفظية دون 
الحالية. 1 

لا شاهد عليه بعد كون عنوان الإنشاء لفظيا عرفا وكانت القرينة الحالية من 
سنخ المداليل السياقية العرفية فليس هذا خروجا عن اللفظ في العقود اللفظية بعد 
اعتباره في المحاورات, واعتمادهم عليه في بيان مقاصدهم, ولكن الأحوط عدم 
الاعتماد على القرائن الحالية ولو كانت واضحة خروجا عن مخالفة شبهة 
الإجماع خصوصا في النكاح. 

(17) لفرض ان المخاطب ملحوظ بالعنوان الأعم. 

(1؟) لأصالة عدم ترتب الأثر بدونه والشك في شمول الأدلة لمثله. ولو لم 
يذكر يمكن تصحيحه بعد ذلك بإجازة من له العقد. لصدور العقد بلا اقتضاء 
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العقد!*' أو يصح وأن فعل حراما وتتعلق به الكفارة(2') ؟الظاهر 
صحة العقد(١‏ '. وكذا لو نذر أن لا يبيع ماله بأقل من آلف دينار ‏ مثلا - 
فباعه بالأقل. 
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وبالاجازة يصير مما فيه الاقتضاء فتشمله الأدلة كما لا يخفى. 

)١8(‏ لتعلق النهى به فيبطل. 

(6؟) لأن الحرمة التكليفية لا تنافي الصحة الوضعية كما في بيع وقت النداء, 
أو مع نهي الوالدين مثلا 

لما مر من أن هذه النواهي ظاهرة في التكليفية. 

(10؟) للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى دو لا تأكلوا أمْوالَكُْ تنك 
الْباطِلٍ» .'١‏ ومن السنة قولهيييةٌ: «رفع عن أمتى تسعة أشياءء الخطأء والنسيان, 
وما أكرهواخلية::ونا له علفوة :ونا لآ طيقوة::ؤننا اقطرو|اعتلية والعيييد: 
والطيرة. والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا»' ''. ومن الإجماع إجماع 
المسلمين بل العقلاء. ومن العقل حكمه الفطري بقبح الظلم, لأن أكل مال الغير بلا 
طيب نفسه ظلم عليه وهو قبيح والمتعارف من الناس لا يرون العقود والإإيقاعات 
الإكراهية سببا لحصول مسبباتها في الخارج والأدلة الشرعية تشير إلى هذا 
المعنى المركوز في الأنفس والأذهانء وليس ذلك من التعبديات حتى نحتاج إلى 
بعض التطويلات. 

وإنما البحث في جهات لا بد وأن نشير إليها إجمالا. 

الأولى: مورد الكلام هنا إنما هو في المكره بغير حق, وأما المكره بالحق - 
كالمحتكر وبيع الطعام على المشرف على الهلاك أو في مورد إجبار الحاكم 
الشرعي ‏ فلا ربب في الصحة حينئذ ولا اعتبار بعدم رضاه لقيام رضاء ولي 


90 اوسا ناف قتهق نواه يفياد الفين خمية ١‏ 


ن شروط العقد الاختيا 3 
من شرو لاختيار م 


الأمر مقام رضاه. فيكون البيع صحيحا حينئذ إذا استجمع سائر شرائط الصحة 
التى منها القصد الاستعمالي الجدي, ومع عدم تحققه أو الشك فيه يتولى العقد 
الحاكم الشرعيء ويشكل جريان أصالة الصحة هنا لمكان الإكراه. لأنه كالقرينة 
على العدم. 

الثانية: القصد إلى الشيء أعم من طيب النفس به وجداناء فرب فعل مقصود 
ولا يطيب نفس الفاعل به. ورب أمر غير مقصود ويطيب النفس به كمال الطيب 
والرضاء وما هو المنفي في المكره إنما هو طيب النفس والرضا لا أصل القصد. 
نان قضد انتغيما ل االلنظة و تصنف الاند ا جد ا موهود والتلقوة انها هو تليي النفنين 
والرضاء بما هو إنشاء. وما نسب إلى جمع منهم الشهيد من إنه لا قصد للمكره 
لعله أراد الحصة الخاصة من القصد. أي: ما هو المقارن مع طيب النفس فلا نزاع 
فى النين حفقن: 

لف بيه الى والرشنام على اعناء: 

الأول: ما يحصل مع الاقتدار والسلطة المطلقة على المعاملة كما يحصل في 
نوع معاملات الناس لنوعهم. 

الثانى: ما يحصل أيضا عند عروض الأمور النوعية لنوعهم. كالمعاملات 
الوزاقية عب الضوورات:والاتقيطرارياك: يليب النقتن متيو مم وضيوة المنلظة 
المطلقة منهم على ما لهم وعدم تسلط الغير عليهم, فالسلطة مطلقة لكنهم يوجبون 
أعمال هذه السلطة المطلقة لأمر أهم من الضرر عند أنفسهم. فيكون هذا الرضاء 
وطيب النفس من باب الوصف بحال الذات. أي: يحصل لنفس المالك بلا سلطة 
الغير عليه فى ذلك ولا بد من نفوذه وصحته كما هو دأب العقلاء في معاملاتهم 
الشوووية وا لامظرارية 

الثالث: ما يحصل عن سلطة الغير دفعا لشره. وهذه مناف للسلطة المطلقة 
ألتي جعلها الشرع والعقلاء في أموالهم. ولو كنا نحن وطبع هذه السلطة 
المقهورة تحت استيلاء الغير لقلنا ببطلان الانشاءات المستندة إلى السلطنة 
المقهورة, لتقومها بطبعها بالاستيلاء والسلطنة القاهرة لا المقهورة وليس الحكم 
تعبديا حتى نحتاج إلى حديث الرفع. ولا يكون الموضوع من الموضوعات 
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ال ا 0 
المستنبطة حتى نحتاج إلى مراجعة كلمات الفقهاء. بل الحكم وجداني عرفي 
تكون الفقيه هنا تابعا للعرف ل" العكين. 

ومن ذلك ,يظهر ما في جملة من الكلمات حتى ما عن بعض مشايخنا''' . 
وكنا نستشكل عليه وكان في مقام الجواب ولم يأت بشيء يروي الغليل. وقد 
طبعت حاشيته الشريفة على المكاسب بنحو ما كان يباحث وكان كثيرا ما يقول 
أريد أن أراجع مرة أخرى في حواشي المكاسب والكفاية, ولم .يوفق حتى أدركته 
المنية جمع الله بينهم وبين صاحب الشريعة في أعلى غرف الجنان. 

وبالجملة: كما تعتبر الملكية الطلقية في العوضين تعتبر السلطنة المطلقة في 
إنشاء المتعاقدين فمع مقهورية السلطنة فيه لا أثر في البين. وكذا في جميع 
الأفعال الصادرة عن عمد واختيار, فإن مقتضى مرتكزات العقلاء في ترتب الأثر 
كون الفاعل المختار قاهرا في فعله وإرادته لا أن يكون مقهوراء والظاهر وضوح 
الأمر يعد الرجوع إلى الوجدان. 

وبعبارة أوضح يعتبر الاختيار فى جميع الأفعال والأقوال الاختيارية. ومعناه 
كون المراد تحت الإرادة الاستقلالية بلا مقهورية في البين في مشية الفعل أو مشية 
الترك. ومع انتفاء القاهرية في إحدى المشيتين يخرج المورد عن الاختيار 

إن قيل: فعلى هذا جميع موارد الإلزامات الشرعية من الإكراه. لمقهورية 
إحدى المشيتين فيها. 

يقال: في موارد الامتثالات الشرعية إرادة الامتثال مستقلة وقاهرة وداعي 
الامتثال تبع للشرع ولا يصدق الإكراه عليه عرفا ولو فرض صدقه فهو من الا كراه 
بالحق الذي تقدم انه خارج عن مورد البحث. فيصح ما تقدم من الاستدلال 
بالأدلة الأربعة للمقام ولا وجه للمناقشة في الاستدلال بالآية الكريمة. وبحديث: 


)١(‏ هو المرحوم آية الله العظمى المحقق الشيخ محمد حسين الأصنهاني الغروي. 


الفرق بين الإكراه والإضطرار 0 
- يس ب يي يه 


«لا يحل مال مرء مسلم إلا بطيب نفسه»! .كما عن جمع من محشى المكاسب 
بوجود الرضاء وطيب النفس في المعاملات الإكراهية وذلك لأن المعتبر فيها إنما 
هو الرضا وطيب النفس القاهر لا المقهور تحت إرادة الغير. ولا ريب في أن الرضا 
وطيب النفس في المعاملات الإكراهية مقهوران تحت إرادة المكره (بالكسر). 

الثالثة: الاضطرار في الاستعمالات المحاورية أعم من الإكراه. فإنه يطلق. 

تارة: على ما إذا لم يكن إرادة في البين تكوينا كحركة يد المرتعش مثلا. 

وأخرى على ما إذا اضطر إلى فعل كما في حالات الضرورات التي يلتجأ 
الشخص إليهاء مثل ما إذا اضطر إلى قطع عضو من أعضائه لحدوث مرض فيه وإلا 
فيسري إلى قلبه فيقتله. 

وثالثة: الاضطرار إلى فعل من جهة توعيد الغير عليه. 

ورابعة: الاضطرار إلى شيء من جهة إرضاء الغير الذي لا يجد بدا من إرضائه 
كالطلاق مداراة للأهل وإرضاء للوالدين مثلا ‏ و يسمى الأخيرتان بالاكراه 
أيضا. 

وبعبارة أوضح: الاإكراه. 

تارة. لأجل دفع الشر الذي .لا يتحمل. 

وأخرى لطلب الرضاء الذي لا بد منه. ويرجع هذا إلى دفع الشر أيضاء لأنه لو 
لم يطلق مثلا يختل أوضاعه وهو شر وأي شر أشد منه. 

الرابعة: تقدم إن الارادة المقهورة تحت إرادة الغير لا أثر لها عند العقلاء, 
إلا إذا كان القهر بحكم الشرع فيكون حينئذ بطلان ما يصدر من المكره عقدا - 
كان أو إيقاعا مطابقا لهذا الأمر المركوز في الأذهان والمطابقة للقاعدة البنائية 
العقلائية من بنائهم على الاستقلال في القدرة والإرادة فيما يتعلق بهم مهما 


.501: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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فلا يصح البيع من المكره(4". والمرجع فيه انما هو العرف17 ''. ويصح بيع 
المضطر إليه(' '! وإن كان حاصلا من إلزام الغير لشيء. كما إذا الزمه 
ظالم على دفع مال فاضطر إلى بيع داره لدفع ذلك المال إليه(١".‏ ولا فرق 


أمكنهم, وهو من أهم أغراضهم فالبطلان لأجل هذه الجهة لا لأجل التعبد وإن 
لإكراه موضوعية خاصة لأجل ورود النص فيه. 

الخامسة: الإكراه والاضطرار مشتركان في رفع الحكم التكليفي في جميع 
الموارد نصا''' وإجماعا ويتفاوتان في الحكم الوضعي فإن الإنشائيات الإكراهية 
عقدا كانت أو إيقاعات ‏ باطلة بخلاف الاضطرارية منها فإنها صحيحة 
بالإاجماع والسيرة. 

أن قيل: أن مقتضى عموم حديث رفع الاضطرارا'. شموله للإنشائيات 
الاضطرارية فلا بد من بطلانها أيضا. 

يقال: لا وجه لبطلانها لأجل الحديث لأنه ورد فى مقام التسهيل والامتنان, ولو 
طل الاشطراريات :ريما الغقل النظام.ووقم النداس فى يق شيدية ل ليق 
بالشارع الرضاء به والترخيص فيه. 

نعم ظاهرهم الإجماع على عدم رفع الحكم التكليفي في الإكراه الرضاء الغير 
في غير التقيد فيكون هذا خارجا عن العموم لظهور الإجماع. 

(18) لما تقدم من اعتبار تحقق القصد والإرادة الطلقية الاستقلالية في العقود 
والايقاعات. وفى مورد الاكراه لا يكون القصد والارادة استقلالية وطلقية. 

(84؟) لأنه من الموضوعات العرفية المختلفة باختلاف الأشخاص والنفوس, 
والجامع بين الجميع تحقق الخوف في المكره (بالفتح) على ترك العمل المكره 
عليه من التخويف بإيقاع الضرر على تركه. 

)٠(‏ بإجماع المسلمين بل بضرورة الفقه إن لم تكن من الدين. 

(1") لعدم إكراه في بيع الدار لا لغة ولا عرفا ولا شرعاً. 


.187: و(1) تقدم فى صفحة‎ )١( 


المخ 5 
ا تت 11 0 


في الضرر المتوعد به بين ان يكون متعلقا بالمكره بنفسه أو عرضه أو ماله. أو 
تعلق بمن يرتبط به كاولاده وعياله ممن يكون الضرر عليهم ضرره!" . ولو 
رضي المكره بالبيع صح ولزم!"". 

نعم, هو غير ملائم للنفسء. ويكون كرها وهما أعم من الإكراه بلا إشكالء إذ 
ليس كل كره إكراها كما هو معلوم, ولو بطلت المعاملات الكرهية وغير الملائمة 
للنفس لعم البطلان جملة كثيرة من معاملات الناس. 

(32) لصدق الضرر بالنسبة إليه فى جميع ذلك عرفاء مع ان ظاهرهم الإجماع 
على هذا التعميم. والظاهر شموله للصديق الذي يعد ضرره إضرارا به. ولا يعتبر 
في الضرر أن يكون كثيراء بل يكفي مطلق وجوده بعد إن كان ضررا عرفاء وقد 
يكون الفحش والهتك والإيذاء والتوهين ضررا وأي ضرر أعظم منها بالنسبة إلى 
النفوس العفيفة الابية. 

فتارة: يصدق الاكراه عرفا. 

وأخرى يصدق عدمه. 

وثالثة: يشك في الصدقء وفي الثاني: يصح العقد. وكذا في الأخير: للعمومات 
والإطلاقات بعد الشك في صدق الإكراه وكون المخصص منفصلا كما ثبت في 
الأصول. 

فرع: لو وقعت معاملة للخوف عن ضرر حيوان أو تلف سماوي أو نحو ذلك لا 
يكون من الإكراه في شيء, وكذا لو كان الضرر المتوعد به حقاء كما لو قال: بع 
دارك وإلا قتلتك قصاصا وكان مستحقا للاقتصاص منه. 

(0**) للإطلاق. ودعوى الاتفاق. وأصالة عدم لزوم مقارنة الرضا مع العقد, 
فيكون المقتضي حينئذ للصحة واللزوم موجودا والمانع عنهما مفقوداء فيشمله 
جميع الأدلة الدالة على الصحة واللزوم. 

واستدل للبطلان حتى مع لحوق الرضا بأمور فسادها غنى عن البيان. 


م لس اهلاي الاأجكام رج 13 


منها: إنه لا موضوع للرضاء اللاحقء لعدم قصد المكره للفظ. 

وقيةه أله خلاف :وحدان المكرهيق: 

ومنها: إنه ليس قاصدا للمعنى الاستعمالي. 

ومنها: عدم قصده لوقوع مضمون العقد في الخارج. 

وفيهمأ: عين ما تقدم في الوجه الأول بلا فرقء لأنه قاصد للاستعمال. ولوقوع 
مضمون العقد فرارا عن التوعيد وضرر الوعيد. 

ومنها: إن إنشاء المكره ليس بداعي الوقوع في الخارج, فلا موضوع للرضاء 
اللاحق. 

وفيه. أولا: إن هذا الداعي موجود لكن الداعي على حصول هذا الداعي هو 
الاكراه. ولا دليل على كونه مانعا. 

وثانيا: على فرض عدم تحقق هذا الداعي لا يضر ذلك بتحقق الإنشاء الذي 
يصلح أن يكون متعلق الرضاء اللاحق لأن تخلف الدواعي في الإنشائيات كثير. 

ومنها: انصراف أدلة اللزوم والصحة إلى مقارنة الرضاءء فلا ينفع الرضاء 
اللاحق. 

وفيه: إنه على فرض تسليمه غالبي لا اعتبار به, مع إنه لا وجه له من عقل أو 

ومنها: ان ظاهر قوله تعالى (تِجَارَة عَنْ تراض»'". إنما هو حدوث 
التجارة عن التراضي الفعلى. ومع عدم فعليته حين حدوثها لا وجه لصحتها. 

وفيه: إن التجارة عن التراضي موضوع عرفي إلى أن يكون من الدقيات 
العقلية, ولا من التعبديات الشرعية التي لم تكن. فحصلت بالتعبد وإذا راجعنا 
المتعارف بين التجار والمتعاملين يحكمون بأنه لا فرق في شؤون التجارة عن 
الرضاء بين مقارنته لها أو لحوقه بهاء لأن ذلك كله من الاعتباريات التي تدور 


)010 كوو الفا 1 


مدار صحة الاعتبار أينما دار. ومن قال بصحة الفضولى من حيث مطابقة القاعدة 
يلزمه القول بالصحة هنا بالأولى. 1 

ومنها: إن مفاد حديث الرفع'!'. فرض ما وقع عن إكراه كالعدم من كل جهة, 
وما كان معدوما شرغا كرف :يلحقه الزضا. 

وفيه: إن الرفع جهتي لا من كل جهة, فكلما كان فيه تضييق على الأمة يرفع؛ 
وما ليس فيه كذلك بل فيه التوسعة لا وجه لرفعه. لأنه مناسب للامتنان والتوسعة 
على الناس في الشريعة التي بنيت على التوسعة والتسهيل وصحة بيع المكره بعد 
الاجازة توسعة وامتنان يلا إشكال. 

وبعبارة أخرى يلحظ في عقد المكره جهات ثلاثة:, فعلية التأثير كسائر العقود 
المؤثرة فعلاء واقتضاء التأثير معلقا على الرضاءء واللغوية المحضة لأجل الإكراه. 
والمتعارف يحكمون بأنه يكفي في الامتنان والتسهيل في رفع الإكراه نفي فعلية 
التأثير فقط. وأما التأثير الاقتضائى التعليقى فلا ربط له بالاكراه حتى يشمله 
الحديث. ْ ْ 

وما يقال: من إنه بعد رفع فعلية التأثير لا وجه لبقاء الاقتضاء. 

مردود: وإن فصل فيه الكلام لأن هذا تحليل عقلى وعرفي وللعقلء بل العرف 
أن يحلل الشيء الواحد ما كان للفكر فيه مجال وللنظر فيه مساق. 

فنتلخص:: أن الصحة واللزوم بعد الرضاء موافق لما هو المغروس في أذهان 
الناس وهو المنساق من مجموع الأدلة الشرعية بلا شبهة والتباس. 

إن قيل: فليكن في عقد الهازل أيضا كذلك مع أن أحدا لا يقول فيه بذلك. 

يقال: العرف يحكم بالتفرق بينهما فإنه يرى اللفظ الصادر من الهازل لغوا أصلا 
فلا موضوع للرضاء حينئذ ثم انه هل يكون الرضاء المتأخر ناقلا وكاشفا يأتي 
التعرض له في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى فراجع وتأمل. 








7١53: الوسائل باب: 03 من أبواب جهاد النفس وتقدم فى صفحة‎ )١( 


مع ل الس يي ا تقلت الأحكام ج15 
(مسألة :)١‏ لو شك فى انه مكره أم لا صح عقده ولزه(2". 
(مسألة 7): لو حصل منه الرضاء وطيب النفس فعلا مع الإكراه لأجل الجهل 
بالحكم. أو اعتقاد أنه لا بد من طيب النفس فى مورد الاكراه أيضا ففى صحة 
العقد(0© إشكال 600 ١ ١‏ 
(مسألة "): لو اعتقد الإكرأه وأوقع العقد فبان عدمه يشكل الصحة!"", 
ويصح في العكني 0500 
(مسألة 4): لا يعتبر عدم إمكان التفصى بالتورية فى الاكراه!؟"', فلو 


(") للإطلاقات, والعمومات, وأصالة الصحة واللزوم في صحة عقده ولزومه 
بعد عدم صحة التمسك بأدلة الإكراه. لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع 
العككة ومع جريان أصالة الصحة واللزوم /يه تجرى الأصول الأخر. 

)0 للإطلاقات والعمومات, ولا يصح التمسك بأدلة الاكراه لما تقدم قبن 


الفرع السابق. 
(1) لفرض وجود الارادة المقهورة تحت إرادة الغير واقعا فيشكل التتمسك 
بالاطلاقات والعمومات حينئذ أيضا. 


(/3) لمقهورية إرادته من جهة خوف التوعيد الموجود في نفسه. 

(8) لاستقلال الارادة حينئذ. 

(9؟) لإطلاق الأدلة وعدم الإشارة إلى اعتبار هذا الشرط في شيء منها مع 
كون المسألة مورد الابتلاء. ولصدق الإكرأه عرفا حتى مع القدرة عليها وعدم 
التقصي بهاء وبشهد لذلك قول أبي عبد الله91ة: «لا يمين في قطيعة رحم, ولا جبر, 
ولافي الإكراه. قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر والإكراه؟ فقال.42: الجبر من 
السلطان ويكون الإكراه من الزوج والأم والأب وليس ذلك بشيء» 00 


.17: من أبواب الايمان بج‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


اكره على البيع فباع قاصدا للمعنى مع إمكان التورية بأن لا يقصد المعنى أصلا 
اتسين معني قر ضير البيفة كرون #كرها د لذ اتر عه الأأبيفه الرضباء به 
ا ل 

(مسألة 5): لو تمكن من تخليص نفسه عن ضرر المكره بالاستعانة بمن 
يقتدر على ذلك. بلا ضرورة حينئذ ومشقة ومع ذلك لم يفعل لا يكون 
0 ما 

(مسالة :)١‏ لا فرق في الإكراه بسين الوضعيات والتكليفيات من حيث 
الموضوع. فإذا تحقق الاكراه على محرم من المحرمات يرتفع حرمة, وكذا 
الوجوب عند الإكراه على تركه!"*. 

ودعوى: عدم صدق الإكراه مع القدرة عليها. أو انصراف الأدلة عن هذا القسم. 

مخدوش: إذ الأول مخالف للعرف والوجدان. والثانى: على فرضه بدوى لا 
اعتتيار به. / 

(+4) لصدق المكره عليه في المحاورات العرفية التي هي المناط في 
الاستظهار من الأدلة وإن فرض إنه لا يصدق عليه بالدقة العقلية التي لا اعتبار بها 
5 الفقه مطلقا. 1 

(41) لعدم صدق المكره عليه لا عرفا ولا لغة ولا شرعاء إذ ليس المراد 
بالاكراه مجرد التوعيد القولي من المكره (بالكسر). بل هو التوعيد الذي لا يلام 
المكره على تحمله ولو أمكنه التخلص بسهولة, ومع ذلك فعل المكره (بالفتح) 
يلام على ذلك كما هو معلوم بالرجوع إلى الوجدان والسيرة المستمرة في جميع 
الأزمان. 

(49) لحديث الرفع''', وبناء العقلاء على سقوط التكليف عند الإكراه 


حكم البيع لوكان مكرهاً و تمكن من التورية 0000000000 00412 


.,١ 03 تقدم فى صفحة‎ )١( 


ل ذب الأحكام / ج ١١‏ 
ل م ود ل سدم 1 0ن 


(مسألة 7): لو أكرهه على احد أمرين إما بيع داره أو عمل آخر فباع داره فإن 
كان فى الشىء الآخر محذور دينى أو دنيوي يتحرز منه ولا يطيب نفسه 
بوقوعه وقع البيع مكرها عليه وإلا وقع مختارا(41). 


ثم أن لمرعع في .تنتى الدجرء نيها إبضا مو ترف والربيدان انها حكد 
يي ل ل فمن أكره على 
فعل حرام وهو يقدر على مدافعة المكره وفعله مع ذلك لا يكون ذلك من الااكراه 
في شيء,. والقدرة على التفصي يختلف اختلافا كثيرا بالنسبة إلى الأشخاص,. 
وبمكن أن يختلف بحسب اختلاف مراتب التكليف فلا بد وأن تعمل القدرة على 
التفصي عند الإكراه على الزنا أكثر من أعمالها على الإكراه على محرم جزئي آخر 

فرع: داعوية الإكراه لإتيان المكره عليه. 

قارة بتكو رشعو الالستقلال والعلية الثابنة المتخضرةولة ريو :فى فتمول ادلة 
رفع الااكراه لهذه الصورة. 

واخرى تكون بنحو دخل داع اختياري ا د 
الداع الاختياري لأتى بالعمل المكره عليه بداع الإكراه. ومقتضى إطلاق أدلة رفع 
الاكراه الشمول لهذه الصورة أيضا. 

وثالثة: يكون بالعكس. فيكون داعي الإكراه تبعا بحيث لو لم يكن إكراه لأتى 
بذلك لممل على أي تقدسر ‏ 
اللآخر ا بة وإتيان العمل. والمنساق إلى الأذهان العرفية عدم 55 
الصورتين الأخيرتين من الإكراه وتقدم فى داعوية قصد القربة فى العبادات ما 

(41) أما في الصورة الأولى فلكون كل واحد من طرفي التخيير مما يتحرز 
منه. فقد وقع الإكراه بالنسبة إلى الجامع بينهما فيتحقق الإكراه في كل واحد من 


حكم ما لوكرهه على بيع أحد الثبيئين على التخيير __ 0ك 


(مسألة 8): لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلما وقع منه 
كان مكرها عليه!*؟. ولو أوقعهما معا تدريجا يقع الأول مكرها عليه دون 
ل وأما لو او قغيياضغا دفخة نسحان يغ( كول اكمرزهة عن 
بيع شيء معين فضم إليه غيره وباعهما معا بطل بالنسبة إلى ما اكره عليه 





الطرفين لغة وعرفاء وأما في الصورة الأخرى فليس الجامع مما يتحرز منه. 
ويكون اختيار الطرف الآخر من التمكن العرفي السهل لدفع الضرر المتوعد به بلا 
محذور فيه. وحينئذ فلو اختار بيع الدار يقع ذلك عن طيب النفس والاختيار 
فيصح لا محالة. 

م إنه لو قال الولد لوالده مثلا بعد دارك وإلا اقتل نفسي أو أقتل وباع الدار, 
فالظاهر كونه من الاكراه. 

نعم, لو حصلت له إرادة مستقلة في بيع الدار خوفا عن وقوع الفتنة لا يكون 
منهء بل يكون من الاضطرار وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. 

(44) لصدق الإكراه بالنسبة إليه عرفا ولغة وشرعا فإنه بالنسبة إلى القدر 
المشترك الموجود فى كل واحد منهما والخصوصية الدقية العقلية الخارجية 
خاريحة عن موود الاكراه عرفاء ولوكانت هي أيضا مناط تحقق الإكراه لما يتحقق 
إكراه أبدا إذ ما من فعل مكرها عليه إلا ويكون بعض خصوصياته مورد الاختيار. 

(0]) لانطباق عنوان الإكراه ودفع الضرر المتوعد يه على الأول قهراء فيكون 
كالواجب التخييري الذي أتى بأحد فرديه ثم أتى بالفرد الآخرء فلا وجه لكون 
الثاني مورد الاكراه ولا كون الاكراه داعيا على الإتيان به فلا محالة يكون مورد 
الارادة الاستقلالية لا التبعيّة المقهورة. بل لو قصد به الإكراه يمكن أن يكون قصده 
لغوا لعدم موضوع له بعد انطباق الإكراه على الأول. 

(47) لصدق إنه أتى بالبيع عن الاختيار وطيب النفسء والإكراه بمعنى 


َه الأحكا اج 
الا 2011 مهدب الأحكام /ج ١‏ 


وصح بالنسية إلى البقية!. 

(مسالة 4): لو اكرهه على الجنس. فإن كان جميع انواعه غير جائز يتحقق 
الاكراه. كما إذا كرهه إما على شرب الخمر أو المغضوب أو المتنجس مثلا(44) 
ولوكان بعض أنواعه جائزاء فلا يتحقق الإكراه كما إذا أكرهه على شرب الخمر أو 
النتضوب أو الناء مثلاء وكذا في الوضعيات فلو أكرهه على بيع داره أو كتبه. أو 
فرشته يتحقق موضوع الإكراه وأما لو أكرهه إما على بيع داره أو أداء دينه فلا 
يتحقق موضوع الإكراه/أ*. 

(مسألة ١٠):لو‏ أكره أحد الشخصين على شىء يتحقق الاكراه 


التوعيد وإن كان موجودا أيضاء: ولكنه مضحمل في مقابل الاختيار وطيب النفس 
الموجود فعلا. ْ 

وبالجملة: العرف يرى هذا العمل غير العمل المكره عليه. ويكفي هذا المقدار 
في خروجه عن عنوان الا كراه. 

نعم, لو أمكن هنا تحليل البيع عرفا لحقه حكم الفرع التالي, ولكن الظاهر عدم 
انحلال البيع فى هذه الصورة. 

(400) لتحقق عنوانين في البيع وانحلاله إلى بيعين» كبيع ما يملك وما لا يملك 
فيعمل في كل واحد منهما بحسب دليله. 

(6) يمكن المناقشة فى المثال بأن الظاهر فيه تعيين شرب المتنجس لأهمية 
الخمن نقد وك العتصيوي لأفمية مراعاة دق الاين حقة الذوران بس وبيت عد 
انه تفال كما عب الى المتتهور: 

نعم, لو قلنا بأنه عند الإكراه إلى التصرف في مال الغير يجوز التصرف فيه مع 
تعهد العوض وتضمينه ضمانا صحيحا شرعيا يتعين ذلك ويكون مقدما على 
شرب المتنجس. 

(19) لأن أداء الدين جائز بل واجب إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي 
يأتي التعرض لبعضها في كتاب الطلاق. 
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الآخر فلا يتحقق الإكراه بالنسبة إليه حينئذ. وكذا لو كان كل واحد منهما 
عالما بأن الآخر يأتي بالمكره عليه فمن بادر لا يكون مكرها عليه وفعله يوجب 
سقوط الاكراه بالنسية اك الاخر ا قا لواو كانبوفك النعل متبيعا يجوة 
المبادرة مع خوف لحقوق الضرر ة في تركها ولا يجوز مع عدمه في الإكراه 
على المحرمات(١0),‏ 

(مسألة :)١١‏ لو قال بع دارك أو دار زيد فضوليا ليس ذلك من الإكراه فلو 
باع داره يقع فديئ 61 

(مسألة 37 ): قد يكون الاكراه بالنسبة إلى المالك والعاقد معا سواء اتحدا أو 
تعددا وحكمه معلوم. وقد يكون بالنسبة إلى المالك دون العاقد. كما إذا كره 
المالك على التوكيل فى بيع داره فالمالك مكره والوكيل العاقد مختار وهذه 
البو عن فقو كيه النشواق اقزر وق سكين الا ميا جر كرية انالك 
مختارا والعاقد مكرهاء وكان يقول المالك لشخص بع مالى وإلا أقتلك ولا 
إشكال في صحة البيع في هذه الصورة(09. ْ 
)0١(‏ لأنه لا يتحقق الإكراه بالنسبة إلى من يطمئن بتصدي الغير للفعل 
المكره عليه. 

(01) لعدم موضوع الإكراه مع السعة وعدم الضرر فعلا في ترك المكره 
عليه. 

(01) لأن بيع دار زيد فضوليا لا محذور فيه. فيكون مما تقدم في الفرع الأول. 

(01) فإن أجاز المالك وكالة وكيله بعد رفع الإكراه عنه يصح العقد وإلا فلا. 

(04) لأن المالك مختار ويكون راضيا بالبيع والقصد الاستعمالي الجدي 


وى مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 


الخامس: كونهما مالكين للتصرف00*7, فلا تقع المعاملة عن غير المالك - 
إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه. كالأب والجد والوصى عنهما. 
والغا كم الفرعي 187 ولامن لون اليه ,السمقه أواشلين: أو دين ذلك 
من سات الع !لكا و الفراف يعدم رقو يعن دين البسا لاه كد التضتران 
الجر هليه قدم لاوم و التتوة لاكرنه لذوا يحيك :لا يقل 'الاكقاة: سل 
أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك أو أجاز من له الحق العقد الواقع 


فالمقتضي للصحة موحود والمانع عنها مفقود. وما قلناه في هذا الفرع يجرى 
فى جميع العقود والإيقاعات ونشير إلى جملة منها في المواضع المناسبة إن 
شاء الله تعالى. 

(08) للأدلة الأريفة: فمن الكتاب آية التجارة عن عراض''', :ومن السنة 
قولهة: «لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفسه»''". ومن الإجماع إجماع 
المسلمين. ومن العقل إن النقل والانتقال بالنسبة إلى مال الغير بلا إذنه ورضاه ظلم 
بالنسبة إليه. وهو قبيح. وقد مد إن أصالة احترام المال من أهم الأصول 
النظامية العقلائية. 

(01) لصحة بيع الوكيل عن الموكل بالضرورة على ما يأتي تفصيله في 
كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى. وكذا الولى بالنسبة إلى المولى عليه على 

(01) لأنه لا معنى للحجر إلا عدم استقلال المحجور عليه في البيع» ويأتي 


)0010( سورة النساء :159. 
)١(‏ تقدم فى صفحة :107. 


في بيع الفضوني ا له 


عن غيره صح و6 


فصل في بيع الفضولي 

(04) لوجود المقتضي لأصل الصحة, وهو صدور الإنشاء جامعا للشرائط إلا 
رضاء من له الحق, فإذا لحقه الرضاء يصير المقتضى موجودا والمانع مفقودا, 
فيؤثر العلة التامة أثره لا محالة. 

م أن البحث عن ؛ بيع الفضولي عن جهات. 

الأولى: للعقد الفضولي إطلاقان. أخص وهو ما إذا فقد خصوص شرط 
الملكية فقط مع وجود سائر الشرائط. وأعم وهو ما إذا فقد بعض الشروط الأخر. 
كالاختيار, والبلوغ, والملكية الطلقية. وبالجملة كلما يوجب التوقف على الإنفاذ 
والامضاء داخل فيه موضوعا أو حكما. فالمراد بالفضولى بهذا الإطلاق أي كل 
عقد يحتاج إلى الإمضاء والإنفاذ ولو كان صادرا من نفس المالك. وتعبيرهم 
بالفضولي بالمعنى الأول من باب الغالب لا التقوم أو باعتبار أن عقده حيث إنه 
ليس علة تامة لوجوب الوفاء به كأنه فضولء ولو كان صادرا من نفس المالك 

الثانية: مقتضى أصالة عدم ترتب الأثر في جميع العقود والإيقاعات هو 
الفساد مطلقاء ولذا اشتهر لديهم أصالة الفساد في العقود والإيقاعات مطلقا أي 
بحسب الأصل العملى الموضوعى وهو استصحاب عدم ترتب الأثر. وأما مقتضى 
الأصول اللفظية أي الإطلاقات والعمومات ‏ فالصحة وترتب الأثر مع صدق 
عنوان العقد عليه عرفاء. كما مر بيانه سابقا. 

وكعقيق الفسالة: 

تارة: بحسب الأصل العملى. 

وأخرى: معسبالأصل اللنظى أى الاطلاقات والعمومات: 

وثالثة: بحسب الأذهان العرفية. 

ورابعة: بحسب كلمات الفقهاء. 


ةا م ل ا تمهلات الأحكام اج 


وخامسة: بحسب الأدلة الخاصة. 

أما الأول: فقد مر إن مقتضاه عدم الانعقاد وعدم ترتب الأثر. لأن الشك فى 
أضل العدوث فستمحي خدمه:وكذاافى يع السقوه والابقاعات طلقا 
ويمكن أن يقال في المقام بعدم جريان هذا الأصل, لأن الشك فيه مسبب عن 
اعتبار مقارنة الرضاء مع العقد. ومقتضى الأصل عدمه. وقد تسالموا على تقدم 
الأصل الجاري فى السبب على الجاري فى المسبب. هذا مضافا إلى قاعدة 
الصحة بعد صدق العقد عليه عرفا مع إنه بعد صدق الاطلاقات والعمومات لا 
تصل النوبة إلى هذه الأصول. 

وأما الثاني: فلا ريب في شمول الإطلاقات والعمومات من كل عقد وإيقاع 
للفضولي منها عرفا ولغة, فيصح بحسبها أن يقال: باع زيد دار عمرو فضولة؛ وعقد 
بكر على بنت خالد فضولة, وهكذا في جميع العقود والاييقاعات. 

وأما الثالث: فلا يفرق الأذهان العرفية بين أن نقول: بعت داري وربحت فيه 
وبين قول باع فلان داري فضولة فأمضيته وربحت في هذا البيع, فكما يرون الأول 
بيعا صحيحا جامعا للشرائط يرون الثاني أيضا كذلك, ولا يفرقون بحسب فطرتهم 
تين مقارنة الرضا ولحوقة فى كون شبحة كل من العين اسسندت الى الركناء 
وطبب النفسنفيرون أضل الرضا وطيت القن من أهم النقودات. :واما انها رق 
للإنشاء فهو شيء غالبي لا أن يكون مقوما أو شرطا معتبرا في العقد أو الإيقاع؛ بل 
ربما يمدحون الفضولي ويعطونه العطية لأنه باع المال بأزيد مما أرادوا أن يبيعوه, 
كما وقع ذلك كثيرا على ما نقل. 

وأما الرابع: فعمدة ما ذكروه في البطلان وان الفضولي على خلاف القاعدة أنه 
لا بدٌ فى الانشائيات مطلقا من الاتتساب الصدوري إلى من له الإنشاء. بحيث لو 
أنشأ بلا رضاه يكون كالعدم لأنه وقع الإنشاء منتسبا إلى المنشئٌ لا إلى المالك 
ومن له الإنشاء. فلو غيره الإجازة اللاحقة يلزم انقلاب الشيء عما وقع عليه 
وهو محال. 

وفيض ولاه اله يكس فو «الصعة بجر الأضناقة الى شن له ححق الانقياء 
وفك هن الأبون'اللفقيقة النوتةة فكما محص بالاذن السارق لعل الما ذه 


في بيع الفضولي لل ا9ووثم - 


اللاحقة, فإذا أذن في عقد أو إيقاع يقال العقد عقده والإإيقاع إيقاعه. وكذا لو وقع 
عقد أو إيقاع على ما يتعلق به ثمَّ أنفذه وأجازه يقال العقد عقده والإإيقاع إيقاعه بلا 
فرق يبن الصورتين أصلاء فأصل هذه الدعوئ مغالطة بين الانتساب الحدوثى 
الصدوري وبين صحة الإضافة بأي وجه أمكن عرفاء والمعتبر هو الثاني دون 
الأول, فإذا صحت الإضافة تشمله جميع الأدلة الدالة على صحة العقد ولزوم 
الوفاء به. 

وثانيا: استحالة انقلاب الشيء عما وقع عليه إنما تكون التكوينيات بحسب 
نظام التكوين لا بحسب قدرة الله تعالى, ولا في الاعتباريات الدائرة مدار الاعتبار 
كيفما يصح الاعتبارء ولا يستنكر عند العرف. فهذا الدعوى ساقط أصلا ويكفينا 
في الصحة أصالة عدم اعتبار مقارنة الرضاء وأصالة العموم والإطلاق في 
الإنشائيات مطلقا. 

وأما الخامس: فاستدل للصحة ‏ مضافا إلى الأصل العملي بالمعنى الذي مرّ 
والأصل اللفظي - بأمور. 

الأول: دعوى الإجماع عن التذكرة على الصحة. 

وفيه. أولا: الاشكال فى أصل تحققه. 

واتاتنا: بألهااجعوادى على رظن التحفق. 

الثانى. الحديث الذي أطبق العامة على نقله عن عروة البارقي. وهو: «أن 
النبي يي دفع إليه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحديهما 
بدينار وجاء بدينار وشاة فدعا له النبي 2 بالبركة في بيع وكان لو اشترى 
التراب لربح فيه6"', واتفقت كتب القوم ‏ الذين هم الأصل في هذا الحديث ‏ 
على ضبط الراوي بعروة من كتب حديثهم وفقههم وما ألفوه في حالات النبي 35 
ومعجزاته وأصحابه. فنسبة الشيخ ذلك إلى عرنة المدني, والعلامة إلى عرفة 
الأزدي سهو منهما اللهم إلا أن تكون القضية متعددة. وإن شئت التفصيل 
)١(‏ راجع مخدركة رسال باب: 18 من أبواب عقد البيع وفى سنن الترمذي باب امن ابراةاليوع و 


فى مسند ابن حتبل ج: ١‏ صفحة: 4 * و فى كنرالعمال ج: 1 عد مت: ٠غ“‏ من احباديث فضايل 
الاصحاب. 


امي 02020000 ههشبالأحكام/ج١١‏ 


فراجع وى لقال" 

وفيه: ان سياق الحديث وتقرير النبى2ة وتبريكه وملاحظة عاداته وحالاته 
مع أصحابه وكثرة #باتحه مده كريئة تطفية على اديه أذن في التصرف في 
الدينار والشاة بما شاء وأراد. فكان كالوكيل المفوض فى هذه الجهة. بل الظاهر 
انذعنا بالفراطة الإينانية أوبالفلم القينى اللسساوى غلم ذللك من عرو وأذن لداقى 
مطلق التصرفء ثم دعا له حتى يبقى أثر دعائه المستجاب وهذه المعجزة في 
عروة ما دام حياته. ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال. وهناك احتمالات أخرى 
توجب سقوط الاستدلال به. وإن شئت العثور عليها فراجع المطولات. 

الثالث: : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ا99: «قضى في وليدة باعها أن 
سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماء ثم قدم سيدها الأول 
فخاصم سيدها الأخير, فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير ادنى. فقال: خذ وليدتك 
وابنها فناشدة المشتريء. فقال.9ة: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما 
باعك. فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابنيء فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل 
أبني, فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه»''. والسند تام والدلالة 
ظاهرة. فالأخذ به متعين. 

وأشكل عليه. تارة: بأن الحكم بأخذ الوليدة قبل سمع دعوى المشتري مما لا 

واخرى: بعدم الاستفصال عن الإجازة وعدمها. 

وثالثة: الحكم بأخذ الابن مع تولده حرا لا وجه له. 

ورابعة: الحكم بأخذ ابن السيد مع عدم جواز حبس الحر مما لا ينبغي. 

وخامسة: بتعليم الحيلة مع إنه لا يناسب الإمامالة. 

وسادسة: بظهوره في صحة الإجازة بعد الرد. ذ فلا وجه للاستدلال به مع 
هذه المناقشات. 
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وفيه: إن كل هذه الإشكالات مردودة, لأن للحاكم الشرعي أن يتوصل في 
فصل الخصومة بين المتخاصمين خصوصا الإمام المعصوم عن الزلل سيما مثل 
أمير المؤمنين99 بشتى التدييرات وهذه أحسنهاء ولا بد وأن يكون الحاكم مطلعا 
عليها ومحيطا وعاملا بها. وأما قضية الظهور فى تأثير الإجازة بعد الرد. 

ففيه. أولا: إنه لم يقم دليل غير الإجماع على أن الإجازة بعد الرد لا أثر له. 
كما يأتى إن شاء الله تعالى والمتيقن منه على فرض اعتباره ما إذا كان الرد متحققا 
في الخارج لا ما إذا كان استظهارياء كما في المقام فلا قصور في الحديث 
للاستدلال به لصحة الفضولى. 

الرائة سدقي اللكات ته" واتسباعا مار ايح فاخي بالتنعوى: 

ونوقش فيه: بمأ ورد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول 
مع جهله بالعزل وبين بيعه بالصحة في الثاني. لأن المال له عوض والبضع ليس له 
عوض من قولهكة: «سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أولى 
وأجدر أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد»!"'. والمستفاد منه ان صحة 
الفضولي في العقود المالية يستلزم صحة النكاح بالأولى لا العكس فلا يصح 
الاستدلال بالفحوى للمقام. 

أقول: يمكن المناقشة في الفحوى. 

أولا: بأنها ظنية لا اعتبار بها. 

وثانيا: إن الاهتمام في المسبب - و هو الزوجية لا يستلزم الاهتمام في 
السببء. فيمكن أن يكون بالنسبة إلى السبب بالعكس. فلا تسهيل في السبب 
المحدث للزوجية والتشديد في السبب الناقل للمال لأن يكون الحصول عليه لكل 
أحد سهلا يسيراء فالأولوية غير ثابتة في السبب الذي هو مورد البحث وان ثبتت 
فى أصل المسبب عرفا وشرعا وأثرها لزوم الاحتياط في الشبهات مهما أمكن ولا 
ربط اله ببالعقاء: 
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وثالثا: الحكم في النكاح ليس مسَلّْما عند الكل الاقتصار يعض في صحة 
الفضولي فيه على موارد خاصة ورد فيها النص بالخصوص. ربما تبلغ نسعة موارد 
يأتي التعرض لها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. والتعدي منها إلى مطلق 
نكاح الفضولي مشكل فضلا عن غيره. 
ولكن الظاهر ثبوت الفحوى عرفا وإنه أُصبٌ بعض مشايخنا على عدمه وأطال 
القول فيه. كما إن القول بالاقتصار في النكاح على خصوص موارد النص تفريط 
من ألقول لحصول الاطمئنان العرفي بحكم مطلق النكاح من مورد نص واحد منها 
فضلا عن موارد كثيرة, كما إنه لا نحتاج إلى إثبات الفحوى حتى يطال فيه الكلام 
نفيا وإثباتاء بل يكفى حصول الاطمئنان بتساوي باقي العقود مع عقد النكاح. وهو 
حاصل لكل من يراجع الأدلة. ولا أدري ما دعيهم إلى تفصيل المقال في هذه 
المسألة مع إن بنائهم على كفاية مطلق الاطمينانات في الاستظهارات الفقهية. 
ثم إن قول الإماميًة: «النكاح اولقن واحترىق أن يحتاط فيه»(', يحتمل 
وجوها.. 
الأول: أن يكون ردا على العامة وأن قولهم ببطلان النكاح لا وجه له. بل لا بدّ 
فيه من الاحتياط أما بالنكاح الجديد أو الطلاق. 
الثانى: إن لفظ الاحتياط من الاماميية ليس بمعنى الاحتياط الاصطلاحي بل 
صدر منداقة لأجل التقية حيث إن هذا التفكيك منهم بين البسيع والنكاح كان 
لمجرد الاستحسان منهم فرداىة استحسانهم بهذا النحو تسكيتا لمقالهم وأن لا 
يعترضوا على الإماما9ة. 
الثالث: إنه مجمل لا بد من رد علمه إلى أهله. وعلى أي تنقدير لا يضر 
بثبوت الفحوى. 
ويمكن الاستدلال بفحوى صحة بيع المكره بعد لحوق الرضاء بدعوى إنه 
إذا صح مع وجود الكراهة وعدم الرضا حين البيع يكون صحيحا في غيره 


)١(‏ تقدم في صفحة: 7٠١١‏ وفي الوسائل باب: ١61/‏ من أبواب مقدمات النكاح. 


في ما استدل على صحة عقد الفضولي م 


بالفحوى. 

الخامس: جملة من الأخبار الواردة فى المضارية. 

متها موق حمل شن الصادق اتدالاقى ريخل دقع الى بويعل مالا لبستريينة 
ضريا من المتاع مضاربة. فذهب فاشترى به غير الذي أمره. قال]99: هو ضامن 
والربح بينهما على ما شرط»'''. فإنه يمكن حمله على صورة الإجازة اللاحقة 
كاد الخ ا دي 
الاستيناس لامها والمنساق ا 505 0 العرفية أن د ط إنما 
هو من يأب تعدد المطلوب لا التقييد الحقيقى. فأصل الإذن حاصل فى صورة 
مخالفة الشرط أيضا مع تحقق الربح, وهذا هو المشاهد في المضاربات الواقعة 
بين الناس. فمثل هذه الأخبار لا ربط لها بالفضولي فلا تصلح للتأييد فضلا عن 
الاستدلال. 

0 يستدل له بما ورد في الاتجار بمال اليتيم بناء على شمول إطلاقها لاتجار 

غير الولي ثم إجازة الولي لها. 

منها: صعصم ربعى: «عن أبى عيذ اللّه الثلا في رجل عنده مال اليتيم» فقال اثلا : 
إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله. وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو 
نا 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله9: «في مال اليتيم قالاقة: 
العامل به ضامن, ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مالء وقالنة: إن عطب 


أداه»"). 


ومنها: خبر الصيقل: «سألت أبا عبد الله عن مال اليتيم يعمل به؟ فقالا2: 
إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن المالء وإن كان لا مال لك 
وعملت به فالريح للغلام وأنت ضامن للمال»! *. 

3 الوسائل باب امن الواب احكاء النطارية عديت 1 
8 وهات بان لاقن ابوابعها تبي ديك او 
(4) الوما كل ناميه لمق ابو اقفن تعن عله الزكاة دوت 


ا 0 ل 2 ست 21 كن 


ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفراكة قال: «ليس على مال اليتيم زكاة 
إلا ان يتجر به فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر 
ضمان المال»76". 

ومنها: خبر السمان: «سمعت أيا عبد الله اكلا يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا 
أن يتجر به فأن اتجر به فالربح لليتيمء وإن وضع فعلى الذي يتجر به»' "". 

وفيه: إن المنساق منها بعد رد بعضها إلى بعض إنما هو الولي فلا تصلح 
للاستئناس فضلا عن الاستدلالء كما إنه لا وجه للاستشهاد للمقام بخبر ابن أشيم 
عن أبي جعفرنائة: «عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم, 
فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي» ثمّ مات صاحب الألف 
فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج 
عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف. 
فقال: موالي العبد المعتق إنما اشتريت أباك بمالناء وقال الورئة: إنما اشتريت أباك 
يمالناء وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفرا9: أما الحجة فقد 
مضت بما فيها لا ترد. وأما المعتق فهو ردّ في الرق لموالي أبيه. وأي الفريقين بعد 
أقاموا يي شترى أباه من أموالهم كان له رقا»!", بناء على أنه لو لا 
كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد طلبه الظاهر في الإجازة لم يكن 
تراث لغوغ رويس سا بو 

وفيه: مضافا إلى قصور سنده. وهجر الأصحاب عنه إنه أجنبي عن المقام: إذ 
الظاهر منه وقوع ابيع بالإذن السابق فلا ربط بالمقام, ولعمري ان الحكم في 
الفضولي أوضح من أن يستشهد له بمثل هذه الاستحسانات. 

وكذالا ريط لفجيع الحلنى بالنقام وغين الرجل اشترى ثوبا ولم يشترط على 
صاحبه شيئا فكرهه ثم ردّه على صاحبه. فأبى أن يقبله إلا بوضيعة, قالالة: 
لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد 


15 الوطاتل كاب ف او ا تسن تش علبد لز كا جديف: و 
() الوسائل باب: 76 من أبواب بيع الحيوان حديث .١:‏ 


والم يي الب ا ل ا 2 1 0لا 2 


على صاحبه الأول ما زاد»!('', فأن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على 
صحة بيع الفضولي لنفسه. 

وفيه. أولا: إنه يمكن أن يكون دليلا لجواز الإقالة بالزيادة أو النقيصة. كما 
نسب إلى ابن الجنيد لهذا الصحيح خلافا للمشهور القائلين بأنه لا بد في الإقالة 
من تراد نفس العينين بلا زيادة ونقيصة فى البين فيكون أجنبيا عن المقام حينئذ. 

وثاضاء اندزو كان اللي يها بالحطازة لااقرى ارين التمدريا بياكة أذ 
النقيصة أو التساويء فما وجه الاختصاص بالأولى؟!فلا بد إذن من حمله على ما 
إذا وقعت الاقالة بالنسبة إلى نفس العينين بلا زيادة ولا نقيصة في البين وكانت 
الزيادة خارجة عن حقيقة الإقالة بصلح خارجي, وردٌ ما زاد يحمل على الندب 
حينئذ. وكذا لا وجه للتأييد بموثق عبد الله عن الصادقا9ة: «عن التتسيان | 
يشترى بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه إنك تأتي بما نشتري فما شئت 
أخذته, وما شئت تركته. فيذهب فيشتري ثم يأتى بالمتاع, فيقول: خذ ما رضيت, 
ودع ما كرهت5قالءة: لا بأس»(", فإن إطلاق قولهة: «لا بأس» يشمل جميع 
الاحتمالات في سؤال السائل التي. 

منها: أن يأخذ السمسار المال قرضا ويشتري لنفسه ثم يجيزه صاحب الورق. 

ومنها: أن يكون فضوليا عن صاحب الورق مترقبا لإجازته فيكون من مورد 
الفضولي. 0 

وفيه: إن ظاهر الخبر تحقق الإذن السابق من صاحب الورق وتسليطه 
للسمسار عليه فيخرج عن مورد الفضولي. 

السابع: قاعدة قررها أبو جعفر الباقرئايُ في العقود في الفرق بين ما تقبل 
الاجازة اللاحقة وبين ما لا تقبلهاء محصولها: مكل عقد عصى فيه الله تعالى 
فالبطلان فيه مستقر ثابت لا يرتفع بالإجازة اللاحقة, كبيع الخمر والخنزير 


() الوسائل: باب © من أيوانت أحكاء النقوة عديت: 1 
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دسح روا كك .»ا ا ا ا ل 1 1 1 20132111 


والخوغ ا سق المحوعاتف و كن ينا نفو لتقب انالف ضيه لحان لأسف 
فقالةٍ فى جملة من الاخبار الوارد في نكاح العبد بدون إذن سيده: «إنه لم يعص 
لله وانها عضى صضيدة فاذا أجازة فهو له حاتت" 
تنطبق على مورد الفضولي فيصح بالإجازة. ٍ 

إن قيل: إن معصية السيد معصية الله تعالى أيضا فلا وجه للصحة بالإجازة. 

يقال: نعم إن معصية الله تعالى في مورد معصية السيد تعليقية على 
رشنا السسيد. 

وبعبارة أخرى المعصية التى توجب البطلان ولا تنفعها الإجازة ما كانت من 
الدفت يهال الذاكدونا عنقها ما كانكمن الضف وحال التعداق هده حفلة ما 
استدل به على صحة الفضولي في كل عقد إلا ما خرج بالدليل وفي الإطلاقات 
والعمومات وأصالة عدم اعتبار مقارنة الرضا مع العقد غنى وكفاية. 

وقد استدل لليطلان بالأدلة الأربعة. فمن الكتاب قوله تعالى دلا تَأْكُلُوا 
أفرالك: تك ِالْباطِلٍ» الاية 00 بدعوى ظهورها في اعتبار كون حدوث 
إنشاء التجارة عن تراض, فمع عدم الحدوث بهذا الوصف لا اعتبار بها ولو لحقتها 
الاجازة. لا استفادة الحصر من الآية فى المحاورات العرفية إما لأجل الاستثناء 
في مثل المقام, أو لأجل السياق فأصل الحصر في الجملة مما لا مجال لإنكاره 
فى عرف المحاورات. 

وإنما الكلام في إنه هل ينفع شيئا في المقام؟الحق هو عدمه. 

أماأولا: فلأن في العقود والإإيقاعات شيئان, الأسباب والمسبيات. وكل منهما 
من الاعتباريات ولا ريب عند كل أحد أن الأسباب لها طريقة محضة إلى النتائج 
والمسببات, وهي المناط الوحيد بين الناس فلا موضوعية للرضاء بالسبب حين 
حدوثه بوجه من 55 لا عرفا ولا شرعا ولا عقلا. فإذا كانت نتيجة العقد 
ومسببه مورد الرضاء وطيب النفس حين تأثير العقد. فتكون التجارة عن تراض 
لا محالة والعرف يحكمون بأنه ئيس من الأكل بالباطل. 


. وهي قاعدة نظامية صحيحة 


)١1(‏ الوسائل باب: 8؟ من أبواب نكاح العبيد والإماء. 


فى ما استدل على بطلان عقد الفضولي - 000 


وبالجملة: إذا كانت الأدلة منزلة على العرفيات فالعرف يرى الاجازة اللاحقة 
كالإذن السابق في الخروج عن كونه من الأكل بالباطل. 

وثانيا: العقد وقع عن الرضا وطيب النفس الحاصل للفضولي والإجازة 
اللاحقة تنزلها منزلة الرضا وطيب نفس المالكء ولا يأس يذلك قى لبان 3 
التي تدور مدار الاعتبار ما لم يقم على امتناعه الدليل. / 

ومن السنة نصوص كثيرة منها النبوي: «لا تبع ما ليس عندك»!''. والنبوي 
الآخر: «لا بيع إلا فيما تملك»' ''. وفي حديث المناهي: «نهى عن بيع ما ليس 
عندك»!". وقولهية: «لاطلاق إلا فيما تملكه ولا بيع إلا فيما تملكه»' ؟'. وعن 
مولانا العسكري: «لا يجوز بيع ما ليس يملك»'!”. وعن الحجة (عجّل الله تعالى 
فرجه الشريف): «الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضي 
منه» ('.وفي صحيح ابن مسلم في الأرض: :دلا م نشترها إلا برضا أهلها»!" أ. وفي 
الصحيح الوارد فيمن باعت بعض القطائع فسئل.2ة يعطيها المال أم يمنعها؟ 
قالة: «قل له: يمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه»!". إلى غير ذلك مما 
سيق هذا المساق. 

والجواب عن الجميع. 

أولا: انه لا بد من تخصيصها بالكلي الذمي. فإنه جائز نصا وإجماعاء فيعلم منه 
انه ليس لنفس عدم كونه عنده موضوعية بل لا بد من انطباق جهة أخرى عليه. 

وثانيا: هي معارضة بما تقدم من الأدلة الدالة على الصحة والترجيح معها. 








اسن انو وماحة باد ٠‏ من أبواب التجارات حديث /4؟. 

(1) مستدرك الوسائل باب: امن رافق الغ ساي 7 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 

(4) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد البيع حديث: ؛ سنن ابن ماجه باب: ١‏ من أبواب الطلاق 
حديث: /اغ ,١١‏ 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب عقد البيع وشروطه حديث .١:‏ 

كا و( و(6) الإسائل باك 1 يق ابراب عن ةليع وشروظه تدديف واو 
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لموافقة الإطلاقات والعمومات. وشهادة العرف والوجدان على عدم الفرق بين 
المقارن واللاحق. 

وثالثا: المنساق من مثل هذه التعبيرات فى المحاورات انما هو النفىء أو النهى 
عن البيع المؤّثر الفعلي التام, وهذا هو المنفي 1 المنهى عرفا في مثل ده الأخبار 
وهو مسلم بين الكل لأنه ما لم يجز المالك لا يقول بصحة أحدء وأما نفى مجرد 
الاقتضاء والشأنية المحضة فلا تدل هذه الأخبار عليه يوجه من الوجوه. ' 

وبذلك يمكن أن يجعل النزاع لفظيا فمن يقول بدلالة مثل هذه الأخبار على 
البطلان, أي في مقام فعلية التأثير من كل جهة ومن يقول بالعدم أي: في مقام 
الشأنية المحضة, والاقتضاء الصرف فالصحة في جميع العقود الفضولية اقتضائية 
فإن لحقتها الإجارة يؤثر أثرهاء وإلا فتبطل لا محالة كما هو شأن كلما فيه 
الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء الأخير من العلة التامة. 

م أنه يصح لنا التمسك للاقتضاء بشكل بديهي الإنتاج فنقول: العقود الفضولية 
ليست من اللغو عند أبناء المحاورة وكل ما ليس كذلك فيه اقتضاء الصحة:. فالعقود 
الفضولية فيها اقتضاء الصحة ولا ينبغي المناقشة فيه إلا ممن دأبه المناقشة في 
الواضحات,. كما لا ينبغي التعرض للجواب لكل واحد واحد من الروايات مستقلا 
بعد كون أصل الجواب عن الجميع واحدا ولو بجامع واحد قريب عرفي كما 
ذكرناه فراجع وتأمل. 

ومن الإجماع ما ادعاه الشيخ في الخلاف. 

وفيه: أن دعوى الإجماع في هذه المسألة الاختلافية من أول حدوثها على 
أحد الطرفين أوهن من بيت العنكبوت, مع اعتراف مدعيه بالخلاف والمخالف مع 
ذهاب أساطين القدماء إلى الصحة فكيف ينبغي دعوى الإجماع على البطلان. 

ومن العقل: إن عقد الفضولي تصرف في مال الغير وهو قبيح عقلا وحرام شرعا 
فيوجب البطلان لا محالة. 

وفيه: إن مجرد العقد الذي له اقتضاء التأئير - لا أن يكون مؤثئرا فعليا ‏ ليس 





فى حكم بيع التماوك 


1 نب 


من التصرف في مال الغير لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع ولا بنظر العرف. ولكن 
لا ريب في انه تجر لا ينبغى صدوره ممن يعتنى بدينه. 

نعم, لو كان العقد من العلة التامة التوليدية لحصول الأثر كان تصرفا حينئذ 
ولكنه لا نقول به بل هو محال. وكذا لو كان علة تامة ولم يكن توليديا وقلنا 
بحرمة مقدمة الحرام. 

ولكن فيه. أولا: انه حينئذ ليس من دليل العقل, بل يدخل في النقل فيكون 
من السنئةة 

وثانيا: قد أثبتنا فى الأصول أن النهى التحريمى فى المعاملات لا يدل على 
الفساد فراجع وتأمل. - 0 

وقد يستدل للبطلان بعدم القدرة على التسليمء وعدم موضوح لوجوب الوفاء 
بالعقد. وإن العقد غرري بالنسبة إلى الأصيل. 

والكل باطل لأن القدرة معتبرة حين التسليم لا حين العقد. ولم يقل أحد 
باعتبار القدر فى مجرى الصيغة فقط ووجوبها إنما هو بعد الإجازة وللرضا قولا 
واحداء ولاغرر في البين كما هو المعلوم لدى العرف. فتلخص من جميع ما مر أن 
المقتضى لصحة العقود الفضولية موجود بنحو الاقتضاء والمانع عنها كذلك مفقود. 

الجهة الثالثة: من موارد عقد الفضولي: عقد المملوك بدون إذن سيده 
والمحتملات فيه ثلاثة. 

الأول: البطلان مطلقا بحيث لا تنفعه لحوق الإجازة كما نسب إلى المشهور 
في عقد الصبي من كونه مسلوب العبارة رأسا. وهذا الاحتمال باطل بالنسبة إلى 
العبيد لترتب الأثر على أقوالهم وأفعالهم عقلا وشرعاء وربما يزاد في قيمهم لأجل 
الكمالات القولية والفعلية التى تكون فيهم. 

الثاني: كونه صحيحا ونافذا ولو بدون رضاء سيده ولا ربب في بطلانه. لأنه 
ينافي العبودية وتكون قدرته وإرادته مندكا تحت قدرة السيد وإرادته. والعرف 
والعقلاء يرون ذلك باطلاء ولا نحتاج فيه إلى التعبد الشرعي ولولاه لاختل النظام 
كما هو واضح. 





١١ الل 0-2 مهذب الاحكام /ج‎ ١ 


الثالث: حيث انه مملوك وعبد لا بد وأن يكون اختياره وارادته مسن فروع 
اختيار المولى وإرادته إما بالاذن السابق أو الإجازة اللاحقة. وهذا هو الذي 
يقتضيه نظام العبودية في العالم, وعليه بناء العقلاء في عبيدهم وإمائهم وقرره 
الشرع ا مني قوله شان حضوت اللة كنا عيذ مدا كا ل تر عي 
شَيْءِ!'. وليس المراد بها نفي القددة التكوبنية بل المراد القدرة التي يعملها 
المولى في شؤونه. وفي المثل المعروف الرعية لا تقدر على شيء في مقابل 
السلطان. ويدل على ما قلناه خبر زرارة عن أبى جعفراكةٍ وأبى عبد اللهيته قالا: 
«العتلو كجوز طلذقد ول تكائحة الااياذن سيده قلك» كان كان الشند وقح 
بيد من الطلاق؟قاليةٍ: بيد السيد «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء 
أفشيء الطلاق»". وعنه أيضا: «سألت أبا جعفراة عن مملوك تزوج بغير إذن 
سيده. فقال.99: ذلك إلى سيده أن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما» قلت: أصلحك 
الله أن الحكم بن عي عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد 
فلا تحل له إجازة السيد له. فقال:اكة: إنه لم يعص الله. وإنما عصى سيده فإذا أجاز 
فهو له جائز»' ". والمراد بالمعصية التعدي عن زيّ العبودية وظهورهما فيما قلناه 
مما لا ينكر وحيث ان المسألة خارجة عن مورد الابتلاء فلا وجه للتفصيل بأكثر 
من ذلك. 

الجهة الرابعة: الفضولى. 

ةكم عدم رهناء الحاللك يبوه يدالة: 





واخورئ لا يعثم به. 

وثالثة: يعلم برضائه بذلك مع تحقق الرضاء واقعا أيضا. 

ورابعة: يعلم به مع عدم تحقق الرضاء في الواقع. 

ولا ريب في كون القسمين الأولين من الفضولي المبحوث عنه عند الفقهاء. 
كما لاريب في أن القسمين الأخيرين يوجب رفع الحرمة التكليفية لو 
كاعر الل نا 


3 الوسائل باب: كم ابوات الطلاق حديث .١:‏ 
() الوسائل باب: 8 ؟ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث .١:‏ 


في حكم الإيقاع الفضولي لل 000 ا 





(مسألة :)١‏ لا فرق فى صحة بيع الفضولي _مع إجازة المالك -بينما اذا قصد 
وقوعه للمالك 0357 وما إذا قصد وقوعه لنفسه كما فى بيع لنفسه كما فى بيع 
كانت في البين, وهل يوجب الخروج عن عنوان الفضولية أيضاء بحيث يكون 
كالبيع المأذون فيه قبل العقد أو لا يوجب ذلك. بل يكون من الفضولي ولو علم 
بالرضا وصادف الواقع؟الظاهر هو الأخير. لعدم اكتفاء العقلاء في معاملاتهم 
الدائرة بينهم على مجرد العمل بالرضاء ما لم يكن مبرز خارجي في البين» ولو 
كان ذلك سكوتا يعتمد عليه في كونه مظهر الرضا ومبرزه. وذلك لأن فيها معرضية 
للخصومة واللجاج فلا بد وأن يكون في الظاهر ما يصلح للاحتجاج وقطع اللجاج 
من قول أو فعل أو قرينة خارجية معتبرة يصلح للاستناد إليه عند نوع أهل العرف. 

الجهة 

الخامسة: يعد كون الفضولي مطايقا للاطلاقات والعمومات وأصالة عدم 
اشتراط مقارنة الرضا بصدور الإنشاء لا فرق فيه بين العقود والاريقاعات فيصح 
الإيقاع الفضولي مع الإجازة اللاحقة إلا مع دليل خاص أو عام على الخلاف 
وليس في البين شيء منهما سوى دعوى الإجماع. وحديث: «لا عتق إلا بعد 
ملك»7"'. والأول موهون جداء ونجيب عن الثاني بعين ما أجبنا به عن قوله 2 : 
«لا بيع إلا في ملك»' '. فمقتضى القاعدة الجواز. وطريق الاحستياط معلوم 
خصوصا في الطلاق والعتقء حيث ادعى فيهما الإجماع على المنع بالخصوص, 
مضافا إلى الإجماع المدعى على المنع في مطلق الاإيقاعات. 

وانما الشأن في اعتبار مثل هذه الإجماعات. مع أن مقتضى الأصل عدم 
اعكنا هنا مقللنا. 

(04) الأقسام في بيع الفضولي ثلائة. 


)١١‏ الوسائل باب: 6 من أبواب العتق. 


40 مهدب الأحكام /ج ١١‏ 


الغاصب ومن اعتقد انه مالك وليس بمالك5'7', كما لا فرق فيما إذا قصد 


الأول: ما إذا قصد وقوعه عن المالك مع عدم سبق المنع. 

الثانى: ما إذا قصد وقوعه عن نفسه. 

الغآلت جما إذاقضيد وقوه عن الدالاقا :مع سيق القع 

أما القسم الأول: فيشمله جميع الأدلة الدالة على صحة الفضولي من غير ثبوت 
ما يصلح للمنع على ما مر تفصيله. 

)1١(‏ لشمول جميع الأدلة المتقدمة لهذا القسم أيضا بعد إمكان إلقاء قيد 
الإضافة إلى نفسه خصوصا في الاعتباريات التى هي أخف الأشياء مئونة. ويصح 
حيث ما أمكن الاعتبار عرفا. 

ولكن قد أشكل عليه. 

تارة: بشمول إطلاق قولهييةٌ «لا تبع ما ليس عندك)". لهذا القسم. 

وأخرى بأنه يكون من بيع الفضولي مع سبق منع المالك. لعدم رضاء الملاك 
غالبا بذلك. 

وثالثة: بأنه لا يتحقق فيه قصد المعاوضة الحقيقية. فلا يتحقق البيع أصلاء لأن 
معنى البيع قصد خروج المبيع عن ملك من يدخل الثمن في ملكه بدلا عنهء فإذا 
قصد البيع عن نفسه ودخول الثمن في ملكه لا يتحقق معنى البيع رأسا فيكون 
أصل قصده باطلاء فلا موضوع للإجازة حينئذ تكوينا. وهذا إشكال من جهة عدم 
الموضوع للإجازة لانتفاء الموضوع لها من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 

ورابعة: بأن الإجازة اللاحقة إن تعلقت بعين ما أنشأه الفضولي وهو خلاف 
المقصود وإن تعلقت بالبيع بالنسبة إلى المالك فهو غير منشأ فيكون 
المنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ هذه هي الإشكالات التي استشكل بها على 


." ١1: وتقدم فى صفحة‎ 1١777 حديث:‎ ١9 سئن الترمذى ج: ”7 باب:‎ )١( 


لاا فرق فى صحة عقد الفضولي بين الل 5 : 


الوقوع عن المالك يبن ما إذا سبقه منع المالك عن البيع وما لم يسبقه 


الع" 


هذا االقسه من الفضولي. 

والكل باطل لا وجه. 

أما الأول: فلما مر من ان المراد منه عدم صحة البيع في مقام ترتب الأثر 
الفعلى من كل جهة لا عدم الصحة ولو اقتضاء. 

وأما الثاني: فلما يأتي من ن أنه لا مانع من عقل أو زة نقل؛ ويكون المنع كعدمه في 
عدم المانعية. 

وأما الثالث: فلما مر سابقا من إن حقيقة المعاوضة متقومة بتبادل المالين ولو 
مع قطع النظر عن تبدل المتعاوضين. 
' نعمء في الغالب يكون ذلك ملحوظا أيضا ولو إجمالاء لكن ليس ذلك من 
مقومات المعاوضة ولا من لوازمها الذاتية. فقصد نفس تبادل المالين ولو إجمالا 
يكفي في تحقق معنى البيع. سواء قصد تبدل المالكين أو لا وثبوت قصد تبادل 
المالين من الضروريات في كل بيع فضولي ولو كان لنفسه. والإجازة اللاحقة 
تتعلق بنفس هذا القصد مع إلقاء قيد كونه لنفسه ولا ريب في الصحة حينئذ. 

ومنه يظهر الجواب عن الإشكال الرابع, لأن المنشأ انما هو تبادل المالين وهو 
مورد الإجازة اللاحقة,. وقصد كونه عن نفسه ادعائي وتجعلي والإجازة إنما 
تتعلق بما هو الواقع والحقيقة دون ما هو ا الجعلي, والحقيقة في المقام 
انما هو لتبادل المالين بين المالكين الحقيقيين. فيبقى الحق والحقيقة ويذهب 
الادعاء الباطل فاسدا وباطلا لا محالة, هذا لباب 71 ينبغى أن يقال في المقام, وقد 
طال الكلام من مشايخنا الاعلام قدس سرهم فراجع وتأمل هذا إذا باع الفضولي 
لنفسه وأجاز المالك فيقع البيع للمالك. وأما إذا باع لنفسه ثمَّ صار مالكا فياتي 
حكمه في المسائل الآتية. 

)1١(‏ للإطلاقات والعمومات. وما تقدم من أن صحة الفضولي مطابقة 


7 ذَّب الأحكام / 7 ١1‏ 
ل ا ار ف سي ات للا 


للقاعدة فلا بد حينئذ من إقامة دليل خاص لإخراج صورة سبق المنع عن تحت 
القاعدة. وقد ذكر له امور. 

الأول: أنه كرد العقد فلا يبقى موضوع للإجازة بعد ذلك. 

الثاني: أن الروايات الخاصة التي استدل بها لصحة الفضولي بعضها ظاهرة في 
عدم سبق المنع كخبر عروة!', وخبر السمسارء وخبر ابن أسيم' '"..وإن كان 
بعضها مطلقة كخبر الحلبي' ". 

الثالث: أنه من الرد بعد العقد موضوعاء إذ يكفى فيه عدم الرضاء الباطنى آنا 
باابعه النقة. وهو تق لفن السقا” 1 1 

الرابع: قول النبييية: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا»! *'. فيشمل 
صورة سبق المنع بالأولى. 

الخامس: ان المشتري العالم بالغصب إن سلطه البائع على الثمن مجانا فلا 
وجه لرجوعه إلى المالك بالإجازة. وإن سلطه بعوض فكذا أيضا لفرض ان 
التسليط وقع للبائع من حيث هو.ء فلا ينتقل إلى المالك بالإجازة هذه هي الوجوه 
التي استدلوا بها على بطلان هذا القسم من الفضولي. 

والكل باطل. أما الأول: فلآن رد العقد والنهى عن إيجاد العقد موضوعا 
نشباينان عقلا وعرقاء لأن والأول إغداء ما وجند العاتى إنما هو النهى عن الايجاد: 
وقد ثبت فى الأصول أن النهى التكليفى فى المعاملات لا يوجب الفساد إذا كان 
عن القالى ستلاعها إذا كان هن القلن” 

وأما الثاني: ففيه أن كون موردها عدم ل ا تخضيض: أصضل 
الحكم به بعد ظهور الاطلاقات والعمومات ومثل + ادي 

وأننا الثالث: فكون مجرد عدم الرضاء الباطني ردا خلاف الوجدان. 

وأما الرابع: فهو حق لا ريب فيه إن كان التزويج بغسير الإذن أصلا حتى 


700 و(1) و(6) راجع صفحة: 709و‎ )١( 
زاجم سنن ابن ماحة يات لمن أبوا التكاع حويت:1505 وف الوسائل ياي 4 لان أبواي تكاج‎ )4( 
العبيد والاماء.‎ 


غم القرق في ضحت الفضوان بن 14 ذ1 كان بالفقة والمعاطاة ...يي اي وار واس اال 





(مسألة ؟): لا فرق في صحة الفضولي بين كون الثمن من الغير أو كون 
النثمق مله أو هنا كذ للك ولا بين كوة 0 العين الخارجى أو الكلى فى ذمة 
الك ميواء كانهو القن او السشية وهنا مف كنا سن د ان 00 بالاختلاف 
بآن يكون أحد العوضين عين مال الغير والآخر كليا فى ذمة الغير (203. 

مسال 7 الاقرق ىمد النشوق بين ما إذاكناد مالا 
بالمعاطاة!07, 
الاجازة اللاحقة كما يدل عليه سائر الأخبار الواردة في هذا الباب المشتمل على 
قوله]9: «إنما عصى سيدء فإذا أجاز جاز»١.‏ ولا يدل على بطلان ما إذا منع قبل 
العقد وبعد وقوعه أجازه. 

وأما الخامس: فلا ريب في ان المشتري العالم بالفساد لا يملّك ماله مجانا إلى 
البائع كما هو المحسوس في مشتري الأعيان المحرمة فضلا عن المعاملات 
الفضولية, وإنما يملّك ماله بحيثية مالكية المبيع. وهذه الحيثية تقييدية فأينما 
وجدت هذه الحيثية كان التملك لها وهو المالك الحقيقي بعد الإجازة. فيكون 
الثمن ملكا له فالحق صحة هذا القسم من الفضولي أيضا. 

(17) لأنه بعد كون الفضولي مطابقا للقاعدة يجري فيه جميع أقسام البيوع 
مطلقا إلا مع وجود دليل معتبر على الخلاف في بعضها وهو مفقود. 

(1) لأنه بعد كون كل من المعاطاة والفضولي فظانقا القاغدة كما اكيعاء 
فتنطبق القاعدة على جميع موارد إمكان فروض الصغريات كما هو معلوم. 

وتوهم إن المعاطاة متقومة بالتراضي وقصد التمليك والتملك وهما من وظائف 
المالك, مع أن الدليل مختتص بالفضولي العقدي. 





707: تقدم فى صفحة‎ )١( 


2س 202000000 سهتبلأحكام/ج١‏ 


(مسألة 4): يعتبر في صحة الفضولي إجازة من له الحى!2١)‏ وهي تقع 
باللفظ الظاهر في الرضا بما وقع ظهورا عرفيا مثل: أجزت, وأنفذت 
ورضيت ونحوهاء وكقوله للمشتري: بارك الله فيه ونحو ذلك من الكنايات 
التى هي أبلغ من التصريح(29. ويقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضاء 
بالعقد. كما إذا تتصرف فى الشمن'') أو أجاز البيع الواقع عليه!3, 
وكما إذا أمكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا ونحو ذلك من 


فاسد: بما أثبتناه سابقا من انه لا فرق في أسباب البيع بين القولي فيه والفعلي, 
كما أن اختصاص الدليل بالفضولي العقدي من مجرد الدعوى مع وجود العمومات 
والإطلاقات في البين. والحق إن كلماتهم مضطربة وغير منقحة في المقام رفع الله 
تعالى شأنهم. 

(15) بإجماع المسلمين, بل ضرورة من الددين, والكتاب المبين. ونصوص 
المعصومين, وقد تقدم مرارا أية التراضي''!. وحديث «لا يحل مال امرء إلا بطيب 
نفسه»'". ويمكن الاستدلال بدليل العقل أيضا لأن التصرف في مال الغير بغير 
رضاه ظلم وهو قبيح عقلاء فتطابقت الأدلة الأربعة على اعتبار الإجازة في العقود 
الفضولية. 

(6) لأن كل ذلك معتبر في المحاورات العرفية ويستند الناس إليها في ١‏ 
مقام الاحتجاج ورفع التخاصم واللجاج. والأدلة الشرعية منزلة على ذلك كله ما 
لم يمنعه مانع ولا مانع في البين من عقل أو نقل. 

(11) لأن اللفظ لا موضوعية له في المقام وإنما يعتبر من حيث الكشف عن 
الرضاء فكل ما يكون كاشفا عنه يصح الاعتماد عليه. 

(100) لأنه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن أيضا. 


)001( سورة النباء:: 15 


يعتبر فى الاجازة أن لا يسبقها الرد 25 
الأفعال2)167, 

(مسألة 0): الإجازة من الأمور القصدية وليست من الأمور الانطباقية 
القهرية فلو صدر منه لفظ أو فعل بلا قصد لا تتحقق به الإجازة(35, وكذا لو 
شك فى كون اللفظ أو الفعل كاشفا عن الرضا ولم يكن قرينة فى البين على أحد 
الطرفين لا تتحقق الإجازة أيضا! "9 ْ 

(مسألة 6): لو تنازعا فى ظهور ما صدر فى الرضا وعدمه. فالقول قول 
ال ا ١‏ ْ 

(مسالة 7): لا يكفى مجرد الرضاء الباطنى من دون كاشف عنه في البين في 
الخروج عن الفضولية. فيحتاج نفوذ العقد إلى الإجازة خصوصا إذا لم يلتفت 
حين العقد إلى وقوعه. لكن كان بحيث لو التفت لكان راضيا!؟". 

(مسألة 8): الأحوط أنه يعتبر في نفوذ الإجازة أن لا يسبقها الرد(؟). 


(14) لكشف ذلك كله عن الرضا كشفا عرفياء وقد ورد في سكوت المولى 
عن نكاح العبد بعد علمه به بأنه إقرار وإجازة' "". 

(14) لأصالة عدم تحقق الاجازة. 

)7١(‏ لما تقدم من أصالة عدم تحققها. 

)/١(‏ لأصالة عدم تحقق الرضا. وأما العين فلما يأتى في كتاب القضاء. 

(؟77) لما تقدم فى الجهة الرابعة فراجع. 

(/1) استدل على إنه يعتبر في نفوذها أن لا يسبقها الرد. 

تارة: بالإجماع. 

وأخرى بأن الإجازة تجعل المجيز كأحد طرفي العقد ومن شروط العقد 


.١: الوسائل باب: 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث‎ )١( 


ماس 0-22 ههذبالاحكام/ج١١‏ 





(مسألة 9): الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين 
وقوعه. فتكشف عن أن الب كوبا اليصدري والثمن ملكا للبائع من 
زهان وقوع العقد فكان الإجازة وقعت حين العقد لا ان تكون ناقلة 
بمعنى: كونها شرطا لتأثير العقد من حين وقوعها وكأن العقد وقع حين 
الح 21 وتظهر الثمرة بينهما في النماء المتخلل بين العقد والإجازة 


أن لا يتخلل الرد بين طرفيه. 
وثالثة: بأن مقتضى سلطة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف 


والكل مخدوش: أما الإجماع فعهدة إثباته على مدعيه, مع عدم ثبوته عند 
القدماء الذين هم الأساس للإجماع. وحصول القطع منه برأي المعصوم لا ممنوع 
في تخلل الرد بين الإيجاب والقبول. فضلا عن المقام والمتيقن منه على فرض 
اعتباره ما إذا أسقط الموجب إيجابه رأسا قبل تحقق القبول حتى يبقى للقبول بلا 
مورد وأما رد القايل. 

أولا: ثم القبول. 

ثانيا: فالشك في كونه من مورد الإجماع يكفي في عدم شموله له. 

أما الثاني: فهو ممنوع صغرى وكبرى أما الصغرى فلأن المقام أجنبي عنه لآن 
العقد حصل وكمل بجزئيه جامعا لشرائط الإيجاب والقبولء. ولم يحصل بين 
جزئي العقد ما يسقط عن الاعتبار والإجازة تنفيذ لما وقع جامعا للشرائط. 

وأما الكبرى فلما تقدم أنفا. 

أما الثالث: فلا وجه له أصلاء إذ لم يحدث للطرف الآخر علاقة تزاحم سلطنة 
المالك حتى تدفع بقاعدة السلطنة, لأن عقد الفضولي قبل الإجازة لا أثر له. 
فمقتضى الأصل بقاء صلاحية العقد للحوق الاجازة ولو بعد الرد وإنما عبرنا 
بالاحتياط في عنوان المسألة خروجا عن مخالفة دعوى الإجماع. 

(74) هذه احدى المسائل التي اضطربت فيها الأقوال وتشتت الاحتمالات 


فى كون الاجازة كاشفة أو ناقلة , 
ا ا ا ل 31 مو ا م ل ا و يك 00060 


حتى صارت من المشكلات والعويصات عندهم منشأها أنه إن قلنا يحصول 
الملكية بالعقد قبل الإجازة يلزم تقدم المعلول على العلة وتأثير المعدوم و هو 
الإجازة فى الموجود وهو الملكية. وإن قلنا بحصول الملكية بعد الإجازة وبعد 
الالقناء تمان وله تأخر المعلول ع اللةترمانا هد صتيرورة الانشاء كالفد جنع 
انه الأصل الأصيل في العقود كلها فضولية كانت أو غيرهاء فكيف يوئر مع العدم. 
وهذا الإشكال جعل الافهام صرعى والأفكار حيارى فاختار كل مهربا فمن قائل 
بأن الشرط تعقب العقد للاجازة. ولا ربب فى كونه خلاف ظواهر الأدلة ومن 
قائل بالكشف الحقيقي المحض ويظهر ذلك من المشهور. وبعض الاخبار الخاصة 
كصحيح قيس عن أبي جعفر الباقراية: «قضى أمير المؤمنين:2ة في وليدة باعها 
ابن سيدها وأبوها غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها 
فخاصم سيدها الآخر. فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني, فقال]ة: الحكم أن 
يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراهاء فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة 
حتى ينفذ البيع لك فلما رأه أبوه قال له: أرسل ابني قال لا ولله لا أرسل اينك حتى 
ترسل ابني ذ فلما وأى ذلك سيد الوليدة احاذة بيع ابنه»! ١‏ ع ني دفع إشكال تقدم 
المعلول على العلة بناء عليه إن شاء الله. 

ومن قائل بالكشف عن الرضاء التقديري وهو مقارن. ولا دليل على كفاية 
أصل الرضاء التقديري حتى يكون الكشف عنه كافيا وكان جوابا عن الإشكال. 

ومن قائل بالكشف بنحو اللم أي: كشف العلة عن معلولها. 

وفيه: إنه خلاف ظواهر الأدلة الشرعية وإن نسب إلى المشهور. 

ومن قائل بالكشف الانقلابي يعني أن الإجازة تقلب الواقع عما كان عليه 
فيجعله مؤثرا بعد ما لم يكن كذلك. 

وفيه: انه خلاف ما اشتهر من أن الشيء لا يتغير عما وقع عليه في الأمور 
الواقعية. 

ومن قائل بالكشف الحكمي لا الموضوعي والكشف الحكمي عبارة 


.١: الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث‎ )١( 


ملسست ا ب سس 202020202020000 ههنذبالأحكام/ ج١١‏ 


أخرى عن النقل الموضوعي مع ترتب الأثر من حين العقد يعني: أن بالإجازة 
يترتب حكم الملكية من حين حدوث العقد لا أن تكون الإجازة شرطا للملكية 
الحقيقية حتى يلزم تقدم المعلول على العلة هذه أقوالهم . 

أقول: أولا: حق القول أن يقال الكشف أما حقيقي أو تنزيلي. وجميع ما ذكر 
من الأقسام داخل في القسم الثاني, فلا وجه لتكثير الأقسام بعد عدم ثمرة معتنى 
بها في التكثير. 

وثانيا: أصل الإشكال الذي اضرهم للفرار عنه إلى التتمسك بهذه الوجوه 
حصل من المغالطة بين الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية وجميع ما أثبتوه 
في فن المعقول من أحكام العلة والمعلول!''. على فرض صحة بعضها إنما هو 
في التكوينيات فقط ولا تجري في الاعتباريات التي تقوم بها نظام البشر, 
وكذا الأحكام الشرعية التى هى أيضا من الاعتباريات الصحيحة العقلائية فى 
جميع المذاهب والأديان ولا ربط لعالم الاعتبار بعالم التكوين, كما لا ربط لهما 
بعالم الربوبي لفرض انه فوق العقول من كل جهة ولا يعقل الإحاطة بشيء منه 
للبشر المتناهي من كل جهة وإن كملت عقولهم ودقت فطنتهم. كذلك عالم 
الاعتبار فإنه أوسع من عالم التكوين يمراتب, وله نظام خاص وتنظيم مخصوص 
فى مقابل العوالم الخارجية التكوينية. ومؤسس هذه الاعتباريات الأنبياء 
والرضل تالنسية إن الاعفياويات: التدرعية وعتلاء لالم محميع شرقهم بالسية 
إلى الاعتباريات العقلائية فكل ما صح في الاعتبار صحيح وإن خالف ما أثبتوه 
أهل الحكمة في التكوينيات. وكل ما لم يصح فيه ليس بصحيح وان وافق ما 
قالوه. فكما أن العرفيات يختلف اختلافا كثيرا. فرب شيء متعارف حسن عند 
طائفة يكون ذلك بعينه قبيحا عند طائفة أخرى. وبالعكس تكون نسبة 
الاعتباريات مع ما اثبتوا في الحكمة هكذا أيضا فما قالوه من امتناع اجتماع 
المثلين أو الضدين, وامتناع تقدم المعلول على العلة. وامتناع صدور الكثير عسن 





)١(‏ راجع الاسفار الأربعة بج: ؟ باب العلة والمعلول فى المرحلة السادسة. 


فى الثمرة بين كون الاجازة كاشفة أو ناقلة 05 


الواحد وبالعكس لا موضوع لها في الاعتباريات رأسأ وهي خارجة تخصصاء 
ولقد أحسن الأقدمون من أصحابنا رفع الله تعالى منازلهم في الآخرة حيث لم 
يتعرضوا لمثل هذه المباحث أصلاء وكان ذلك لما غرس في أذهانهم الشريفة من 
التباين بين الموضوعين واحتفظوا كل الاحتفاظ على أن لا يختلط الفقه الذي هو 
هم مواريث الأنبياء والمرسلين بجملة من الأوهام والمغالطات. وفى المقام إذا 
صم اعلا حصيول الدلكية بعد اعقد التطتوان مم الحوزى العم زاة عد عافنة الناين 
وسوادهم يصح شرعا أايضاء وإذا راجعنا إلى وجداننا ووجدانهم نراه صحيحا لا 
غبار عليه. 

فما نسب إلى المشهور من الكشف الحقيقي هو الصحيح الموافق للأذهان 
الساذجة العرفية فكما يصح اعتبار السنة من الزمان المتدرج الوجود. واعتبار 
الملكية من الأشياء المتفرقة الاجزاء. واعتبار صلاة الظهر من الركعات المتقدمة 
والمتأخرة, وأعتبار الاعتبار فى شخص يصير ملكا في مستقبل اليام, واعتبار 
الاعتبار أرقن مقن كان ملكا:فى سالك الكناد:ونتا ( أسيراقى اندي الأنا إلى تير 
ذلك مما هو كثير لا يحصى فكذلك في نظائر المقام فالعقد الفضولي مع الإجازة له 
نحو وحدة عرفية اعتبارية, بتلك الوحدة ,يؤئر في الملكية كما في بيع الصرف 
والسلم مع القبضء. بل وجبميع الأسباب المتدرجة الوجود في الزمان 
والاعتباريات كما تكون أوسع شيء دائرة وبها يقوم نظام الشريعة تكون أيضا 
أخف شيء مئونة, وما من شيء إلا وهو محفوف بالاعتباريات وهذا الجواب سار 
فى كل ما يجري فيه هذا الإشكال من أول الفقه إلى آخره. فتشمله العمومات 
والإطلاقات بحسب ما كان مغروسا في أذهان فقهائنا الأقدمين وأذهان عامة 
الناس أجمعينء وهذا هو المستفاد مما ورد من الأدلة الخاصة أيضا فى صحة 
الفضولي في المقام كصحيح محمد بن قي س'''. وغيره فراجع. 

م إن منشأ القول بالنقل أو الكشف الحكمي أو الانقلابي, أو شرطية 


.١ ١ ٠: تعدم فى صفحة‎ (01) 


لي لاسي لمت عر رك ل 


فعلى الأول نماء المبيع للمشتري ونماء الشمن للبائع. وعلى الثشاني 
بالعكس90". وفي جواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه مع علمه 
بتحقق الإجازة فيجوز بناء على الكشف دون النقل/١‏ ". ولا يجوز مع عدم 
عام 777 


الرضاء التقديري أو العنوان الانتزاعي إنما هو إشكال تقدم المعلول على العلة بناء 
على الكشف الحقيقي, وحيث إنه لا وقع لأصل هذا الإشكال في الاعتباريات 
مطلقا فلا وجه بعد ذلك للتفصيل والنقض والابرام وبسط الكلام مع وجود الأهم 
من ذلك فى البين. 

(6/) لأنه على الكشف حصلت ملكية المثمن للمشتري وملكية الثمن للبائع 
من حين حدوث العقد والنماء تابع للملك. فيكون نماء كل ملك لمالكه وبناء على 
النقل تحصل الملكية من حين الاجازة فيتبعها النماء من حين حدوث الملكية لا 
محالة. فلا فرق في ذلك بين الكشف الحقيقي والتنزيلي بأقسامه. لأن الآثار 
الشرعية وإن كانت مترتبة على الموضوعات الواقعية إلا أن للشارع تنزيل 
الموجود منزلة المعدوم وبالعكس. كما إنه لا اختصاص لذلك يخصوص النماء بل 
جميع آثار الملكية يترتب من أول العقد بناء على الكشف ومن حين الإجازة بناء 
على النقل. 

(1) لتحقق المقتضى وفقد المانع في الأول وعدم المقتضي في الثاني لعدم 
الأثر للعقد بناء على النقل إلا من الإجازة, ولكن لو علم برضاء المالك بالتصرف 
يجوز له التصرف من هذه الجهة لاامن حيث حصول الملكية. 

(70) لأصالة عدم تحقق الإجازة. ولكن لو تصرف مع هذا وتحققت الإجازة 
يكون من التجري. وأما تصرف المالك فيما انتقل عنه فإن كان مع علمه 
بوقوع بيع الفضولي على ماله, فالعرف يراه ردا ومع عدم علمه به وإجازته 
بعد ذلك يمكن القول بصحة التصرفات ظاهرا والانتقال إلى البدل خصوصا بناء 


لاجازة في العقد الفضولي لا تورث _ 


اا اسيك 

(مسألة ١١):لا‏ تورث الاجازة لو مات المالك قبلها وانما تورث ما يكون 
مورد الاجازة(2/8, 

(مسألة :)١١‏ تتعلق الاجازة بالعقد واما القبض والاقباض الحاصل 
فالأحوط فيهما الاذن الجديد(03, 
على الكشف جمعا بين الأدلة ولأصالة بقاء عقد الفضولي على الاقتضاء والقابلية. 

وأما لزوم المعاملة على الأصيل بناء على الكشف وعلمه بتحقق الإجازة 
فالعرف يرى المعاملة لازمة عليه حينئذ بخلاف ما إذا لم يعلم فضلا عن النقل, 
هذه خلاصة ما ينبغي أن .يقال في المقام. وأما الكلمات فهي مشوشة بل بعضها من 
الرجم بالغيب جعل الله تعالى أقوالنا وأقلامنا مع أفعالنا تحت رعايته وعنايته. 

(078) لأن جواز الإجازة حكم شرعي والحكم الشرعي ليس قابلا للإرث, 
وأما إرث مورد الاجازة مالا كان أو حقا قابلا للنقل والانتقال فلا إشكال فيه 
فا .و احناعا 

والفرق بين إرث الإجازة وإرث موردها إنه إن كانت الإجازة موروئة يمكن 
القول بأن الزوجة ترث منهاء وإن كانت محرومة من موردها بخلاف ما إذا لم يكن 
موروئة فتدور إرثها عن متعلقها مدار عدم حرمانها عنه. ويأتى في إرث الخيار ما 


(9/) لما يظهر منهم أن موردها الاعتباريات دون الخارجيات كالأقوال 
والافعال. 


أو الشرعية ‏ قولا كان أو فعلا وما من أمر اعتباري إلا وهو محنوف 


)00( راجع الوسائل باب: فى ارات ولا صماق الجريرة والامامة ج .١7:‏ 


م 0-020 ههذب الأحكام /ج١١‏ 





(مسألة 37): الإجازة ليست على الفور فيصح التأخير فيها("7. ولو تضرر 
الأصيل فله الخيار بعد عدم إمكان الاجبار 807 


يقول 7 فعل. 

ثمَّ إنه بناء على عدم تعلق الإجازة بهما إن انطبق عليهما عنوان خاص صح 
انطباقه على مورد الإجازة يصح تعلق الإجازة به حينئذ كإسقاط الضمان فيما 

وأشكل عليه. 

تارة: بأنه من إسقاط ما لم يجب. 

وأخرى بأنه أن أريد به إسقاط ضمان المعاوضة فهو حكم شرعي غير قابل 
للإسقاط. وإن أريد به الغرامة فلا دليل على أن الاجازة توّثر فيه. 

وهو مردود: للكفاية المعرضية العرفية للإسقاط. فلا يكون حينئذ من إسقاط 
ما لم يجبء وان ضمان المعاوضة فيه جهتان جهة الحكمية وجهة الحقية والأولى 
مترتبة على الثانية. ولا ربب في إن الأخيرة قابلة للإسقاط فلا يبقى موضوع 
للجهة الأولى فيصح بيان قاعدة وهي: أن كلما يوئر فيه الإذن السابق تؤئر فيه 
الإجازة اللاحقة إلا ما خرج بالدليل: ولا دليل على الخروج فيصح الاسقاط 
بمعنى ضمان الغرامة ايضاء وياب المناقشة وإن كانت مفتوحة ولكن جميعها قايلة 
للرد بعد التأمل والتدبرء فإجازة البيع إجازة لكل ما يلازمه من اللوازم العرفية 
والشرعية إلا ما خرج بدليل معتبر. ولا فرق فيه بين قبض الثمن المعين 
وتشخيص الكلي في الفرد بعد التسالم على إن الإجازة اللاحقة كالاذن السابق 
عند كل من يقول بصحة الفضولي. 

(6) للأصل, والإطلاقات, والعمومات, وظاهر صحيح ابن قيس'''. وغيرها 
من الروايات. 

)8١(‏ لقاعدة نفي الضرر والضرار بناء على لزوم العقد من قبله وإلا فلا 





77١71: تقدم فى صفحة‎ )١( 


فى أقسام الاجازة المتعلقة بالعقد الفضو 0 
كن السام لجار ة المتملقة بالعقك افصو يا .ااا 0 لعاميية 


(مسألة 37): الإجازة. تارة: موافقة لما وقع كما وكيفياء وأخرى مخالفة له 
من حيث النقيصة او من حيث الزيادة وكل منهما. 

قاو جالشيية الى اللعرس 

وأخرى بالنسبة إلى الشرط فهذه أقسام خمسة ولا ريب فى صحة القسم 
الأول!81 وكذا في البقية إن انحل الالتزام العقدي والاجازي إلى التزامات 
متعددة حسب تعدد انحلال المتعاق 617 

(مسألة :)١5‏ لو أجاز المالك بعد إيجاب الفضولي وقبل قبول الأصيل صح 
العقد وليس من الفضولى المعهود!62), 

(مسألة 15): لو باع المالك شيئا مع تحقق قصد إنشاء البيع منه 
كالفضولى وقبل المشتري ولكن قال المالك أجيز بعد ثلاثة أيام ‏ مثلا - 


يصح الببه (00, 
إشكال في البين كما لا يخفى. 


(81) للإجماع عند كل من قال بصحة الفضولي وللإطلاقات والعمومات. 

(817) لأنه بعد انحلال الالتزام من الأصيل والمجيز إلى التزامات كثيرة. بحيث 
يكثر مورده جزءا كان أو شرطا يصح فيما وقع به الالتزام ويبطل في غيره. ولو 
كان الالتزام بنحو المجموع من حيث المجموع تبطل في صورة الاختلاف مطلقاء 
لأن ما عقد ما لم يجز وما أجيز لم ,يقع عليه العقد. والمنساق من العقود المتعارفة 
بين الناس إنما هو الانحلال. ولو شك في انه انحلالي أو مجموعي فمقتضى 
الأصل عدم ترتب الأثر في صورة الاختلاف بينهما بعد عدم وجود أصل 
موضوعي غير معأرض في البين. 

(84) أما صحة العقد. فلوجود المقتضى وفقد المانع. وأما عدم كونه من 
الفضولي المعهود فلأن المراد به في اصطلاح الفقهاء ما إذا وقعت الإجازة بعد 
تمامية الإيجاب والقبول لا في الأثناء. 

(80) للإطلاقات, والعمومات. وهل يكون من الفضولي المعهود أو لا؟ 


احج 000000000000000 ههذبلأحكام/ج١١‏ 
(مسألة 3): لا يعتبر في الفضولي وحدة المكان. فلو كان الفضولي في بلد 
والأصيل في بلد آخر والمجيز في بلد ثالث وحصل العقد والإجازة بينهم 
بالوسائل الحديثة صح ولزه!45) 
(مسألة :)١7‏ لا يشترط فى الفضولى قصد الفضولية فلو تخيل كونه وليا 
أو وكيلا فباع ثم بان الخلاف ون 59 الفنضوني ها ذاهنا الفكيين تان 
عل كو له :غير جاتو التصراق تا اناق ننه كتناق بعر 3 لد اعضو ند وال لذ 
أو الوكالة أو كونه مالكا يصح البيع في الجميع47". ولكن يحتاج إلى 


صريح الجواهر هو الأول. وعن بعض الأخير ومنشأ النزاع دعوى الانصراف 
وعدمه. 

وقد يقال ببطلان أصل البيع؛ لعدم تحقق قصد الإنشاء جدا منه. 

وفيه. أولا: إنه خلاف الوجدان بين المتعاملين» حيث يقولون: بعتك هذا 
المتاع. ولكن أمضيه بعد المراجعة إلى السندات والدفاتر أو أهل الخبرة. 

وثانيا: إنه نزاع صغروي لا يضر بأصل الكبرى. 

(81) للإطلاقات والعمومات بعد صدق العنوان عليه عرفا. 

(410) لصدقه عليه عرفاء وشرعاء ولغة فهو من العناوين الانطباقية القهرية لا 
القصدية. حتى إنه لو قصد عدم الفضولية وباع لنفسه متجزما به يكون من 
الفضولي فضلا عن صورة عدم القصد. 

(64) لوجود المقتضي للصحة وهو القصد الجدي في إنشاء البيع وكونه جامعا 
لسائر الشرائط. كما هو المفروض وقد المانع عنهاء إذ ليس ما يتوهم فيه المانعية 
إلا أنه قصد بيع مال الأجنبي فبان إنه ليس من الأجنبي, بل هو مما يتعلق به ولاية 
أو وكالة أو ملكا فما قصده لم يقع وما وقع لم .يقصد والعقود تتبع القصود. 

ولكنه باطل. لأن هذا التخلف من تخلف الداعي والمقارنات. وهو كثير 


فى أن عقد الفضولى انطباقى لا قصدى و7 
ي ال لدت لصوي ل الى ش لاالا ا 


الإجازة في الأزوه 31 وكز ا لوياع:كبيقا لنشيه:واتكشف كنونه بولينا او 


في المعاملات وليس معنى تبعية العقود للقصود هذه القصود. وإلا لبطل جملة من 
المعاملات واختل النظام بل المراد أن العقد لا بد وأن يصدر عن قصد جدي 
استعمالى صحيح لا أن كلما قصد في كل عقد لا بد وأن يتحقق خارجاء إذ لا دليل 
عليه من عقل أو نقل وبطلانه غنى عن البيان. 

وما نسب إلى القاضي - و هو ابن البراج وأحد تلامذة الشيخ رحمه الله من 
أنه لو أذن السيد لعبده في التجارة وهو لا يعلم لا يصح بيعه. يراد به أن بوت 
الرضاء الباطني من السيد وعدم إبرازه ظاهرا لا يكفي, وقد مر سابقا عدم كفايته 
فى صحة البيع بلا إجازة لا أن يكون مراده عدم صحة أصل البيع بحيث لا تنفعه 
الإجازة, لأن مشايخنا الأقدمون رحمهم الله أجل من أن ينسب إليهم مثل هذا 
القول. 

(89) لأن مقتضى ظواهر الأدلة الدالة على عدم حل المال إلا بطيب النفس, 
ومقتضى حكم العقل بأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير هو عدم الجواز إلا 
إذا أحرز الرضاء بعنوان انه ماله. أو أنه وليه في نه أو .وكيل أىهاذون فيه 

وبعبارة أخرى الرضاء الخاص الشخصي لا مطلق جنس الرضا بأي نحو كان, 
وهذا هو الذي يقتضيه كثرة اهتمام الشارع بأموال الناس ونفوسهم وأعراضهم, 
والمسألة سيالة في موارد كثيرة من الفقه نشير إليها فى مواضعهاء وحيث أن هذا 
الرضاء الشخصي الخاص بقيد كونه مالكا أو وليا أو وكيلا لم يحرز. فلا بد من 
الها( ة حيديد: 

إن قيل أن الاحتياج إلى الإجازة من قبيل لزوم ما لا يلزم, لأنه عقد صدر عن 
أهله وفي محله فلا بد فيه من اللزوم؛ فالحكم بصحة البيع في المقام ملازم عرفا 
للزومه فلا مورد للإجارة بعد ذلك. ولا وجه للتفكيك بين الصحة وعدم اللزوم 
قبل الاجازة. 


00 
ا" 
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وكيلا فالبيع فيهما 0.000 

(مسألة 18): يعتبر في المجيز أن يكون جائز التتصرف حين الإجازة 
بالبلوخ. والعقل. والرشد. وعدم الحجرا'؟'. ولا يعتبر فى صحة الفضولى 
جوة تعن حال الفقد ذفم ولو مده كال لان :311 كلها لمعت وه 


يقال: وجه التفكيك ظاهر لا مساق لانكاره. لآن الرضاء الالتفاتي الشخصي 
ريما يكون مستلزما لإعمال خصوصيات وجهات لا يكون ذلك في جنس الرضا 
كما هو معلوم بالوجدان. وهذا من قبيل الحكمة لاعتباره لا العلة, فيعتبر فيما لم 
تترب عليه تلك الحكمة. 

(40) للعمومات. وخصوص أدلة الولاية والوكالة. ولكن يحتاج لزومه إلى 
الإجازة بعد الانكشاف, لعدم الرضاء الشخصي الخاص حين البيع عمن له حق 
البيع والولاية عليه. 

(41) للإجماع. وإطلاق أدلة اعتبار البلوغ والعقل والرشد. وعدم المنع 
بالحجر في صحة التصرف الشامل لحال الإجازة أيضاء فلا يصح إجازة الصبي 
والمجنون والمحجور مطلقا لسفه كان أو غيره. ويشمل دليل مانعية الحجر الصبى 
والمجنون أيضا مضافا إلى سلب عبارة المجنون عند العقلاء. وعبارة الصبي عند 
المشهور من الفقهاء. كما مر وإن ناقشنا في الاين 

(7؟1) لإطلاقات أدلة صحة الفضولي وعموماتها الشاملة لهذه الصورة أيضا. 
ولآن المناط في اللزوم على حال التنفيذ لا حال صدور العقد. فيكون وجوده 
بالنسبة إلى حال صدور العقد كعدمه. فلو زوج الفضولي الصغير مع عدم التمكن 
من الوصول إلى الولى حين العقد. وبعد مدة حصل التمكن منه وأجاز صح العقد. 

ثم إن المراد بوجود المجيز هنا وجوده من حيث ظهور الأثر لا أصل وجوده 
ولو لم يكن له أثرء ولذا نسب إلى العلامة: اشتراط وجود المجيز حال 


000007 ' ا 
خترالن'المحيد 00620 


أن يكون جائز التصرف حين العقد على فرض وجوده(1) فإذا كان المالك غير 
جائز التصرف حين العقد لمانع من صغر, أوكهف او ستون اد فهو :لان ثم ار تفع 
المانع فأجاز تنفذ إجاز ته (64). 

(مسألة :)١15‏ لا يعتبر فى المجيز أن يكون مالكا حين العقد فيجوز أن يكون 
المالك حين العقد غير المالك حين الاجازة كما إذا مات المالك حين العقد قبل 
الإجازة فيصح بإجازة الوارث. وكما إذا باع المالك العين بعد وقوع عقد 
الفضولي وقبل الإجازة فتصح الإجازة للمنتقل إليه وإن لم تصح بالنسبة إلى 
المنتقل عنه لفوات محل الإجازة بالنسبة إليه بالانتقال عن ملكه 197 

(مسآلة *7): لو باع شيئا فضولة ثم ملكه إما باختياره كالشراء أو 


عقد الفضولي مستدلا بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة فإذا امتنع في زمان 
امتنع دائماء وللزوم الضرر على المشتريء لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم 
الإجازة لإمكان تحققها. 

ودليله الأول مخدوش صغرى وكبرى خصوصا في الاعتباريات وسيما بعد ما 
تقدم من صحة الإجازة حتى بعد الرد فإذا لم يكن دليل على مانعية الردعن 
الإجازة فأي دليل على اعتبار أصل وجود المجيز وضرر المشتري مجبور بالخيار 
في صورة الجهلء وفي صورة العلم .يرجع إلى الحاكم الشرعي فلا وجه لهذا 
الاستدلال. 

(91) لأن شرائط جواز التصرف من شرائط التنفيذ واللزوم فإذا لم يكن أصل 
وجود المجيز معتبرا حين عقد الفضولي, فعدم اعتبار تحقق شرائطه يكون 
بالأولى. 

(4) لوجود المقتضى للنفوذ وفقد المانع عنه حينئذ. 

(50)كل ذلك للإطلاقات والعمومات الشاملة لجميع هذه الصور. 


اس مد لعن د 





بغير اختياره كالارث -لزم البيع بإجازته بعد ما ملكه!١١.‏ 


(47) الأقوال في هذه المسألة بين الإفراط والتفريط, فقد حكى عن الشيخ 
والشهيد اللزوم بعد الملك فلا حاجة إلى الإجازة. وحكى عن المحقق الثاني 
البطلان وعدم القابلية للحوق الإجازة. وعن جمع اللزوم بعد الإجازة. 

ودليل اللزوم بلا احتياج إلى إجازة مستأنفة أصالة بقاء الرضاء من ححين 
صدور العقد إلى حين حصول الملكية, فالمقتضي للزوم موجود والمانع 

وفيه: ما مر ان المناط في الإجازة الرضاء الشخصي الالتفاتي إلى ملكه وسائر 
جهاته وأصالة بقاء الرضا لا يثبت ذلك قطعا. 

واستدل للبطلان بأمور كلها مخدوشة. 

الأول: إنه من بيع مال الغير لنفسه. 

وفيه: انه قد مر صحته وعدم الإشكال فيه بعد الإجازة. 

الثانى: إن الفضولي خلاف القاعدة فلا بد فيه من الاقتصار على حصوله 
للمالك 0 العقد بعد إجازته, مع انه لا قدرة على التسليم بالنسبة إلى المجيز 
حال العقد. 

وفيه: ما مر من أنه موافق للقاعدة فيصح بالنسبة إلى كلما انطبقت عليه القاعدة 
مطلقا ولا ربب في انطباقها على من باع شيئا ثمّ ملك, والمعتبر من القدرة إنما هو 
حال ترتيب الأثر لا حال العقد, مع انه لا تعتبر القدرة في العاقد بلا كلام كما مر. 

الثالث: الإجازة كاشفة فيلزم خروج المال عن ملك مالكه قبل دخوله فيه. 
ويرد بأن الإجازة كاشفة عن الواقع على ما هو عليه بحسب تدرج الوجود في 
الشرائط المعتبرة شيئا فشيئاء والمكشوف عنه ليس بسيطا اني الحصول بل هو 
عقد فضولي وتملك من المالك ثم إجازة من المالك الجديد. فالإجازة 


حكم من باع شيئاً فضولاً ثم ملكه 00 


تتعلق بهذا العقد المتحقق في الخارج. وتكشف عن نحو تحققه من أول حدوئه 
منبسطا ومتدرجاء فكما ان إجازة كل عقد تكشف عن إجازة الإإيجاب أولا ثم 
القبول ثانيا ولو لحق العقد ثالثا فكذا في المقام تكشف الإجازة عن أول حدوث 
العقد بمسيرة الشرعي المتدرج الوجود لا أن تكشف عن الملكية من أول العقدمع 
عدم تمامية موجباتها الشرعية؛ مع أن أصل هذا الإشكال مبني على الكشف 
الحقيقي ولا يجري في الكشف الانقلابي كما هو واضح. 1 

الرابع: بناء على ان الكشف إجازة العقد الأول إنما يترتب عليه الأثر بإجازة 
الفضولي. وهي مترتبة على صحة العقد الثاني المتوقفة على بقاء الملك على ملك 
مالكه الأصلي فتكون صحته موجبة لكون المال المعين ملكا للمالك وللمشتري 
معأ في زمان واحدء وهو محال فوجود الثاني يقتضي عدم الأول وهو موجب 
لعدم الثاني فيلزم وجوده وعدمه فى أن واحد. 

وقعد أولة التعين الاشكال احالف عفتري انكر كي ل يخ . 

وثانيا: إنه مغالطة بين الكشف البسيط الآني الحصول والتدريجي الانبساطي 
كانبساط وجوب واحد على عمل مركب ذي أجزاء كثيرة متدرجة الوجود. 
والكشف في المقام من الثاني دون الأول فكلما يجاب به عن الاشكال الثالث 
يجاب به عن هذا الإشكال أيضا. 

الخامس: بناء على كاشفية الإجازة فهى تكشف عن صحة البيع الأولء وعن 
كون المال ملكا للمشتري الأول فقد وقع العقد الثاني على ماله فلا بد من أجازته, 
كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول فلا بد من إجازة 
المشتري البيع الثاني حتى يصح., ويلزم على هذا توقف إجازة كل من الشخصين 
على الآخر وتوقف صحة كل من العقدين والإجازة على إجازة المشتري للغير 
الفضولي وهو من الأعاجيب. 

وفيه: أن التوقف الباطل ما إذا كان عرضيا من كل جهة لا أن يكون طوليا 
انبساطيا كما مر وهذا أيضا عين الاشكال الثالث أعيد ببيان آخرء والجواب عن 


الكل واحدء. ولعمري ان هذه الشبهات مما لا يرضى بها صاحب الشرع بأن 
يتدخل في أحكامه التى وردت على طبق أذهان الناس وعامتهم وعدم ابتنائها 
على المغالطات. 

السادس: ان بيع المالك ماله من الفضولي فسخ للعقد الأول الذي وقع من 
الفضولي فلا يبقى مورد للإجازة بعد ذلك, لأنه كالفسخ والرد الذي لا يبقى معه 
موضوع للإجازة. 

وفيه: ان الفسخ والرد. 

تارة: لفظي. 

وأخرى فعليء وهو إما بتفويت محل الإجازة رأسا مطلقا فيكون اعتبار بقائه 
لغوا محضا وإما بتفويت محلها بالإضافة إلى نفس البائع فقط دون غيره. كما في 
المقام فإنه لم يتحقق فيه الرد والفسخ اللفظي ولم يفوّت محل الإجازة رأسا بأن 
كان المبيع عبدا فأعتق. وإنما فات محل الإجازة بالنسبة إلى البائع فقط دون 
الفضولي الذي اشترى المال وصار مالكا ثم أجاز, فإن هذا البيع بالنسبة إليه 
محقق موضوع الإجازة له لا أن يكون مفوتا لمحلها بالإضافة إليه فهذا الإشكال 
حصل من الخلط بين فوت محل الإجازة بالنسبة إلى المالك الأصيل البائع والبائع 
الفضولي الذي أشترى المال وصار مالكا فأجاز. 

السابع: الأخبار المستفيضة التي يكون المتحضل من مجموعها منطوقا أو 
مفهوما أو تعليلا إنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملكه. وقد مر بعضها في 
ما استدل به على بطلان صل بيع الفضولي مطلقا!', وفي رواية يحيى بن الحجاج 
قال: «سألت أبا عبد الله.لئة عن رجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب هذه الدابة 
وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا؟قال.#: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع 
قبل أن تستوجبها أو تشتريها»!"'. وفي صحيحة ابن مسلم قال: «سألته عن 


"٠١71: تقدم فى صفحة‎ )١( 
.١17: الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام العقود حديث‎ )١( 


ها يعتبر في عقد الفضولي 025 


(مسألة ١؟):‏ يعتبر في عقد الفضولي الذي يصير لازما بالإجازة أن 
يكون جامعا لجميع شروط العقد والعوضين والمتعاقدين!""2. ويعتبر فى 


رجل أتاه رجل قال له بتع لي متاعا لعلي أشتر تربه منك بنقد, أو نسيئة فابتاعه 

المحل :من أجله؟قال 1ق ليسن :قباس التتريه فته يعد ما مملكة' "..وكذا 
صحيحة منصور بن حازم عن الصادق 391: «في جل أمر رجلا يشتري له متاعا 
فيشتريه منه, قالاة9: لا يأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه»! '. وصحيحة معاوية 
بن عمارا ", قال: «قلت لأبي عبد الله.ة: يجئني الرجل يطلب مني بيع الحرير 
وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على 
شيء ثم أذهب فاشتري له الحرير فأدعوه إليه فقال##: أرأيت إن وجد بيعا هو 
أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أ 
تستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟قلت: نعم, قال.:99: فلا بأس» إلى غير ذلك مسن 
الروايات فراجع أبوايها. 

يليعدا سرامن أن للنهى هي انير قن مذل نال انان 

تارة: يراد به البيع الصحيح الفعلى الجامع لجميع الشرائط فعلا. 

وأخرى البيع الصحيح الاقتضائي بحيث لو اجتمع سائر الشرائط لأثر أثر 
الفعلي والمنساق من الأخبار هو الأول ومورد البحث في بيع الفضولي هو الثاني 

فلا ربط لها بالمقام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام ومن أراد الاطلاع على مزيد 
من ذلك فعليه بمراجعة كلمات شيخنا الأنصاري مع حواشي بعض مشايخنا 
الاعلام 

ثم أن هذه الوجوه المذكورة للبطلان وإن كان ظاهر بعضها فيما إذا كان التملك 
اختياريا ولكن ملاك البحث شامل لغير الاختياري أيضا وقد صرح به شيخنا 
المدقق الأصبهانى الغروى أعلى الله مقامه فى بحثه الشريف. 

(91) لاطلاق أدلة اعتبار تلك الشروط الشامل لكل عقد سواء كانت له 


1 () الوؤسائل باى :من أبوات احكام العتو د حديت 1و وا 





60 0-2-2020 مهذب الأحكام ج١١‏ 
المجاز أن يكون معلوما للمجيز !36" فلا يكفى إجازة المجهول إلا إذا علم 


بالقرائن أنه يجيز ويرضى بكل ما وقع وتحقق!١١.‏ 


(مسألة 37): لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير فصوره أربع. 

الأولى: ما إذا وقع على نفس مال الغير مكررا. 

الثانية: ما إذا وقع عليه من أشخاص متعددين. 

الثالثة: ما إذا وقع من شخص واحد على الأعواض والآثمان بالترامى. 

الرابعة: ما إذا وقع على العوض الشخصى مراراء والقاعدة الكليةالتى ذكرها 
الأصحاب إن العقود الواردة على مال المجيز يصح المجاز وما بعده دون ما 
قبله والعقود الواردة على بدل ماله يصح المجاز وما قبله دون ما بعده("١3).‏ 


فعلية التأثير أو مجرد الاقتضاء والصلاحية بلا فرق فيه بين الكشف والنقلء لأن 
الإجازة تنفيذ للواقع على أي تقدير وليست عقدا مستأنفا فانطباق أدلة اعتبار 
الشروط في العقد والمتعاقدين والعوضين حين العقد قهري لا يحتاج إلى مزيد 
عناية وتطويل بيان إلا أن يدل دليل معتبر على الخلاف وهو مفقود. 

(4) لأصالة عدم ترتب الأثر. ولبناء العرف والعقلاء في المعاملات الواردة 
على أموالهم على التثبت والتفحص مهما أمكنهم ذلك. 

(49) لفرض صدور الإجازة على أي تقدير وبأي نحو وقع العقد كما إذا صرح 
وقال أجزت العقد الصادر من الفضولي بأي نحو كان وعلى أي شيء وقع وبذلك 
يمكن أن يجمع بين الكلمات, فراجع وتأمل. 

)٠٠(‏ لأن هذا هو المتفاهم عرفا من الإجازة في الموردين فإجازة البيع 
الوارد على نفس المال حيث انه إخراج للمال عن الملك وإدخال في ملك الغير 
تصحح المجاز وما بعده لا محالة بالملازمة العرفية فيكون ما قبله لغوا لا محالة 


صور وقوع البيع على مال الغير 2 
حا سمه ١‏ كلف_ 


وإجازة البيع الوارد على العوض حيث إنه إدخال للعوض في الملك. وما لم 
يدخل ما قبله لا يدخل ما يترتب عليه يستلزم ذلك إجازة ما قبله بحسب 
الملازمة العرفية وركون .ما يكذ لقوا لمحالة. 

نِم أن الاقسام اثنى عشرء ستة للغرض الأول. وستة للغرض الثانى, فإنه لو 
كن النيساز التقد الواحم على مال القير قأما أن يكون ذلك أول الوح الواقفة عليه 
أواخرة: أو:وسط ينين عقدين علق اغوفته أى وفظ نين عقدين يكورن السابق منهما 
واقعا على نفسه واللاحق على عوضه. أو بالعكس فهذه ستة أقسام, وهكذالو 
كان المجاز العقد الواقع على العوض ولا بد من تطبيق هذه الاقسام على ما ذكره 
الأصحاب ولا موضوعية لهذا التشقيق وإن وقع في كلام بعض الأعاظم. ولا 
يخفى أن المراد بقولهم : على بدل ماله يصح المجاز وما قبله دون ما بعده إنما 
هو البدلية النوعية دون الشخصية, لأن البدل الشخصي في حكم شخص ماله من 
هذه الجهة. 

فالصواب أن ,يقال: إذا ترتبت عقود على مال المجيز فإجازة واحد مما ترتب 
على شخص ماله أو على بدله الشخصى ملزمة لما بعده دون سابقة, كما أن إجازة 
والعد مها عرو عا عون اله عونا نوعيا ساريا في كل واحد من العقود 
إجازة لسابقه دون ما بعده. وحيث ان المسألة عديم الابتلاء وفرضية محضة فلا 
وجه للتفصيل مع وجود الأهم ومن شاء فليراجع المطولات. 

ثمّ إنهم قد ذكروا هناك إشكالان لا ينبغى ذكرهما أصلا فضلا عن اطالة 
القول فيه. 

أحدهما: انه مع العلم بأن القابض لا يستحق القبض فإقباضه الثمن أذن في 
الاتلاف مجاناء كما أن إقباضه المثمن إتلاف فلا يبقى موضوع للإجارة في العقد 
الأول فكيف تترتب العقود. 

وفيه: ان هذا الاشكال مخالف لوجدان كل من يأتي بالمعاملات الفاسدة مع 
الغاصبين والسرقة فإنهم بوجدانهم لا يفرقون بينها وبين المعاملات المحللة 


اح 202000000000000 مهتبلأحكم/ج١٠‏ 


(مسألة 77): الرد الذي يوجب بطلان عقد الفضولي إما قولي7١5.‏ واما 
فعلي كما إذا تصرف فيه بما يوجب فوت محل الإجازة عقلا كالإتلاف أو 
شرعاء كالعنى )٠١2(‏ الذي يفوت به محل الإجازة مطلقا حتى بالنسبة إلى 
غير المالك. 


التى تحصل منهم فيها قصد المعاوضة, والإجازة تتعلق بالمقصود لا بخصوصية 
القاصد كما مر فراجع. 

ثانيها: ان إجازة المالك للبيع الثاني تتوقف على كون المبيع ملكا له. إذ لا أثر 
لإجازة الأجنبي قطعاء وكون المبيع ملكا له متوقف على إجازته وهو دور. 

وفيه: إنه من البطلان يمكان لأن الإجازة واحد نوعي تنحل إلى إجازات كثيرة 
حسب تعدد متعلقها. وليست واحدة بالوحدة الشخصية بل انحلالية كالعام 
الاستغراقي الانحلالي. 

001 وهو كل لفظ له ظهور عرفي ولو بالقرائن في إسقاط العقد وإرادة 

عدمه. كقول: فسخت ورددت ونحو ذلك. 

(؟١٠)‏ وهوكل فعل له ظهور عرفي في التباني بينه وبين إنفاذ العقد والدليل 
على سقوط الاجازة بذلك ان صحتهما معا من المتنافيين فلا بد إما من بطلان 
الاجازة أو بطلان التصرف والثاني خلاف قاعدة السلطنة فيتعين الأول. هذه 
خلاصة ما قالوه بتلخيض منا. 

وفيه: أما بالنسبة إلى الرد القولي فقد تقدم أنه لا دليل من عقل أو نقل على أن 
الإجازة بعد الرد لا تؤثر. وأما بالنسبة إلى الرد الفعلي فأي مانع من تأثير الإجازة 
مع الحكم بصحة التصرف والانتقال إلى البدل مع بناء الأصيل والمالك على إبقاء 
العقد خصوصا مع كون التصرف من المالك عن جهل بوقوع عقد الفضولي. 

وبالجملة: أصالة بقاء اقتضاء العقد للتصحيح لا مدفع لها بوجه من 





(مسألة 5 5): قد يكون الرد مانعا عن لحوق الاجازة بالنسبة إلى خصوص 
المالك حين العقد فقط لا مطلقا. كالتصرف الناقل للعين كالبيع والهبة ونحوهما 
حيث ان بذلك لا يفوت محل الإجازة إلا بالنسبة إلى المنتقل عنه فقط(1١٠)‏ 
وأما المنتقل إليه فله أن يجيز بناء على عدم اعتبار كون المجيز مالكا حين 
لفق كنا 06١60‏ 


الوجوه وقد أشكلنا يذلك على بعضد أعاظم مشايخنا وكان بصدد الجواب ولم 
يأكاها يرتضيه الأصحاب: 

نعم لا ريب في تحقق الرد القولي والفعلي بما مر مع استقراره وعدم تعقب 
الاجازة رأسا ومنه .يظهر ما فى تعبير سيد مشايخنا فى الوسيلة بقوله: «الرد 
الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة» وإن صح على مبناهتك من عدم الأثر للإجازة 
بعد الرد. 

ثم أن ظاهرهم عدم الفرق في الرد الفعلي بين علم المالك بوقوع العقد وعدمه 
بل صرح به شيخنا الأنصاري قدس سرّه لأن التنافي بينها وبين الإجازة ذاتي 
قهرى لا أن يكون قصديا اختياريا. 

وفيه: ما مر من انه لا دليل على البطلان في صورة علم المالك والتصرف فيه 
فضلا عن صورة الجهلء. فيصح الانتقال إلى البدل بعد الإجازة إلا أن يكون إجماع 
معتبر في البين وعهدة إثباته على مدعيه. وأما الرد القولي فظاهر بناء العقلاء على 
إنه لا أثر للأقوال مطلقا مع الجهل بعدم تأثيره إلا مع العلم. 

ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل لأن العقد له اقتضاء التأثير على 
أي تقدير فإذا سقط عن الاقتضاء بالرد قولا أو فعلا يكون الكشف والنقل في ذلك 


مك الوا 
)٠١(‏ بناء على ما نسب إلى المشهور من عدم الاتتقال في مورد الإجازة إلى 
البدل ولو مع الأصيل والمالك. 


)٠١(‏ لأن هذه المسألة حينئذ من صغريات تلك المسألة, وقد تقدم ما 


9"ظ مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


(مسألة 70): يجوز التوكيل فى الرد القولى والفعلى ,)0١8(‏ 

(مسألة 57): لو آجر المالك العين ثم أجاز البيع لفضولي تسصح الإجازة 
باجاذة الأصيل !1 206١‏ 

(مسألة 717): كل لفظ أو فعل شك فى كونه ردا لا يثبت به الره(1١3).‏ 

(مسألة 4 لو باع الفضولي بخيار ففسخ ثم أجاز المالك تصح 
الإجازة57١5.‏ وإذا باع الفضولى بخيار ففسخ المالك يصح فسخه(1 3١‏ 

(مسألة 59): لو اختلفا فى انه هل رد المالك العقد أو لا فالقول قول 





يتعلق بها في مسألة فراجع. 

)1١0(‏ لعمومات الوكالة الدالة على جريانها في كل شيء إلاما خرج بالدليل. 

)٠١1(‏ بناء على الكشف لأن المنافع والنماء تابع للملك فإذا حصلت الملكية 
للأصيل - بناء على الكشف _من أول حدوث عقد الفضولي فقد وقعت الإجازة 
في ملك الغير فإن أجازها صحت وإلا فلا. 

نعم, بناء على النقل تصح الإجازة وتنتقل العين إلى الأصيل مسلوبة المنفعة, 
لعدم التنافي بين الإجازة والإجارة وله الخيار مع الجهل. 

)٠١1(‏ لأصالة بقاء قابلية العقد للحوق الإجازة وعدم خروجه عن صلاحية 
ذلك. 

)٠١(‏ لبقاء العقد بالنسبة إليه فيكون فسخ الفضولي كالعدم. 

)٠١9(‏ ويكون ذلك إمضاء للعقد إلى ما قبل الفسخ, ولا بأس بأن يترتب على 
شيء واحد عنوانان مختلفان من جهتين كالاستغفار فانه إقرار للذنب وتوبة عنه, 
هذا إذا حصل الانفساخ من حين الفسخ وأما أن حصل من حين وقوع العقد 


حكم تعاقب الايادي على العين المشتري فضولاً 0309 


7د 
المنكر(*١١',‏ وكذا لو ردٌ واختلفا فى انه هل أجاز قبل ذلك أو لا يقدم قول منكر 
لجان !011 ١‏ 

(مسألة لا يعتبر في الرد العلم بخصوصيات العقد فيكفى رد العقد بنحو 
الاجماك17١0). ١‏ 

(مسألة :)"١‏ إذا لم يجز المالك عقد الفضولى سواء تحقق منه الرد أو تردد 
يجوز له انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده. وله الرجوع بمنافعه في 
هذه المدة. وله مطالبة البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت فى يده وقد 
سلمها إلى المشترى "ابو كانت فى روه عر رسيت عل 0300 هذا مع 
بق ء العين وأما مع تلفها فيرجع ببدلها إلى من لفت عون 0107 

(مسألة 237 لو تعاقيت أياد متعددة على العين حان كخانك مغل سيد 





(١٠)للأصل‏ بعد فقد الحجة للمدعى. 

)1١١(‏ للأصل بعد عدم دليل على الخلاف. 

(؟>١1١)‏ لصدق الرد عرفاء فيشمله الاطلاق. 

(١١)كل‏ ذلك لقاعدتى اليد والسلطنة التى هى من القواعد المعتبرة النظامية, 
ولقماع الامافيةايل التسامين فى الطلة :وسو عن نخاصة فى لبوا روز المتقرقة 
قد يشها وتاي الإشارة إلى بعضها الآخر في مظانهاء ويجري في المقام ما تقدم 
في فى المقبوض بالعقد الفاسد مع أن الاستيلاء على مال الغير بدون رضاه حرام 
بالأدلة الآرينة ويوحب الضفاة: 

(غ١1١)‏ لوجوب مقدمة الواجب ما لم يكن ضررا وإجحافا ولو كان الرد ما 
يكفي فيه مجرد التخلية ورفع اليد يكفي ذلك فيه كما في سائر الموارد. 

)١1١0(‏ لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وقاعدة الاحترام. وقاعدة 
اليد. إذ الكل تقتضي تسلط المالك على ماله مع وجوده وعلى بدله مع التلف ما لم 
يكن أذن شرعي أو مالكي في الإتلاف في البين. 


20 لات الام ا 


البائع الفضولي وسلمها إلى المشتري وهو إلى الآخر وتلفت عنده تخير 
المالك في الرجوع في أخذ البدل إلى أي واحد منهه7١١١)‏ وله الرجوع 


)1١7(‏ لفرض جريان يد الجميع على ماله فله الرجوع إلى كل من جرى يده 
عليه. لقاعدة اليد وله مانع من عقل أو نقل على اشتغال ذمم متعددة لمال واحد 
على البدل خصوصا في الاعتباريات التي تقوم بالاعتبار. ولا بأس بالإشارة إلى 
جهات, إذ المسألة سيالة في الفقه. 

الأولى: الوجوه المتصورة فى المال والذمة أربعة: 

الأول: الذمة الشخصية والمال الشخصي ولا ريب في الصحة والوقوح. 

الثاني: الذمة الشخصية والمال الكلي. ولا ريب في الصحة والوقوع أيضا كما 
لا يخفى. 

الثالث: الذمة الكلية والمال الشخصي وهذا يتصور على ما هو التحقيق من 
بقاء نفس العين بما هي في الذمة ما لم تفرغ, ولا محذور فيه من عقل أو نقل في 
اعتبار الواحد الشخصى فى محال متعددة بحسب الاعتبارء لأن المحل والحال 
كلاهما من الاعتباريات. إذ العهد والذمة أيضا أمر اعتباري عقلائى واعتبار العين 
فيهما أيضا كذلك والممتنع إنما هو وجود شيء واحد في محال متعددة إذا كان 
المحل والحال كلاهما من الموجودات الخارجية دون الاعتباريات التسى تدور 
فقاار :شمف الخغعا د #رقتيها كا ْ 

الرابع: الذمة الكلية والمال الكلى كما في المقام. وقد أشكل عليه بوجوه كلها 
مخدوشه 

منها: استحقاق المالك لا بدال متعددة مع إنه ليس كذلك لأنه لا يستحق إلا 
شيئا واحدا لا الابدال المتعددة. 

وفيه: إنه مناف للبدلية المفروضة فإن معناها الوحدة الابهامية الاهمالية 
المنطبقة على أي بدل كان. وليست الوحدة تعيينية حتى تتعدد يتعدد الذمم. 

ومنها: أن الواحد لا يعقل ان سا د 

وفيه: ما مر من أن الامتناع إنما هو في الواحد الخارجي التعييني لا الواحد 


حكم تعاقب الايادي على العين المشتري فضولاً 0 


الاعتباري البدلي, كما هو واضح. 

ومنها: إنه غير معقول. لأنه ان أريد الذمة المرددة والملكية المرددة المفهومية 
فلا تحقق للمردد من حيث هو كما ثبت في محله وإن أريد التردد المصداقي كما 
في الواجب التخييري فليس للبدل في كل ذمة بدل ليكون كالواجب التخييري. 
هو إن أريد تقييد اشتغال كل ذمة بعدم اشتغال الأخرى فيلزم عدم اشستغال الذسم 
أصلا فينتفي أصل موضوع اشتغال الذمم. 

وفيه: انه يمكن اعتبار الذمة المرددة والملكية المرددة. وقضية انه لا تحقق 
للمردد صحيحة ولكنه في الخارجيات دون الاعتباريات التي ليس لها وجود 
خارجي ولا ذهني فتعتبر مهما كان للاعتبار إليها سبيل, كما يصح بنحو الترديد 
المصداقي والواجب التخييري أيضاء والترديد في المصداق إنما هو باعتبار ذمة 
زيد أو عمرو لا أن يكون فى كل ذمة من حيث هى بدل ومبدلء بل كل ذمة بدل 
عن الأخرى في إرادة المالك واختياره. كما يصح تقييد اشتغال الذمة بعدم اشتغال 
الأخرى بنحو القضية الحينية لا الشرطية وبنحو العدم البديل لا العدم الذاتي 
الأصيل, وكون الاشتغال أيضا بنحو البديل لا الأصيل فيكون كلا من الاشتغال 
وعدمه بدليل في حين عدم الآخر ولا محذور فيه أبدا. 

الجهة الثانية: الذمة الكلية تلحظ. 

تارة: بنحو المجموع من حيث المجموع. 

وأخرى بنحو الاستغراق العمومى كما فى اشتغال الذمة بالزكاة والخمس 
وتعوعها اين الحقوق االنامة الغالئية والكلشة. 

وثالثة: بنحو البدلي كما في المقام ولم أظفر على مثال للأول عاجلا في 
الوضعيات ولا في التكليفيات فيكون ممكنا ثبوتا ولكنه غير واقع إثباتاء ويمكن 
أن يمثل بغسل الجنابة فإنه لو لم يغسل جزء من البدن يبطل الغسل. 

فتلخص من جميع ما مر إمكان تصوير ضمان ذمم متعددة لمال واحد عينا كان 
أو غيرها على البدل. 

الجهة الثالثة: لا بأس بتصويره بنحو الواجب الكفائي أيضاء فيجوز 
للمالك الرجوع إلى الكل ولو أعطي أحد منهم يسقط عن الكل ولو خالفوا 
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عاقب الكل ولس معن الو ادت اكفاك فى التكلسات إلا هذا 

وتوهم أنه لا وجه لجريان التكليف الكفائي في المقام لأن لازمه إنه يلزم 
استحقاق المالك لأبدال متعددة لو اجتمع الكل على تفريغ الذمة كما يحصل 
الامتثال في التكليفيات بفعل الجميع لو اتفق الكل على الامتثال في الواجب 
الكفائى التكليفى. 

فاسد: لحصول الامتثال في المقام أيضا بفعل الجميع. إلا انه ئيس للمالك إلا 
أخذ الواحد على البدل كما يكون فى الواجبات التكليفية أيضا كذلك فيكون 
المأمور به منطبقا على واحد مما أتى به قهرا ويثاب البقية ثواب التفضل والانقياد. 

وبالجملة: العرف لا يرى الفرق فى تصوير التكليف الكفائى بين التكليفيات 
والوضفنات بد التوجه والأقفات :ويا يقية الكلام عما قريب 

وق االو | الى ضور كنذا ادقع معددةة يقال بو ايد ووه آخر. 

منها: ان الخطاببالستة إلى عن علق ليه المال وطس وبالشية إلى البقية 
تكلبتى: ويكو فق امسا وطن التهرية نيح الدانم ومن خلق حنده الال 

ومنها: المعاوضة القهرية بين الدافع والمالك لبقاء العين التالفة على ملك 
فالكها تند الدافع النوض إلن العالف ويضير بمالكا لين درجم إلى من تلات 


لديه. 

ومنها: ان للعين التالفة ملكيتان فعلى وشأنى والأولى للمالك. والثانية لمن 
جرت يده على المال. ْ ١‏ 

بمعنى: إنه لو أدى عوض التالف له حق الرجوع إلى اللاحق فالجمع بين 
الملكيتين يقتضي ما قلناه. 

ومنها: ان للعين جهتان ملكية هي تكون للمالك. وعهدة تكون لمن جرت يده 
عليها والجمع بينهما يقتضي ذلك. 


والكل مخدوش: لأن كل ذلك وإن أمكن ثبوتا ولكنه خلاف المتفاهم من 
ظواهر الأدلة اذ المنساق منها إلى الأذهان العرفية ما مر من البدلية والتفصيل 
يطلب من المطولات خصوصا ما كتبه شيخنا المحقق المدقق الأصبهاني 


حكم الضمان فى ما لو تلف العين المشتراة فضولاً 





ا 
إلى الكل موزعا عليهم بالتساوي أو التفاوت7١١'.‏ وقرار الضمان على من 
تلف العين في (014) 
إن لم يكن مغرورا والا فعلى الغار 17 )١١‏ هذا بالنسبة إلى ضمان أصل العين. 
وأما الزيادة الفعلية أو السوقية فضمانها على من حصلت عنده وقرار 
الضمان على من نقصت لديه!("١١'‏ وإذا رجع المالك إلى أحد واستوف 


الغروي؛ة في حاشيته الشريفة. مع إنه لا ثمرة عملية بعد الاتفاق على أصل 
الحكم. 

)١1١70(‏ لاقتضاء ولايته على ماله وسلطنته المطلقة على ذلك بعد جريان يد 
الجميع عليه, فله أن يفعل ما يشاء في استيفاء ماله ما لم .يردع عنه رادع شرعي 
وهو مفقود بالنسبة إلى التوزيع بالتساوي أو بالاختلاف. 

)١1١6(‏ للإجماع, ولأنه حيث تلقى اللاحق العين من السابق لا وجه لقرار 
الضمان بالنسبة إلى السابق الذي انتقل العين منه إلى اللاحق. كما لا موضوع 
للضمان بعد التلف بالنسبة إلى شخص اخر لم تجري يده على ملك المالك فضلا 
عن قراره فالحكم _مع انه إجماعي -عقلي أيضا. 

)١١4(‏ لقاعدة ان المغرور يرجع إلى من غره, المعمول بها في أبواب الفقه 
والمعتمد عليها في الجملة عند كافة العقلاء كما سيأتي. 

(١٠٠)أما‏ ضمان الزيادة الفعلية فلقاعدة اليد ولا وجه لضمانها على من لم 
تحصل عنده, لعدم جريان يده عليهاء وأما كون قرار الضمان على من نقصت عنده 
فلأن النتقص كالتلف, وتقدم أن قرار الضمان على من تلف لديه المالء وأما ضمان 
زيادة القيمة السوقية فمبني على ضمان أعلى القيم, فمن قال به يلزمه القول هنا 
ومن لم يقل به فلا موضوع للضمان لديه. وقد مر في المقبوض بالعقد الفاسد 
بعض ما ينفع المقام فراجع. 


حقه منه ليس له الرجوع إلى آخر بعد ذلك ١5١7‏ هذا حكم المالك مع الفضولى 
وكل من جرت يده على ماله مشتريا كان أو غيره. 

وأما حكم المشتري مع البائع الفضولى فمع علمه بكونه غير مالك 
فالمعروف انه ليس له الرجوع بعوض الثمن إذا تلف عند البائء[1١1)‏ 


)١5١(‏ لفرض ان حقه بدلي وقد وصل إلى حقه فلا يبقى موضوع للرجوع 
يعد ذلك. 

(7؟17١)‏ على المعروف بين الأصحابء. وعن جمع منهم المحقق/ة في بعض 
تحقيقاته صحة الرجوع., ولا بد من بيان الموضوع أولا ثم التعرض للأصلء ثم 
بيان ما يصلح أن يكون دليلا للطرفين. 

فنقول: تارة: تكون في البين قرائن معتبرة دالة على أن المشتري في مقام 
التحفظ على ماله وعوضه مع تلفه وبنائه على عدم هتك ماله وعدم إلقاء احترامه, 
ولا يرضى بذلك أصلا ولا ريب في جواز رجوعه إلى عوض الثمن مع تلفه عند 
البائع لعدم صدور ما يوجب هتك ماله وإلقاء احترامه عنه. لأن ذلك إما قصدي أو 
انطباقي قهري. والمفروض عدم قصد الأول بل قصد عدمه وعدم انطباق الثاني 
لفرض وجود الأمارة المعتبرة على عدم الهتك. 

وأخرى يكون في البين قرائن معتبرة على إنه أقدم على هتك ماله ولا معنى 
للرجوع حينئذ لوجود قرائن معتبرة دالة عليه وهي حاكمة على قاعدة اليد 
والإتلاف الدالة على ضمان البائع. 

وثالثة: يتنازعان فى وجودها وعدمها فيقدم قول المنكر مع اليمين إن لم تكن 
بينه على الإثبات في البين. 

ورابعة: يكون من مجرد الشك فقط مع عدم تنازع ولا قرينة في البين» وهذه 
الصورة مراد ما نسب إلى المعروف من عدم الرجوع. وإلى غيرهم من جوازه. هذا 
ما .يتعلق ببيان الموضوع. 


ما يتعلق برجوع المشتري الى البايع الفضولى فى الثمن 0 


وأما مفاد الأصل في المقام, فمقتضى الأصل الموضوعي عدم حصول الملكية 
للفضولي وأثر ه الشرعي وجوب الخروج عن العهدة إما برد العين أو بالبدل مسع 
التلف, ولا مجرى لأصالة البراءة بعد فرض بقاء نفس العين في الذمة إلى ان تفرغ 
منهاء ومقتضى قاعدة الاشتغال والاحترام والإتلاف التى هي من الأصول الفطرية 
العقلائية. وقد وردت الشريعة عليها وقررها هو الضمان أيضاء وليست هذه 
الأصول متخذة هن القشتريعة كما أتعب نيه عطن معايخنا" ..لأنا نر الها ججارية 
8 جميع الملل والأديان ولو في الجملة ولو لا خوف الاطالة لأوضحت انه ليس 
في الفقه جهة تعبدية وإنما هو أمور فطرية كشف عنها الشريعة المقدسة الختمية 
اف حي بها الوحي السماوي على نبينا الأعظميَّية الذي هو رأس العقلاء 
ورئيسهم فأثار دفائن العقول ودعاهم إلى ما حكم به الفطرة السليمة. 

وأما الثالث: فقد تمسكوا لعدم الضمان بإطلاق قولهكة: «لا يحل مال امرء 
مسلم إلا بطيب نفسه»7"', لأن المال صار حلالا للفضولي, لفرض ان المشتري 
أحل له بطيب نفسه فأتلفه في ظرف الحلية له بطيب النفسء فلا وجه للضمان يعد 
ذلك. 

وفيه: أن الطيب في إتلاف المال أما مجاني أو معاوضيء والأول مفروض 
الانتفاء ومع الشك فيه لا يصح التمسك بالحديث. لأنه من التمسك بالدليل في 
الموضوع المشكول. والثاني من موجبات الضمان لأن المعاوضة بطبيعي العوض 
إما المسمى في ظرف وجوده أو البدل مع التلف هذا. مع أن مقتضى قاعدة اليد هو 
الضمان خرج منها ما أحرز فيه المجانية وبقي الباقي مطلقا. 

وتمسكوا لعدم الضمان أيضا بالاتفاق على عدمه في صورة التلف. 

وفيه: إنه لا وجه لاعتباره مع مخالفة جمع منهم المحقق. ومعلومية 
مدرك المتفقين. 


.707: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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وعندي فيه إشكال بل منع ١١7‏ وطريق الاحتياط التراضي ١54!‏ ومع البقاء 
يجوز له الاسترداد(9١'.‏ كما أنه يجوز له الرجوع مع الجهل بكونه فضوليا 
سواء كان الثمن باقيا أو تالفال! 23١‏ ولا يجوز للفضولى التصرف فى ما انتقل 
إليه مع علم المشتري 7ك يننا 

(مسألة 7"): كل ما يغرمه المشتري للمالك أو ترد عليه من الخسارة 
يرجع به إلى البائع مع الجهل بكونه فضوليا بل مع العلم ايضاإذا صدق 
الغرور منه لفن وإن لم يصدق الغرور فلا رجوع فى صورة الجهل 


وأما التمسك بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فتبعيد للمسافة وأكل 
من القفاء لأن هذه القاعدة أصلا وعكسا ليس مفاد نص, ولا معقد إجماع معتبر, 
وإنما الاعتبار بمدركها لا بنفسهاء ومقتضى مدركها الضمان إلا إذا ثبتت المجانية. 

ويمكن أن يجعل هذا النزاع بينهم لفظيا فمن قال بالضمان, أي: فيما إذا لم 
تحر ز المجانية. ومن قال بالعدم, أي: فيما إذا أحرزت. ولعمري أن الكلمات في 
المقام مضطربة وغير منقحة. 

)١177(‏ ظهر وجه مما مر. 

(؟١1١)‏ خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور وإن لم يكن له دليل كما مر. 

(0؟١)‏ لأصالة عدم خروجه عن ملكه وفحوى جميع ما تقدم في الرجوع من 
التلف. 

)١111(‏ للإجماع وقاعدتي اليد والاحترام. 

)١71(‏ لأنه أكل مال بالباطل إلا إذا أحرز المجانية المطلقة من كل جهة. 

(114) لقاعدة الغرور التى هي من القواعد المعمول بها في أبواب الفقه. 

والبحث فيها من جهات. 

الأولى: في أنها هل من القواعد التعبدية حتى نحتاج إلى التماس دليل 


فى قاعدة الغرور 0 
3 0 


تعبديء أو أنها من القواعد العقلائية فيكفي عدم ثبوت الردع عنها. والحق هو 
الأخير لأنا نرى في جميع الملل والأديان. بل وجميع بني نوع الإنسان إن 
المغرور يتشبث بيغاره. ويحكم جميع العقلاء بحسن هذا التشبث ويوبخون الغار 
ويلزمونه 1 خسارات المغرور. فما نسب إلى نبينا الأعظميةة : «المغرور 
يرجع إلى من غره»!١".‏ ومتنه يشهد باعتباره, ولا نحتاج إلى تكلف تصحيح سنده. 

مع أن فقهاء الفريقين اعتمدوا عليها ويكفي هذا في صحة الاعتماد عليه. وبذلك 
ا الشيخ ضياء الدين العراقي أعلى الله مقامه في بحثه 
الشريف. 

الثانية: قد استدل عليها. 

تارة: بإجماع الإمامية بل المسلمين, ولا يمكن المناقشة فيه بوجه إلا أن يقال 
انه من حيث بناء العقلاء المرتكز في أذهانهم الشريفة لا من جهة التعبد 

وأخرى بنصوص مستفيضة واردة في الأبواب المتفرقة. 

منها: صحيح جميل: «عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمٌّ 
يجيء مستحق الجارية, قاللىِةٍ يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة 
الولد. ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت لنت "لقان 
حرية ولد المشتري أما أن يكون نفعا عائدا إليه أو لا وعلى التقديرين يثبت رجوع 
المغرور إلى الغار. إما بالمطابقة أو بالفحوى. 

ومنها: موئق إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل نظر إلى 
امرأة فأعجبته. فسأل عنها فقيل هى ابنة فلان. فأتى أباهاء فقال: زوجني 
ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته وأنها أمة قال: 
ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل, وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه 
موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه»! ". وفي معتبرة رفاعة بن موسى قال: 
0 0 الاانه موجود في ال الكتب الفقهية الاستد لالية. 
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«سألت أبا عبد اللّهية عن المحدود والمحدودة ‏ إلى ان قال و سألته عن 
البرصاء؟فقال: قضى أمير المؤمنين.99 في امرأة زوجها وليها وهى برصاء ان لها 
المهر بما استحل من فرجهاء وإن المهر على الذي زوجهاء وإنما صار عليه المهر 
لأنه دلسهاء ولو ان رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمر هالم 
يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها»!''. وفي صحيح أبي عبيدة عن أبي 
جعفر ا قال: «إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها 
زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق, ويأخذ الزوج المهر من وليها 
الذى كان دلسها»!"', ويمكن استفادة العلية من قولهكة: «لأنه دلسها» إلى غير 
ذلك من الاخبار الكثيرة التي تأتي الاشارة إليها. وبمكن الاستشهاد بقاعدة 
الظيرر؟ '+ؤقاعةة الحسبيب! "...وما سالفوا عليه مق ان تراز سنان المكتره 
(بالفتح) على المكره (بالكسر). 

وأما ما ورد في بعض الأخبار من السكوت من رجوع المشتري إلى البائع, 
كخبر زريق قال: «كنت عند أبى عبد الله4ة يوما إذ دخل عليه رجلان إلى أن 
قل افقال الحدهما انه كان عله مال لكل من يتى كسان ول يذلاك ذكر يق 
وكتهوف قأحة الثال ول (اسعرجع منة الذكن الحو ولة كتيت غدلي هابا :ولا 
أخذت منه برأيه. وذلك لأني وثقت به وقلت له: مرّق الذكر بالحق الذي عندك, 
فمات وتهاون بذلك ولم يمزقهاء وعقب هذا إن طالبني بالمال وارئه وحاكموني 
وأخرجوا بذلك الذكر بالحق وأقاموا العدل فشهدوا عند الحاكم, فأخذت بالمال 
وكان المال كثيرا فتواريت من الحاكم فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض 
القوم المال» وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضيء ثم أن ورئة 
الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه. وقد سألوه ان يرد علىّ معيشتي 
ويعطونه في أنجم معلومة, فقال: اني أحب ان تسأل أبا عبد اللهظإ عن هذاء 
فقال الرجل - يعني المشتري ‏ جعلني الله فداك كيف أصنع؟فقال.9#: تصنع ان 








10 الوساكن بابد أن ابوات'الشوني و القالس خدية او 
(؟) راجع القاعدة فى ج: ؟ من تهذيب الأصول صفحة :17 1. 
(غ) راجع ج: ١‏ صفحة:١٠0.‏ 


فى قاعدة الغرو بر 
في لغرور 1-14 


ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنهاء قال: فإذا 
أنا فعلت ذلك له ان يطالبني بغير هذا؟قال: نعم, له ان يأخذ منك ما أخذت من 
الغفلة ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب ان ترد ذلك 
إلا ما كان من زرع زرعته أنت فإن للزارع إما قيمة الزرع إما ان يصبر عليك إلى 
وقت حصاد الزرع. فإن لم يفعل كان له ورد عليك القيمة وكان الزرع له. قلت 
جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا؟قال: له قيمة ذلك - 
الحديث -)(''. وخبر زرارة قال: «قلت لأبى عبد اللهئة رجل اشترى جارية من 
سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداء ثم ان أباها يزعم إنها له 
وأقام على ذلك البينة, قالنْىة: يقبض ولده ويدفع إليه الجاربة وبعوضه في قيمة 
ما أصاب من لبنها وخدمتها»!". 

فلا ينافي سائر الأخبار لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة وعدم البيان 
لا يعارضها البيان. 

الثالثة: الغرور. بمعنى: المكر والخديعة والتدليس والباطل. فهو يستعمل في 
مقابل الحق وليس مختصا بخصوص النقص في المال أو في الطرف. بل يكون 
أعم منه والنسبة بينه وبين كل من الضرر والتسبيب عموم من وجه. 

والتسبيب أقسام ثلاثة. 

فتارة: يكون مجرد إحداث_-الداعي فقط وليس فيه ضمان. 

وأخرى: يكون عدو لة هلز فمل الفاغ المكتاوبين اللسبي وحيدوة 
الضرر, كما إذا فتح أحد طريق الماء مثلا فجرى وتضرر الغير. 

وثالثة: يكون مع حدوث فعل من فاعل مختار, كمن قدم إلى غيره طعاما فأكله 
بزعم انه لمن قدمه إليه والتغرير ينطبق على هذا القسم. 

والغرور من الموضوعات العرفية التشكيكية المختلفة باختلاف الموارد 
والأشخاص. فمع صدقه يترتب عليه الحكم ومع عدمه فلا حكم من جهة الغرور. 


.١: الوسائل باب: "من أبواب عقد البيع وشروطه حديث‎ )١( 
.4: (؟) الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث‎ 





ذَّب الأحكام / ب ١١‏ 
6 امحس حا اك قنك 


نعمء إن كان ضرر أو تسبيب في البين يترتب عليه حكمهما. 
ولا فرق في صدق الغرور بين كون الغار عالما أو جاهلا بعنوان التغرير 
للوطلاق الشامل لكل منهما. 
نعم, في الحكم التكليفي وهو الحرمة لا بد من اعتبار العلم يالحكم والموضوع 
ومع الجهل بهما أو بأحدهما مع العذر لا حرمة في البين وإن ترتب عليه الحكم 
الوضعي. 
ئمّ أن التغرير اما بإتلاف مال الغير أو بإتلاف مال نفس المغرور. وعلى كل 
منهما أما ان يصل من ذلكم نفع إلى المغرور أو لا وتشمل الأدلة للجميع: وأما 
المغرور فإن كان عالما بأن الغار في مقام تغريره فلا ريب في أنه لا يرجع إلى 
الغار. لفرض انه بنفسه أقدم على ان يتغرر وان كان جاهلا به وبالفضولية فلا ريب 
في انه يرجع إلى البائع الفضولي لصدق التغرير عرفاء وإن كان عالما بالفضولية 
وجاهلا بالتغرير فيمكن ان يصدق التغرير أيضاء لأن العلم بالفضولية أعم من 
التغريرء فإطلاق أن المشتري لا يرجع إلى الفضولي مع العلم بالفضولية كما عن 
سيد مشايخنا في الوسيلة لا وجه له. 
الخامسة: يجوز للمالك الرجوع إلى كل من الغار والمغرورء لفرض جريان يد 
كل منهما على ماله. 
نعم, قرار الضمان على الغار. وكذا الكلام في المكره (بالفتح) والمكره 
الك 
السادسة: عن جمع من الفقهاء منهم المحقق الأردبيلي -ان التغرير 
والخديعة من الكبائر. والحق معهم لأنه خيانة وأي خيانة أعظمء وقد ورد 
النص في الخيانة بأنها من الكبائر'''. بل التغرير مع المؤمنين الذين لا 
يتوجهون إلى المكر والخديعة أعظم إثما من التغرير مع أهل المكر والخديعة. ولا 
فرق في حرمة التغرير والخديعة بين الأموال والنفوس والاعراض بل المجاملات 
الأخلاقية. لأن أصل هذا العمل من فعل الشيطان يجب التجنب عنه على عبّاد 


)١(‏ الوسائل باب: ١717‏ من أبواب أحكام العشرة. 


حكم ما اغترم المشتري فى صورة الجهل بالفضولية 





فضلاعن صورة العله(51١).‏ وكل ما اغترم المشتري للمالك بدل 


الرحمن, كما لا فرق في حرمة التغرير والخديعة بين المسلم والكافر فضلا عما 
بين فرق المسلمين لمبغوضية أصل الخديعة مطلقا بالأدلة الأربعة ولأنها نحو من 
الظلم القبيح عقلا وقد استثنى الخديعة في الحرب''', في الجملة. 

ولو لم يمكن استيفاء الحق إلا بالتغرير يجوز مع الانحصار وإن كان الأحوط 
خلافه لأنه ليس من شأن المعتنى بدينه. وقد ورد عنهم822: «إن خانك فلا 
تخنه»'! '". ولكن يمكن حمله على غير المقام. 

وأما لو غر زيد عمروا وبالعكس جهلا يتهاتر بينهما بالتساوي. 

م أن المعاملات التي بيوْتى بها لأجل تغرير الناس وتخديعهم يمكن القول 
بفساد أصلهاء لأن أصل هذه المعاملة من مظاهر المبغوضية لدى الشارع بل 
العقلاء. ولو دس شخص بإظهار خلاف الواقع في زيّه وعمله فزعمه الناس من 
أهل الورع والتقوى فباعوه بأقل من ثمن المثل يشكل صحة المعاملة بالنسبة إليه 
مع علمه بذلك. 

(9؟1) للأصل بعد عدم دليل عليه كما إذا تصدق بصدقة ‏ مثلا ‏ لحفظ 
المتاع الذي اشتراه فضولة ولم :يجز المالكء إذ العرف لا يساعد على كون الصدقة 
من تغرير البائع حتى يرجع إليه بعد رد المالك. إلى غير ذلك من موارد عدم 
الصدق أو الشك فيه. 

فرع: لو قدم طعام الشخص إليه فأكله فلا غرور في صورة العلم بأنه طعامه, 
وكذا مع الجهل إن كان جائعا وبانيا على أكل طعام مثله. وإن لم يكن كذلك 
فالظاهر صدق الغرور وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع وتامل, 


١6 : 0‏ صفحة اا 


222 مهذب الأحكام / ج 1١١‏ 
النماءات التى استوفاها يرجع به إلى البائع فضلا عما اغترم له عما لم يستوفه 
وفات عكدة 5 الجهل!' .)١١‏ فإذا اشترى دارا مع الجهل بأن البائع غير مالك 
وإنها مستحقة للغير وسكنها مدة ثم جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه أجرة مثل 
الدار فى تلك المدة له أن يرجع بها إلى البائع. وكذا يرجع إليه بكل خسارة 
وردف علب هال نشقة الدابة :وما صرقه تى الفماد ةو رزها دلفه) عند ونان مسن 
الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها فإن البائع الغير المالك ضامن لدرك جميع ذلك 
وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه(١ ١١‏ ولا فرق في ذلك كله بين تمام المبيع 
أو اجزاتة او او صناف 03179 

(مسألة "): كل ما يرجع المشتري به على البائع إن رجع المالك إليه 
لا يرجع البائع به على المشتري إن رجع المالك عليه!"2١,‏ وما لا 
يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة يرجع البائع به 


ولو وقعت معاملة غررية ولم ,يعلم المغرور ولو في المحصور يجري عليها 
حكم مجهول المالك. وفي المحصور لا بد من التراضيء وهناك فروع تأتى في 
محالها إن شاء الله تعالى. 

)1١(‏ لقاعدة الغرورء بل ومع العلم أيضا أن صدق التغرير. 

(1١)كل‏ ذلك لأنه مغرور من قبله والمغرور يرجع إلى من غره. مضافا إلى 
ظهور الاتفاق عليه. 

(1) لأن الخسارة الواردة بإزاء جميع ذلك جائت من ناحية تغرير البائع 
فله ان يرجع إليه. 

1 ) لأن قرار الضمان على البائع من جهة التغرير فلا وجه حينئذ لرجوعه 
إلى غيره. 


على المشترى إذا غرمه للمالك(2١31),‏ 

(مسألة © 7): لوكان فساد العقد مستندا إلى سببين تغرير البائع وجهة أخرى 
يئر كل سب مي 0111 

(مسألة ””): لو مات الغار يجوز للمغرور الرجوع إلى ورثته ويخرج المال 
من الأصل ١!‏ 201 كما انه لو مات المغرور يقوم ورثته مقامه في مطالبة حق 
مووي 1/1 

)١175(‏ لفرض ان تلف العين وقع في ,بد المشتري فيكون قرار الضمان عليه 
من هذه الحهة: 

(10) لعدم التضاد والتنافي وعدم موجب للتداخل. وما عن جمع من إنه لا 
يرجع المغرور حينئذ إلى الغار. لآن المنساق من دليل الرجوع ما إذا كان الفساد 
منحصرا بخصوص جهة التغرير خلاف إطلاق الأدلة والسيرة في موارد اجتماع 
الأسباب. 

)١(‏ لأنه دين, وهو يخرج من الأصل نصا وإجماعا"'. وفي موارد رجوع 
المغرور إلى من غره يجوز له ان يحتسب ما عليه من الزكاة إن كان فقير الفرض 
اشتغال ذمة الغار للمغرور. 

(1) لانتقال الحق إليهم بالاارث. 

فرع: لو نقل المغرور أو المالك -حقه إلى غيره بأحد النواقل الاختيارية يقوم 
مقامه في المطالبة. ولو أسقط المالك في مورد الأيادي المتعاقبة حقه عن الجميع 
يسقط بلا إشكال ويبرئ جميع الذمم. وكذا لو أسقط واحدا غير معين على البدلية 
السارية في المجموع ليس له الرجوع إلى البقية. 
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سم انه لا فرق فيما مر من رجوع المغرور إلى من غغسره بين كون مورد 


الزسائل باب "قفن ابوات الوضانا. 


ماف ا ا م لس الفهلدق الاحكام ١١8/‏ 


(مسألة /79): لو أحدث المشترى فيما اشتراه فضولة -بناء أو غرسا 
اوعاب شية المسالك يجوز له الزاع المشبعرف با زالة امنا احنارته 
وتسويته الأرض ومطالبته بارش النقص لو كان ١557‏ ولا يضمن المالك ما 
بوه هال بين لزان 1777ل كبا ان اليتعرى إزالة بذ قاسم 
قبحمانه ارش التقص الوارة غمان الأرض !5 ولس التسيالك إلزاء 
المشتري بالابقاء ولو مجانا. كما إنه ليس للمشتري حق الإبقاء ولو 


التغرير من العبادة أو غيرهاء فلو غرره على أن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان - 
مثلا و صرف المغرور مالا لزيارة الحسيننة ثم تبين كذب الغار يجوز له 
الرجوع إليه بما صرف. 

(178) كل ذلك لقاعدة السلطنة. وظهور الاتفاق. وحديث نفي الضرر 
والغترارا ''.ووؤخويية :رد إعادة العين على نا كانت: 

(19) للإجماع, ولأنه الذي أدخل الضرر على نفسه. وعن عبد العزيز ابن 
محمد قال: «سألت أبا عبد الله.94: عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قالا2لا: 
يرفع بنائه ويسلم التربة إلى صاحبهاء ليس لعرق ظالم حقء ثم قاللة: قال 
رسول اللْهييِهُ: من أخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر»!". 

)١180(‏ لأن ذلك كله ماله. والناس مسلطون على أموالهم. وأما النبوي: «من 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم. فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته»! ", 
فقصور سنده واعراض الأصحاب عنه يمنع عن الاعتماد عليه. 

)1١55١(‏ للإجماع وقاعدة نفي الضرر. 

3 الؤهائل يات 1ن ابواب اناه التو الك هه بك 


الويج نا ساي "من ابوانت الععي :فلن رو 
سق ابن بلا حقياب مق ابؤافة الرهون سند 5 


حكم مالو تصرف المشتري المغرور في المبيع 0-000 و 


أ سد مسب ...» 


00 9 1 0 5 5 5 1 58 0 ' 8 5 3 5 
بالاجرة! '. ولو حفر بئرا او أجرى نهرا فى أرض الغير وجب عليه مها 


فودها إن الغالة ]ل رن لو اراقع التاللفيو مكو اصيمق رن التقمن ل 
35514 و لمن للنطالة الفالك ا جرة عمله اد ها اص وقد فيه فو نال وان آذ 
بذ ]لقيية 35*91 كما اث اليين النارزوه إلى الخالة الأوك بالظعم وتحوة لو لم :برض 
7 المعالك 2035317 

نعم. يرجع بجميع ذلك من أجرة عمله وكل ما صرفه من ماله وكل خسارة 
وردت عليه إلى البائع مع الغرور(7*١).‏ وكذا الحال فيما إذا أحدث المشترى 
فيما اشتراه صفة محضا في العين المشتراة كطحن الحنطة. وغزل القطن أو 
نسجه. أو صماغة الفضة (0548), 


(مسألة 78): لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره فى بيع واحد أو 


)١149(‏ للأصل والإجماع في كل منهما. 

)١5(‏ لوجوب رد إعادة العين على ما كانت مع الإمكان. 

)١55(‏ للإجماع ولقاعدة نفي الضرر. 

)١56(‏ لعدم تسبب من المالك في ذلك بشيء, ولأنه ظالم يتصرفه في مال 
الغير بغير اذنه. «و ليس لعرق ظالم حق» كما تقدم. 

)١57(‏ لأنه تصرف في مال الغير, ولا يجوز ذلك إلا برضاه نصا وإجماعا. 

)١81/(‏ لما تقدم من رجوع المغرور إلى غارهء ولا فرق فيه بين الجهل والعلم 
ان تحقق الغرور مع العلم أيضا. وأما مع عدم الغرور فلا وجه للرجوع عليه لأنه 
هو الذي ادخل الضرر على نفسه. 

)١184(‏ فليس له مطالبة المالك بأجرة عمله وما صرفه فيه لما تقدم من انه هو 
الذي أدخل الضرر على نفسه, ويأتي في كتاب الغصب جملة من الفروع المناسبة 
للمقام. وبعض ما ذكرناه مأخوذة مما ذكر هناك, وتعرضنا بالمناسبة لأن جملة من 
فروع المقامين متحدة. 


0ه لو ام 1 





باع ما كان مشتركا بينه وبين غيره نفذ البيع بالنسبة إلى ملكه بما قابله من 
الثمن ١557‏ ويتوقف نفوذه في ملك الغير على إجازته فان أجازه صح!('؟9١)‏ وإلا 
فللمشتري خيار الفسخ من أصله مع جهله7١91".‏ 

(مسألة 7”9): طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما 
بقيمته الواقعية. ثم يلاحظ نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر فيجعل 
نضيب كل فنهما من الفمن يتلك الندبية7 ١9‏ فإذا باعهما معا يستة وكتانت 


)١1589(‏ للعمومات. والاطلاقات الشاملة له فيكون المقتضى للنفوذ موجودا 
والمانع عنه مفقوداء مضافا إلى ظهور إجماعهم على الصحة, وليس هذا من العقد 
الفضولي في شيء. وقد استدل للبطلان. 

تارة: بأن العقد ورد على المجموع. فلا وجه للصحة بالنسبة إلى البعض 
والتوقف على الاجازة بالنسبة إلى بعض آخر. 

واخرى: بأن اللفظ الواحد لا يوئر اثرين. 

ورابعة: بأن التراضي وقع بإزاء المجموع من حيث المجموع. 

والكل باطل.. أما الأول والأخير: فبان العقد والرضاء انحلالى واقعا وإن كان 
بسيطا اعتبارا. 

وأما الثالث: فبأنه يكفى المعلومية فى الجملة. وكون العقد فى معرض 
المعلومية والمقام كذلك, إذ لا ربيب فى صيرورة الثمن معلوما بعد التقسيط مع 
كون المجموع معلوما وبه يخرج عن الغرر قطعا. 

وأما الثانى: فلا إشكال فيه إذا كان ذلك باعتبار تعدد المورد والمتعلق. 

)١16١(‏ لأنه من صغريات الفضوليء فيشمله جميع ما تقدم من الأدلة. 

)١10١(‏ لتبعض الصفقة عليه. ويأتى فى محله انه قسم من أقسام الخيارات 

)١1601(‏ هذه المسألة جارية فى جملة من الموارد.. 


طريق معرفة حصة الثمن في ما لو باع ملكه مع ملك فير 000000 (69ت#) 0 

منها: المقام. 

ومنها: ما إذا أجاز المالك وأريد تعيين حصة كل منهما من الثمن. 

ومنها: ما إذا تلف يعض المبيع قبل القبض. 

ومنها: ما إذا فسخ في البعض بخيار مختص به. 

ومنها: ما إذا تقايلا في البعض بناء على الجواز فيه. 

ولا بد من بيأن أمور. 

الأول: لا ريب في تفرق الثمن على أجزاء المبيع بحسب قيمته الواقعية ما لم 
يعين في المعاملة حصة كل جزء فلا يحتاج إلى التقويم حينئذ. لفرض تعيين 
حصة كل جزء. وهذه قاعدة عرفية كلية جاربة في جميع الموارد حتى في مثل 
بيع الآبق مع الضميمة. وما في بعض الأخبار من أن الشمن بإزاء الضميمة' '", 
فالمراد منه انه إذا لم يحصل العبد لا يصير البيع باطلا من جهة عدم العوض للثمن 
لا إنه ليس بازاء الآبق شىء حتى لو ظهر ان الآبق كان لمالك آخر أو تلف قبل 
القبض. 1 

الثانى: لا ريب فى ان المقابلة فى المعاملة إنما تكون بين العينين والأوصاف 
والمروط لواتقارل الموظو :وان كانت موبعية ازياةة الفيرة أو شساهاء ركذا تمن 
فما يقع بإزائها انما هو من باب الوصف بحال المتعلق لا الذات وانما الذات هو 
العينان فقط, والأوصاف والشروط دواع لزيادة قيمة الذات أو نقصانها. 

ويمكن أن يجعل النزاع لفظيا فمن يقول بتقسيط الشمن على الأوصاف 
والشروط, أي : بحسب الوصف بحال المتعلق ومن يقول بالعدم, أي: بحسب 
الوصف بحال الذات فلا نزاع في البين حينئذ. 

الثالث: الهيئة الاجتماعية قد لا توجب زيادة القيمة ولا نقصانهاء وقد توجب 
الزيادة فى كل واحد بالسوية أو بالاختلاف. وقد توجب النقيصة كذلك. وقد 
توجب الزيادة أو النقيصة في أحدهما فقط. فاللازم في التقويم ملاحظة 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد البيع. 


ا لت 2 ل الست 1ك خم 


قنننة | حددهذا سقة :رمه 'الذخر علذنة ركرن حضنة تنا كان قبع مو نيف القسمة 
نصف حصة الآخر منها فلأحدهما اثنان وللآخر ا 

(مسألة +4): لو كان مالكا لنصف الدار ‏ مثلا و قال بعت نصف الدار 
نان كان قزنة وال عاك انه أراد“تنضفة المحتهن به او تتصفب الخدير أن 
النصف المشاع نرئة روييق غبوة غيل ينا" "لون لوكين قري هنا رح 


جميع هذه الجهات حتى لا يلزم ضرر في البين. وحيث ان الموضوع عرفي 
وموكول إلى أهل الخبرة من المقومين لكل شيء وهم أعرف بذلك مسن الفقيه. 
فاللازم إيكال الأمر إليهم كما في سائر الموضوعات الخارجية التي لها خبراء. 

نعم يعتبر فيهم الوثوق والاطمئنان كما في جميع أهل الخبرة ممن يرجع إليهم 
في تشخيص سائر الموضوعات. 

)١109(‏ لأن نسبة الثلائة إلى الستة النصفء فيوّخذ من ستة الثمن عددان تكون 
نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة النصف وهو اثنان وأربعة. ثجّ ان المتحصل من 
مجموع الكلمات في طرق التوزيع ثلاثة. 

الأول: ما قلناه. 

الثاني: أن يلاحظ قيمة المجموع ثمَّ يقوّم أحدهما ثمَّ تنسب قيمته إلى قيمة 
المجموع, ويظهر ذلك من الشرائع واللمعة. 

الثالث: ان يقوّم لكل منهما منفردا في حال الانضمام لا في حال الانفراد ثم 
يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين, 
والظاهر ان الإإيكال إلى الثقات من أهل الخبرة مع ملاحظتهم لجميع الخصوصيات 
والجهات الخارجية ثم إتباع قولهم أولى من تدخل الفقيه فيه وطريق الاحتياط 
التصالح والتراضي هذه في القيميات, وأما المثليات فإن حكم أهل الخبرة بالمثلية 
من كل حيثية وجهة فيقسم بحسب السهمين وإلا فلا بد من التراضي في البين. 

)١104(‏ فينفذ في الأول في حصته المختصة به. وفي الثاني يكون فضوليا إن 


زَ مالو باع نصف ا . 
في حكم ما لو باع نصف الدار و لم يعين بد البيبيب 0 بيد 


معينة في البين وأراد نفس مفهوم هذا اللفظ يحمل على نصفه المختص 
بد2301. ولا فرق فيه بين كون البائع أجنبيا أو مأذونا في بيع النصف الآخر 
كاله 020 

لم يكن وكيلا أو ولياء وني الأخير يكون من بيع المملوك وغير المملوك. 

)١00(‏ لظهور إنشاء البيع لنفسه مع انصراف لفظ النصف في نظير المقام من 
موارد التصرف إلى نصفه المختص به. وإن لم يكن له هذه الانصراف في سائر 
الموارد. مضافا إلى ان قصد الغير أو ادعاء كونه مالكا لمال الغير خلاف المفر 5 
فلا وجه للتمسك بإطلاق ظهور لفظ النصف في الإشاعة لأنه فيما إذا لم تكن 
قرينة على الخلاف والمفروض وجود القرينة عليه. 

(101) لوجود القرينة على تعيين خصوص حصة فلا تصل النوبة إلى التممسك 
بإطلاق لفظ النصف, لأن جملة «بعت نصف الدار» مع كونه مالكا لنصفها ظاهر 
عرفا في حصته المختصة به. هذا إذا لم تكن قرينة أخرى أقوى على تعلق البيع 
بما هو ماذون فيه وكالة او ولاية وإلا فتتبع القرينة. 

وبالجملة: الحكم يدور مدار الاستظهارات العرفية من الجهات الخارجية أو 
الداخلية ومع عدمهما مطلقا يؤخذ بظهور اللفظ في الإشاعة. وكذا في سائر 
المقامات لا بد من اتباع القرائن والحالات والحكم على طبقها وهي تختلف 
ويأتى في كتاب القضاء والإقرار والصلح والارث والطلاق ما يرتبط بالمقام ولا 
وجه لتعرض الجميع هنا. 

م أن الكسر المشاع جزئي خارجي بجزئيته منشأ انتتزاعه وخارجيته. والكلى 
في المعين كلي ولكن أفراده منحصرة في المعين بخلاف الكلي المطلق والفرد 
المردد من حيث هو لا تحقق له لا ذهنا ولا خارجا حتى يتعلق به الحكم, ولا 
يتعلق به الاعتبار العقلائي أيضا إلا ان يرجع إلى أحد الأولين. 
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(مسألة ١‏ لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله في صفقة واحدة كبيع الخل 
والخمر معا يصح في المملوك ويبطل في غيره!191). 


)١101(‏ للإجماع والنص وقد تقدم خبر الصفار _: «لا يجوز بيع ما ليس 
يملك»!'. المستفاد منه صحة البيع في المملوك. 

وأشكل عليه في المقام بعين ما أشكل به فيما مر في (مسألة 9) والجواب 
عين ما تقدم فلا وجه للإعادة والتكرار, كما أن طريق تقسيط الثمن عين ما تقدم 
فيها فراجع. 


)01( تقدم فى صفحة :/ .١ ١‏ 


فصل 


قد تعرض الفقهاء في المقام لمن له ولاية البيع» والمراد بها في المعاوضات من 
له السلطة على المعاوضة والمبادلة شرعاء سواء كان بنفسه لنفسه كولاية كل مالك 
على ما يتعلق بملكه. أو كان بنفسه على غيره كالأب والجد والحاكم الشرعي. أو 
من غيره على غيره كولاية الوكيل بالنسبة إلى مورد وكالته. 

م ان الولاية بجميع فروعها ومشتقاتها تتضمن معنى السلطة والاستيلاء 
والأولوية ونحو ذلك. ومقتضى الأصل عدم تعدد الوضع مع إمكان إرجاع جميع 
ما ذكره أهل اللغة في معاني هذه المادة إلى جامع قريب عرفيء ولو فرض 
اختلاف بعد ذلك في البين فيصح أن يكون ذلك من اختلاف دواعي الاستعمال في 
الجامع القريب العرفي, هذا في جملة كثيرة مما ذكر في معاني هذه المادة. وأما في 
جملة منها فلا بد من القول بالاشترا تراك اللفظي ولا مجال للبحث عن أكثر من هذا. 
ولا بد من بيان ار 0 

الأول:. مقتضى الأصل والأدلة الاجتهادية, مثل قوله]ك9: «لا يحل مال 

مرء مسلم إلا بطيب نفسه)("', وقولهياة: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»'"'. وأدلة 
1 المسببات المتوقفة على أسباب خاصة عدم الولاية لأحد على أحد في 
قسن أو ماله أو عرضه إلا بدليل قطعى صريح. وهذا الأصل نظير أصالة عدم 
الحجية والاعتبار التي أثبتوها بالأدلة الأربعة. بل الشك في ثبوت الولاية يكفي 
في عدم ثبوتها. 
)١(‏ تقدم في صفحة :101 
سفن ابن ناته امن ابواب الطلاق قورة: 50١‏ وفي كنز العمال ج: 9 حديث: 57114 
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الثانى: الولاءية إما ذاتية عامة تكوينية وتشريعية معا فوق مأ نتعقله من معنى 
الولاية. وهي مختصة بالقيوم المطلق على كل شيء وهو الله جل جلاله بإجماع 
جميع الأنبياء والمرسلين والفقهاء والحكماء المتألهين والعرفاء الشامخين. بل 

جميع المليين من الناس أجمعين, وقد اثبت ذلك جميع علماء الملل وأديان 
السماوية بأدلة عقلية ونقلية, ولا معنى للقيوم الذي هو أم الأسماء الالهية إلا هذا 
والتفصيل يطلب من غير المقام. 

وأما غيرية إفاضية,. وهي مختصة بإفاضة الله تعالى على من يشاء من عباده 
عا وشاة كينة وكسة كدو كانت أو تعره وشى مقتصة بالاناء 
والعريلتق وى رأتهع يونا حاتم الأبيايكة :وكليائه المصومين ك :فد 
أفاض لهم الله تعالى من الولايتين بما شاء وأراد عز وجلء وطريق إئبات ذلك ما 

نواتر عنهم من المعاجز فى التكوينيات وبيان الأحكام فى التشريعيات مع أن هذا 
البحث ساقط عن أصله. لأن وجوب إطاعتهم ذ فى اشر بيات من السرورياكه 
وكذا وجوب الاعتقاد بقدرتهم على الاعجاز في العمل ولك وليل من ضفل اوقل 
على وجوب الاعتقاد بأكثر من ذلك حتى تترتب على البحث ثمرة عملية 
وتصضرك القت فيها لست فيه كئرة عملية بل.ولا علسة.: 

الثالث: دلت الأدلة الأربعة على أن النبي كلل أولى بأمته من أنفسهم. 

فمن الكتاب: قوله تعالى لبي ول ِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أنفُسِهمْ» 3 

ومن السنة: ما استفاض عنديَة من طرق الفريقين «أنا أولى بكل مؤّمن من 
نفسد»! '. وما يقرب من هذا التعبير. 

ومن الإجماع: اجماح جميخ يع المسلمين. 

ومن العقل: انديَيّةٌ أعلمهم بمصالحهم ومفاسدهم شخصيا ونوعياء ولا يرضى 
لهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم. بخلاف نفس الإنسان حيث إنه قد يرد 
نفسه في مهالك عظيمة في الدنيا والآخرة. ولا اختصاص لهذه الأولوية 





(كاسيؤزة الأحواف 3 
(1) راجع سئن ابن ماجه باب: 37 من أبواب الصدقات حديث: 15١6‏ وفى الوسائل باب: ” من أبواب 
ولاء ضمان الجزيرة والاإمامة حدايثك: .١‏ 


في ما لو يتعلق بالولاية _ بي سي ب سونيه ا 111 دك 


بنبينا الأعظم؛ بل كل نبي أولى بأمته من نفوسهم. بل يجري ذلك في العالم الرباني 
الداعي إلى الله والحاكي قولا وعملا عنه تعالى فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فضلا عن النبي المعصوم المؤّيد بالتأييدات السماوية فما معنى هذه الأولوية التى 
تطابقت عليها الأدلة؟!افهل المراد بها التسلط المطلق على نفوس الناس 
وأعراضهم وأموالهم بكل ما شاء وأراد. فيجوز له أن يستخدم الناس جبرا عليهم 
بلا أجرة المثل, وان ينكح المرأة المزوجة قهرا على زوجهاء وإن ينكح الفتاة البكر 
بدون أذن منها ومن وليهاء وإن ياخذ اموال الناس يلا إذنهم ورضائهم؟!احاشا 
أنبياء الله وسيدهم عن هذه الأولوية التي تستنكرها الطباع وتنفر عنها النفوسء بل 
لا يليق بالله تعالى أن .يرضى بهذه الأولوية لخاتم أنبيائه ولسفرائه. وقد روى 
عنديَ الفريقان: «ه.ن ترك مالا فلورثئته. ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلئ»' ', 
وقال أبو الحسن99: «فصاريّية بذلك أولى بالمؤمنين من أنفسهم»!". فالمراد 
بهذه الأولوية ولاية العناية والتدبير والإصلاح مع حفظ جميع القوانين العقلية 
والشرعية بواجباتها ومحرماتها ومندوياتها ومكروهاتها ومباحاتها. فأصل جعل 
الأولوية انما يكون لحفظ القوانين وتنظيمها كما يقال الطبيب أولى بالمريض من 
نفسه, والمعلم أولى بالمتعلم من نفسه., والمعمار المهندس الخبير أولى بهندسة 
الدار من صاحبهاء إلى غير ذلك مما هو شائع كثير وهذه الأولوية فطرية عقلية لا 
أن يكون من التعبديات الشرعية, فالحكم بها مطباق للعقول السليمة والفطرة 
المستقيمة. 

نعم, لو تصرف المعصومة في مال أحدء أو في نفسه. أو في عرضه يكشف 
ذلك عن وجود مجوز شرعي في البين وان كنا لا نعلمه. 

انما الكلام انه مع إحراز عدم المجوز الشرعي في البين بوجه من الوجوه هل 
لهم الولاية على التصرف أيضا أولا؟و حيث ان المسألة غير ابتلائية لا وجه 
للتفصيل بل لعل بعض التفصيلات من سوء الأدب. وتظهر الثمرة فيما إذا قلنا 
بثبوت هذه الولاية للفقيه أيضا ولكنه لا ثمرة له أيضاء لأنه على فرض ثبوت هذه 


)١(‏ و(5) سئن ابن ماجه باب: كان ارات العيد قاف دوك ,"١821‏ وفى الوافي ج: ١‏ صفحة: 
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الولاية له ما لم .يقطع بمجوز شرعي لا يتصرف. فلا ثمرة في البين أصلا. 

ان قيل: فما معنى ما ورد من الأرض كلها لهم' أ والناس عبيد لهم وهذا ينافي 
ما قلت في معنى الأولوية. 

يقال: معنى مملوكية الأرض,ء وكذا الناس لا بد اما ان يراد المملوكية من سنخ 
مملوكية الموجودات لله تعالى ومالكيته لما سواه التي لا تنافي الملكية الإضافية 
للناسن بالنسبة الى ما يملكون: أو ئزاد .بها 1 والمراد بمملوكية الناس ملك 
الطاعة لا ملك الذات كما فسرت به في بعض الروايات!", وقد أشرنا إلى يعض 
ذلك في كتاب الخمس فراجع 

فتلخص: أن الأولوية ل ة للناس ثابتة للنبي6ةة وخلفائه المعصومين 
بالأدلة الأربعة في جميع ما له دخل في الإسلام حدوئا وبقاء نوعياء وشخصيا 
للمسلمين دعوة إلى الإسلام وبيانا للأحكام وإنفاذا لهاء وعقوبة على تركها. 
وتنظيما للبلاد. وبث ما هو صلاح العباد في شؤونهم الاجتماعية والشخصية. ولا 
معنى للحكومة الإلهية التي بعث بها النبيية إلا ذلك وفي كل ذلك يكون 
النبي ييه وخلفائه المعصومون أولى بالمؤمنين من أنفسهم لفرض أنه يختار في 
جميع ذلك ما هو الأصلح لهم في دينهم وفي دنياهم. 

ثمَّ إنه لا ريب في وجوب إطاعة النبي كاه والإمام فيما يبلغ عن الله تعالى 
لاستقلال العقل بوجوب اطاعته تعالى من باب وجوب شكر المنعم. 

وأما لو كان أمر النبييية أو الإمام شخصيا بحيث لا يرجع إلى الله تعالى فهل 
تجب الإطاعة أيضا؟الظاهر ذلك لكونهم وسائط الفيوضات المعنوية والظاهر, 1 
تتام ما ول على وعرب شك المتعم واكن يظهر من الآية الكريمة <قَل لأ 
أَسْتَلكم عَلَيْه أجْراً إل الْمَوَدّة ة في لْقَرْبى» 3 ٠‏ إنهم أسقطوا حقوفقهم فله تبقهى 
ثمرة مهمة لهذا البحث أصلا. 

الرابع: لا ربيب في ان للفقيه الجامع للشرائط منصب الفتوى فيما يحتاج 


10 الزساتن اكه اهن وات الأشال عه وك افير 
(؟) الوافى ج: ١‏ صفحة: 7 باب فرض طاعة الأئمة ‏ /. 
(9) سورة الشورئ:* 57. 


ولاية الحاكم الشرعى (ممم - 


إليه العامي. ومنصب فصل الخصومة بما يراه حقا فى المرافعات والدليل عليه - 
مضافا إلى ما تعرضنا له من الأخبار في الاجتهاد العليه والقضاء _ما ارتكز فى 
الأذهان من الرجوع إلى أهل الخبرة. ولا ريب في انه من أهل الخبرة ولذا لا 
اختصاص لثبوت المنصبين بعلماء دين الإسلام. بل هما ثايتتان لعلماء جميع 
الأديان عند المتدينين بهاء لما مر من الارتكاز في نفوسهم وحكم فطرتهم يذلك. 

وهل ,يثبت للفقيه الجامع للشرائط ما ثبت للمعصومنية من الولاية على 
المسلمين في جميع ما له دخل في شؤونهم الإسلامية مما تقدم التعرض أبعضه. 
أو ليس له إلا منصبي الإفتاء والقضاء؟قولان والظاهر ان هذه النزاع على طوله 
وتفصيله صغروي لا ان يكون كبرويا كما يظهر من أدلة الطرفين والنقض والابرام 
الوارد منهم في البين, لأن المراد بالفقيه الذي يكون مورد البحث في المقام من 
استجمع ما ذكرناه من الصفات في كتاب الجهادا ''. وما سنشير إلى بعضها في 
كتاب القضاءء فإذا وجد من اتصف بتلك الصفات تنطبق عليه الولاية المطلقة قهرا 
شاء أو لم يشاء. 

وبعبارة أخرى لو تحقق ما تقدم من الصفات في شخص يصير كأنه الإمام الا 
بعد استقرار إمامته الظاهرية. ولا يكفى تحقق بعض ما سبق من الصفات لثبوت 
مثل هذا الولاية فلمجموعها من حيث المجموع دخل في تحققها. 

نعم, مع وجود بعضها وتيسر الأسباب يجوز له التصدي فيما تيسر. بل قد 
يجب ذلك ولكن لا ربط له بالولاية المطلقة التتى هي مورد البحث. فجواز 
التصدي أو وجوبه أعم مما يبحث عنه في المقام. ومقتضى الأصل عدم هذه 
الولاية المبحوثة عنها إلا في المتيقن من مورد ثبوتها وهو الذي قلناه ويتم 
مقام الإثبات قهرا بعد ثبوت المقتضى وفقد المانع. وليس لمثل صاحب الحدائق 
قصر ولاية مثل هذا الشخص على خصوص الافتاء والقضاء فإنه خلاف ما 


,/64: راجع المجلد الخامس عشر صفحة‎ )١( 


ال 
ممصيدكةا ا سد 


مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


ثمّ إنه قد استدل على ثبوت الولاية له يوجوه. 

الأول: أن تنظيم تلك الأمور التى تكون مورد الولاية العامة والخلافة العظمى 
مطلوب لله تعالى إلى يوم القيامة أو لا؟ 

والثاني بأطل: لما ورد الأمر بها والترغيب والتحريض إليها. وعلى الأول أما أن 
يكون المنقمص لها كل من استولى عليها ولو من الظلمة وهو باطل بالضرورة, أو 
قالوب 

الثانى: أن ما ثبت للنبي ييه والإمام ا من حيث الزعامة الكبرى والزعيم 
الدينى من الأمور الفطرية التى .يرجع فيها كل ذي ملة ونحلة إلىرئيسهم الدين 
فهذه سيرة عقلائية فى جميع الأعصار والدهور وهي متبعة في الشريعة الإسلامية 
الأدلة وعموماتها. 

وأخرى: بأن بعض تلك الأمور منوط بولاية غيره كمورد ولاية الأب والجد. 
أو بنظر غيره لكونه أبصر بها منه كما هو معلوم في جملة كثيرة من العرفيات. 

والكل باطل. أما الأولى: فلأنه لا وجه للأصل مع السيرة القطعية وإن غصب 
جملة من مواردها الظلمة والكل يعترفون بأنهم غصبوا المنصب. 

وأما الثانية: فلأن تلك الموارد خرجت بالدليل ولا مئافاة بينه وبين أصل 
السيرة العامة, لأنها كالعام يصلح للتخصيص. 

وأما الأخير فلن لهذا الزعيم الروحي بصراء وخبراء يصدرون عن رأبه وافره 
ولا منافاة بين الزعامة الكبرى ومثل هذه الأموركما هو واضح. 

الثالث: ما ثبت للإمام عليه السّلام من الولاية إنما هو لأجل كونه ملجأ الخلق 
وملاذهم ومرجع شؤونهم الدينية, ولا موضوعية للعصمة من حيث هي في ذلك 
كله وإنما هى بالنسبة إلى هذه الأمور طريقية للاستيمان ووضع الأشياء في 


فى ولاية الحاكم الشرعي ١‏ 


مواضعها وان كانت معتبرة من حيث الموضوعية في الإمامة, فللعصمة حيثيتان 
حيثية كونها من أعلى كمالات النفس الإنسانية» وحيثية كونها موجبا لتنظيم 
الأمور على طبق الوظيفة الشرعية وموجبا سكون النفس إليهاء والجهة الأخيرة 
هي مناط الولاية وهذه الحيثية موجودة في الفقيه العدل الجامع للشرائط المخالف 
لهواه فيثبت له ما كان لهمنية من الولاية أيضا. 

الرابع: بعد سد باب ولاية الجور والظلم بالكلية, فإن انسد يبأب ولاية الفقيه 
الجامع للشرائط يكون تضييقا على الشيعة وأي تضييق أشد منه. 

الخامس: ان أمير المؤمنين.9 أعطى مثل هذه الولاية لمحمد ابن أبي بكر 
ومالك الأشترء ولا ربب في أن الفقيه الجامع للشرائط أرفع منهما قدرا وأجل شأنا 
فلا بد من ثبوتها له بالفحوى. قال صاحب الجواهر في كتاب الزكاة ونعم ما قال: 
«إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التى وردت عن صاحب الأمر 
روحي له الفداء يصيّره من أولى الأمر الذي أوجب الله علينا طاعتهم. 

نعم. من المعلوم اختصاصه بكل ماله في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا. 

ودعوى: اختصاص ولاية بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية كثير من الأمور 
التي لا ترجع إلى الأحكام. كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين وغير ذلك 
ممأ هو محرر في محله. ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء فإنهم لا يزالون 
يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه 
المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية» , وقال 
في كتاب الخمس أيضا ما يقرب منه. 

السادس: ان عقيدة الامامية ان الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل 
ماله من المناصب والجهات إلا مختصات الامامة كالعصمة ونحوها. 

السابع: إطلاقات الأدلة الواردة لتقرير مرتكزات الناس مثل قولهكية: «اللهم 
ارحم خلفائي ثلاثا قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟قال الذين يأتون 


2 اسششتر مهذب الأحكام /اج ١١‏ 


بعدىي وبروون حدبثى و وقول الى عبد اللّهافة: «ان العلماء أمناء»!'', 
وقولمكقا: ومسارق الأموو مد التلماء الأتناء يال على كاله وخر انيع 1 
وقوله جه : «فإني قد جعلته عليكم حاكما»!؟, وقوله اثِلا: «فإني قد جعلته 

عليكم قاضيا»!*. وقول الحجة: «فإنهم حجتىي عليكم وأنا حجة الله»''", 
وقوله (عجّل الله فرجه الشريف): «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه 
أحاديننا»!", إلى غير ذلك مما ورد عنهمء فأن المنساق من إطلاق الخلفاء 
والامناء والحجة والرجوع في الحوادث الواقعة إنما هو التنزيل منزلة النفس من 
كل جهة إلا ما خرج بالدليل. 

واحتمال ان المراد خصوص بيان الأحكام وفصل الخصومة. مخالف لهذا 
الاهتمام البليغ الذي اهتم به الأئمة8, وبالجملة الفطرة تحكم بأنه إذا اتقطع يد 
الرئيس عن رعيته ظاهرا وجعل شخصا نائبا منابه تعم النيابة جميع ما للرئيس 
من الجهات والمناصب إلا ما دل الدليل على التخصيص والخروج. 

ان قيل: ان الدليل على التخصيص أصالة عدم الولاية والحجية إلا في المتيقن 
وهو الافتاء والحكومة. 

يقال: لا وجه للأخذ بالمتيقن مع ظهور الإطلاق وما تقدم من الأدلة. 

نعم, لو بني على التشكيك, لنا ان نشكك حتى في الضروريات. ولم أر تشكيك 
في الإطلاقات في كلمات القدماء فيما تفحصت عاجلا وإنما حدث ذلك عن 
بعض متأخر المتأخرين. 

ولكن مع ذلك كله موارد تشخيص الولاية في غير المتقين منها في هذه 
الازمان مشكل جدا فلا بد من التأمل التام. وحيث لا ثمرة في البحث فلا وجه 
للتفصيل يأكثر من ذلك لأن هذه الولاية الكلية منوطة ببسط اليد من كل جهة وهو 
كان مفقودا في إمام الأصلاكا فضلا عن نائبه. 


)١(‏ الوسائل باب: ا ا لصيس 

(1) الوافي ج: ١‏ باب: فضل العماء ص : ٠‏ 

(؟) راجع تحف العقول ص: 778 ط: 0 

)ع و(0) و(6) و(7) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صفات القاضي حديث: ١واو6.‏ 


لاية الحد عل , الأب والحد 7 
ولاية الجد على الاب والح 000 ااا لوه 


(مسالة 29) اين ز للذى 11987 والون لذ 039510 

نعم, فيما يتمكن منه وتبسط يده فيه فله الولاية إن كان نظره ثبوتها له. 

الخامس: التصرف في الأمور. 

تارة: تكليف مباشري للرئيس. 

وأخرى: منوط بإذنه من أي شخص صدر. 

وثالثة: تكليف شخصي بالنسبة إلى كل أحد. 

ورابعة: يشك في انه من أي الأقسام ولا إشكال في حكم غير الأخير منها إما 
هو فإن كان من المصالح ولم تكن فيه مفسدة يجوز لكل أحد تصديه. لإطلاق 
قوله تعالى ؤفَاسْتَبِقُوا آلْخَيْراتِ)74١.‏ وقولهاية: «وكل معروف صدقة»!", 
وقوله:#ة: «اللّه في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه»' ". إلى غير ذلك 
من الأدلة المرغبة إلى مثل هذه الأمور, وإن كانت فيه مفسدة فلا بد فيه من 
مراجعة الحاكم الشرعي. 

السادس: ما كان منوطا بإذن الفقيه ونظره ولم يكن فقيه في البين يجوز 
للمؤمنين القيام به. لفرض أن أصله مطلوب ومرغوب إليه من الشارع والقطع يبقاء 
التكليف وعدم سقوطه. والاذن فيه من الفقيه شرط اختياري ويسقط مع عدم 
التمكن منه وتفصيل المقام سيأتي في ضمن المسائل الآتية. 

(108) للإجماع. والنص كما سيأتي بل الضرورة المذهبية إن لم تكن دينية. 

(169) للإجماع والظاهر ان هذه الولاية اميت شدي تمدطة نئل النثلاء 
يرون للأب والجد للأب نحو ولاية على الصغير ويكفى عدم ثبوت الردع في هذا 
الأمر العام البلوى. مضافا إلى تقريره بنصوص مستفيضة وردت في أبواب 
)١(‏ سورة البقرة .١58:‏ 


ريا فل افيت ا قواابوات قدن الففرو قا عد يت ا 
(©) الوسنائل ناف::15؟ من.أبوات:ففل:المعرؤق ديت 
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وإن علا!١٠‏ أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجازة 
وغيرهاء وكل منهما مستقل فى الولاية وجد الأخر أو لإ(١١١)‏ ولا يعتبر 
العذالة فيئ 117 ولا يعتبر في نفوة تصرفهما المصلحة. بل يكفى عدم 


متفرقة يستفاد منها استفادة قطعية بثبوت هذه الولاية كقول النبي2: «أنت 
ومالك لأبيك»!'', وما ورد في النكاح وغيرها مما تأتي الإشارة إلى بعضها. 

)1١(‏ للإجماع على التعميم وإطلاق قوله صلَّى الله عليه وآله: «أنت ومالك 
لأبيك»! "'. الشامل للجد العالي أيضا وأدنى مفاده ثبوت الولاية عرفا. 

)١131(‏ للأصل والاطلاقء ونسب إلى المشهور بين القدماء أن ولاية الجد 
مشروطة بحياة الأب لخبر فضل بن عبد الملك عن أبي عبد للَماقِةِ: «ان الجد إذا 
زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز»'! ". حيث علقاىة نفوذ 
التزويج على أمرين حيوة الأب. وكون الجد مرضيا فتنفي الولاية بانتفاء أحدهما. 

وفيه: أنه لا مفهوم للجملة شرطية كانت أو وصفية. أما على الأول فلأنها 
لتحقق الموضوع لا لتعليق الحكم على مدخول الأداة. وأما على الثاني فلأنه إنما 
يكون لها مفهوم إذا لم يكن لا يراد الوصف في الكلام فائدة إلا المفهوم وليس في 
المقام كذلك, فإنها سيقت للرد على بعض العامة حيث يقول بأن ولاية الجد إنما 
هو بعد فقد الأب( مضافا إلى استصحاب ولاية الجد الثابتة حال حيوة الأب 
إجماعا. ويأتي التفصيل في كتاب النكاح. 

(177) لإطلاق الأدلة وأصالة البراءة بعد عدم دليل صحيح على اعتبارهاء إذ 
لم يستدل لاعتبارها إلا يأنه ولاية, ويقبح على الحكيم تعالى أن يجعل الفاسق 
تن الرضاكل نانع لاعن ابوابونا كيين يه ديف ا 


(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث :غ. 


كذارة عام المقصةة فى تصرقا الكذ فو كال لقاو و ا ارا وا ايل 
امس :030 
ولياً وأميناً على الصغير. وانه نحو ركون إلى الظالم وهو لا يجوز كما في الآية(". 

وفيه. أولا. انه يمكن أن يكون شخص فاسقا في جملة من الأمور وكان أمينا 
في مال الناس خصوصا في المقام الذي الشفقة والرحمة على الصغير تقتضي عدم 
التعدي في ماله. وكم من فاسق أشد احتياطا في مال الناس من العادل. 

وثانيا: إنه يصح تصرفاته التي تكون فيها المصلحة وتبطل ما لا مصلحة فيها 
ويغرمه الحاكم الشرعي أو يعزله. 

وثالثا: ان الظالم أخص من مطلق الفاسق ومعنى الركون الرضا بفعله 
ومصاحبته وحب بقائه كما ترى في أعوان الظلمة. وعن الصادق.9ة: «هو الرجل 
يأتي السلطان فيجب يقائه إلى ان يدخل يده في كيسه فيعطيه»' ''. فلا ربط لآية 
الركون بما نحن فيه. 

(171) البحث في هذه المسألة من جهات. 

الأولى: لم أجد لفظ المصلحة فيما تفحصت من النصوص عاجلا بل فيها 
تعبيرات أخرى كما يأتي التعرض لها. 

نعم. في الآآية الكريمة ورد لفظ الإصلاح والمصلح قال تعالى: و يَسْتَلُوتَىَ 
عَنِ ليتنامئ كُلْ إضلاح لَهُمْ خَيْرَوَإِن تُخَالِطُوهُمْ فإِخْواكمْ وَ آللّهُ يَعْلَم 
المْفْسِدَ هن لْمُضلِح»7". 

وعلى أى #قدير السلج إننانآن تكو تعد ماافيه الحرضي الختلاتق 
سواء كان فيه نفع أو لا فتكون المفسدة ما ليس فيه الغرض العقلائي سواء 
)١(‏ سورة و1 


10 الوعيا نك ”بان اسن اران ياد لق ديت 7 
(”؟') سورة البقرة .,17١١:‏ 
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كان فيها ضرر أم لا وعلى هذا يكون حكم أموال اليتامى حكم أموال سائر العقلاء 
وليس فيها حكم زائد عليها فلا وجه لتطويل البحث حينئذ. 

وأما أن تكون بمعنى ما فيه النفع فتكون المفسدة ما ليس فيه نفع وتشمل مورد 
الضرر بالفحوى. وهذا الاحتمال حسن ثبوتا ولكن لا دليل عليه إثباتا. 

اما أوالا “خلانه عوسي للقرة الناتن عن «نخالطة النقاس خصوضافى عدر 
الإسلام الذي قل المال لديهم, وإن كان ترغيبا إلى الإحسان إليهم لكنه 7 آخر 
لا ربط له بمخالطتهم والتصدي لحفظهم وحفظ أموالهم. 

وأما ثانيا: فلمخالفته للأصل والإطلاقات مثل إطلاق قوله تعالى «وَ إِنْ 
ُحَالِطُوهُم فَإِخْوائكُم» . 

وأما ثالثا: فلظهور بعض الاخبار في ان الإفساد حرام لا ان يكون النفع لازما 
كحسنة الكاهلي عن الصادق996: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس 
وان كان ضرر فلا»6(). ولا بد من الأخذ بذيل الحديث وحمل صدره على الغالب 
حيث ان الغالب ملاحظة حال اليتيم وأيضا النفع إليه. فلا يصح الأخذ بإطلاقه 
لوووةةموزذ الغالب: كنا لعا زطن بين الضندن و الديل لذلك ايضنا: ويعنمل الذيل 
صورة التساوي وعدم النفع بلا إشكال. ويدل على ما قلناه إطلاق الآية الكريمة 
إن لَذِينَ عليه أمؤال الينامئ ظُلماً»!" ٠‏ فسيحرم الظلم والفساد 
لاأصل الأكل مطلقاء وقوله تعالى <وَّمَنْ كان فقيراً فَلْيَاكُل 
الْمَعْرُوفِ4!", إذ المستفاد من المجموع حرمة الفساد لا لزوم النفع, وكذا قوله 
تماق .نزو ان تقوموا للمتامن بالفشط ع "أنوفى مويق سياءة قتال ب«وسالت 
أبا عبد الله عن قول الله عز وجل <وَ إِنْ تُخْالِطُوهُمْ فَإِخْوْانُكُمْ» فقال890: 


الوهائل بالني لاقن اوانمنا سين سودت 
)١(‏ سورة النساء .١١7:‏ 

(؟) سورة النساء .١:‏ 

(غ) سورة النشاء ٠٠١١‏ 


فى ما استدل على اعتبار المصلحة فى تصرف الولى فى مال الصغير 22 


يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام فى حجره فليخرج من ماله على قدر ما 


يحتاج إليه. على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا 
يرزءآن* * من أموالهم شيئا إنما هي النار»! 0١‏ فان ظهوره فى حرمة الأفساد وعدم 
وجوب النفع مما لا ينكر. 


وأما رابعا: فلأن مال الأيتام ليس إلا كمال غيرهم فكما لا يعتبر النفع في 
التصرف في مال الغير في صورة الإذن إلا مع دليل خاص يدل عليه فليكن مال 
اليتيم بالنسبة إلى المأذون هكذا أيضاء وليس هذا قياساء بل هو من الرجوع إلى 
الوجدان وحكم الفطرة. 

الجهة الثانية: الأقوال في المسألة بين الإفراط والتفريط فمنهم من اكتفى فيه 
بعدم المفسدة,. وقد مر وجهه ومنهم من اعتبر فيه المصلحة ومنهم من جوّز تصرفه 
ولو مع المفسدة وعمدة دليل القول الثاني قاعدة الاحتياط والإجماع امار 
في مفتاح الكرامة والاية الشريفة (و لا تَقَرَه نوا سال لْيَتيم إلا بالّتِي هِيَ 
قفي 

والكل مخدوش: أما الاحتياط فلا وجه له مع ما تقدم من خبري الكاهلي 
وسماعة. وأما الإجماع فلا وجه له فى هذه المسألة الخلافية قديما وحديثاء 
والظاهر إنه أيضا مبنى على قاعدة الاحتياط, فراجع الكلمات وتأمل فيها. 

وأما الآبة الكريمة فأطال القول فيها شيخنا الأنصاري ببيان الاحتمالات التي 
لا تساعدها المحاورات العرفية ولا سائر الآيات الواردة في سياق هذا المعنى مع 
ان الآبات يبين بعضها بعضاء وتبعه بعض مشايخنا . ونحن نعرض الآية على 
الأذهان الساذجة العرفية وعلى أبناء المحاورة فكل ما فهموا فهو الحجة بعد فقد 
النص الخاص في تفسيرها. 


()الزو شح النقض ومع الحديك: ول اززاء:من فكع متكا #مسهم الحريق: 
)١(‏ الوسائل ياب: "لا من ابواب ما يكتسب به حديث :1. 
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فنقول: قد استعمل لفظ: لا تقربوا في عدة آيات «لا 7 ال 
سكارئ74"', وقوله تعالى «وَ لا تَقْرَبُوا آلفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمْا بَطَنَ) 7" 
وقوله تعالى «لآ تَقْرَبُوا آلزّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشّةَ»!", وقوله تعالى 0 
هزه الشّجَرَة 4 والمنساق من مثل هذه التعبيرات في المحاورات إنما هو 
الكناية بذكر اللازم وإرادة الملزوم اهتماما بالمطلب كما في قولهيةٍ: «و المعاصي 
حمى اله فمن يرتع حولها يوشك ان يقع فيها»'”. فالمراد النهي عن نفس العمل 
المنهي عنه ففي المقام أي: لا تأكلوا مال اليتيم ظلما كما ذكر ذلك في أية أخرى, 
ولا تَقْرَيُوا آلصّلاة» أي لا تصلوا في حال السكر, نواه تعالى <وَ لا تَقَرَبُوا 
المُواحشّ» أي: لا تزنوا مثلاء وقوله تعالى: و7 تَقْرَبا هزه أَلشّجَرَة»> أي لا 
تأكلا منهاء فالمراد بالآآية الشريفة التصرفات التي ,يفعلها الولي في الأموال فتسقط 
الاحتمالات الأربعة التى ذكرها شيخنا الأنصاري. 

ان قيل: إذا أضيف القرب إلى الفعل يتعين هذا المعنى ولا احتمال لغيره في 
البين. وأما إذا أضيف إلى غير الفعل فتحسن تلك الاحتمالات أيضا. 

يقال: نعم لو لم يكن الفعل معهودا فإنه كالقرينة المحفوفة بالكلام وَالآيَات 
فين ينوا تنا وعلية تحكون مقي الاية ولا تفرد بو مال الْمتِيم إلا بلي هي 
أَحْسَنٌ» ما بينه الله تعالى في آية أخرى وهي قوله تعالى «إِنَّ ألّذِينَ يَأكُلُونَ 
َمْوالَ آلْيَنامئ ظُلْماً!", ومعنى لا تأكلوا في المقام كما في قوله تعالى: ؤلأ 
تأكلُوا أَمْوالَكُمْ بَْنَكُمْ بالْبَاطِلِ» وحكم باقي الاحتمالات لا بد وان يستفاد 








.6 سورة النساء ا‎ )١( 

,١ 01: عدا‎ 

0 شورة الأسراء: 

(غ) سورة البقرة :5"0. 

(0)الوسائل باي::8١‏ من ابواب صنفات القاضى عدوت :71 
(ةكاهنووة السساء ا ١‏ 


في كفاية عدم المفسدة في التصرف في مال الصفير_ 000 - 00 
باب وي الح ا 
معلوم. هذا ما يتعلق بقوله تعالى: 5 

وَأنا قوله تعالى وإ بال هر حْسَنٌ» 5 بالطريقة والكيفية التى هى 
حو ناخس انا أن 00 : 1011110101118ذ12ص2 
وهو إما أن يراد منه المصلحة أو مجرد عدم المفسدة ولا رايع في البين, واستعمال 

صيغة التفضيل في غير التفضيل مما لا يحصى كما لا يخفى. فلو أريد بلفظ 
رأ حْسَنٌ» مجرد الحسن ليس خلاف المحاورة العرفية خصوصا في المقام. 

أماأولا: فلأنه ان أريد به الأحسن من جملة ما يمكن اختياره لزم عدم الاقدام 
عند تساوي جملة من الأمور مع كون جميعها متصفا بالاحسنية بالنسبة إلى 
غيرهاء وان أريد الأحسن في الجملة وبالإضافة فهو مساوق لمعنى الحسن لكون 
فرجةافن العسن عضف بالأحية بالنبية إلى ما ذؤتها وان أريكما لآ أحس مده 
بقول مطلق فهو خلاف الظاهر مع كونه مستلزما للتعطيل. 

وثانيا: انه مخالف لسائر الآيات التي - جعل الحكم دائرا مدار صدق الظلم 
كقوله تعالى «إِنَّ ألَّذِينَ َأْكُلُونَ أَمُوالَ الَْثامئ ظَلْماً إِنّنا يَْكُلُونَ في 

بَطُونِهِمْ نارأ» ا 

وثالثا: انه مخالف لما تقدم من خبري الكاهلي وسماعة'" 

ورابعا: انه قد يوجب تنفر المتدينين عن التصدي لمال اليتيم لوقوعه في 
الابتلاء. فالمراد بالأحسن في الآية الكريمة بحسب القرائن مجرد ما ليس فيه 
مفسدة ترغيبا للناس إلى تحفظ الأيتام وأموالهم وهو الموافق لبناء العقلاء إذ ليس 
اليتيم وماله مختصا بخصوص مذهب الإسلام بل هو عام في جميع الملل 
والأديان. 


.٠١: سورة النساء‎ )١( 
؟,‎ 77١ 771: تقدما‎ )١( 


ب مهذب الأحكام / ج ١١‏ 
وخامسا: أن دأب القرآن الكريم ذكر شيء مقدمة للاهتمام بشىء آخر بلا 
موضوعية خاصة في ذلك الشيء المذكور مثل قوله تعالى «قّلا تَقَل لهم 
أنبّ»('. فذكر ذلك مقدمة للتشديد فى حرمة الإيذاء. وفى المقام ذكر الأحسن 
اهتماما سخ 0 
ل ا الأحسيت أبدا 00 فق حراحة ا والافساد. وانات» كوب 
الحسن لا دليل عليه فضلا عن الأحسن. بل الأصل وإطلاق الأدلة الواردة فى 
واستدل للقول الثالث وهو جواز تصرف الأب في مال ابنه حتى مع المفسدة 
بما رواه الفريقان عن نبينا الأعظمييةٌ أنه قال لولد: «أنت ومالك لأبيك»' "'. ويقول 
أبي عبد اللهثة: «ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء»' ". وبقول أبي الحسن 
الرضاءاثة في علة تحليل مال الولد للوالد: «ان الولد موهوب للوالد في قوله تال 
وَيَيَنا لمن كشاء إنانا وت لكن تناء الكو ١»‏ *'. وما ورد في تقويم الأب 
جارية الابن على نفسه!“. إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق وهى وان وردت 
في الأب لكنها تجري في الجد أيضاء لصدق كونه أبا. 
ولكن الكل مخدوش. لأنه ان كان المراد بمثل هذه الأخبار الترغيب إلى 
الاخلاقيات وتجليل الأب وعدم التعرض له فلا ريب في ذلك عقلا وشرعاء لأنه 
من علل التكوين للولد فلا بد وان ب- يجلل ويعظم., وان كان المراد يها يهاإثبات 
الحكم الشرعي فالكل قاصر عن ذلك, أما حديث: «أنت ومالك لأبيك» فإن كان 
المراد به الملكية الحقيقية الواقعية كملكية العبد لمولاه وملكية الشخص لماله 
فهو خلاف الضرورة بين العقلاء من هبوط أبيهم آدماة إلى انقراض العالم 
)١(‏ سورة الآسراء :77 


انو 11 ) الوسناتل حالت :افا م ابوانية ها مكتينيه يه هويفه 1 واو 
(8 الوسائل باج 5لا من ابزاهدها كمي ينا 


وحل مقام النبوة ان ينطق بما يستنكره العقلاء أجمعين. وإن كان المراد 
الاختصاص الحقي الشرعي بأن يتصرف في ولده وفي مال ولده يما شاء وكيف ما 
أرافهق :دوق وضاه أبدا دونه بتع نهو خلاكا اهما «وسير» اللشفرعة بدن 
العقلاء. ولو فعل اب ذلك بالنسبة إلى ابنه يستنكرونه ويقولون ان للابن حق 
الاشتكاء إلى الحاكم الشرعي. وإن كان المراد العناية والموهبة يعني ان الولد 
موهبة للوالد فلا بد للوالد ان لا يضيع هذه الموهبة ولا بد للولد ان يعظم 
الموهوب له فهذا حق وصدق تحكم به فطرة العقول ولا نحتاج إلى تعبد من 
الرسول فقد كش فِجَيهٌ حكم الفطرة لا ان يأتى بما يخالفها. وفى صحيح الثمالي 
عن أبى جعفر 9 قال: «قال رسول اللّهيبُّة أنت ومالك لأبيك. ئمٌ قال: لا يجوز ان 
يأخد من جنال ابنه اللانا يسام ليها ديد إن[ لايس القناديا"ة 55 
ظاهر في الحرمة كما لا يخفى. وعن حسين بن أبي العلاء: «قلت لأبي عبد 
للهكة: ما يحل للرجل من مال ولده؟قال كا قوته بغير سرف إذا | اضطر إليه. قال: 
فقلت له قول رسول الَْهيية للرجل الذي أتاه فقدم أباه تقال اله نيالك 
لأبيك؟فقالا2ة: إنما جاء بأبيه إلى النبي يي فقال يا رسول الَهييةِ هذا أبي ظلمني 
ميرائه عن أمى فأخبره أبوه إنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال النبي2ةة: أنت 
ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الْهيييُ هذا أبي ظلمني 
ميرائه عن أمي فأخبره أبوه إنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال النبي#: أنت 
ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللهيّية يحبس الأب 
للابن؟!6! ". ومنه يظهر الجواب عما تقدم في صحيح ابن مسلمء وقول الرضاافة 
وغيره مما ورد في هذا السياق, فالقول بأن للأب ان يتصرف في مال الابن وان 
استلزم الفاسد فاسد فيكفي عدم المفسدة في مورد تصرف الأب والجد. 
للإطلاقات والعمومات من غير ما يصلح للتقييد والتخصيص. 

ثم أنه لو كان في البين موارد لا مفسدة فيها يتخير الولي في اختيار أيهما 
شاءء ولو كان أحدهما مما فيه المصلحة والآخر ما لا مفسدة فيها فالأحوط 


030 الوستاتل :نانك لاقن الوا ها تكسي عدي 1 
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(مسألة 47): كما ان للأب والجد الولاية في مال الصغير بأنواع التصرفات 
لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج ونحوهها!012/, الا الطلاق فلا 
يملكانه بل ينتظر بلوغه!”١ 2١‏ ولا يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة 
المدة فى المتعة .)0١1١1(‏ 

(هدالة )انس نين :الأقا رد مق اله لزالاينة على السقر شير الات 
والجد للأب. بل هم كالأجانب حتى الام والأخ والجد للأم231, ولو 
فقد الأب وكان الجد وأب الجد موجوداء وهكذا يشترك الجميع 5 
الولاية(14 .١‏ ومن سبق تصرفه من الأب أو الجد في مال الصغير أو في 


اختيار الأول. لاحتمال انصرافه ما دل على كفاية عدم المفسدة عن هذه الصورة. 
)١714(‏ للإطلاق والاتفاق والسيرة. ويأتي في كتاب النكاح نصوص خاصة 
بالنسبة إلى التزويج. 
(176) لقو ل ا" م فدهن أخد - '. مضافا إلى الإجماع 
(177) لعدم دليل على الإلحاق فتشملها إطلاقات الولاية وعموماتها ولا 
(1710) لأصالة عدم الولاية لغير المنصوص وهو الأب والجد فقط. ويأتي 
التفصيل في كتاب الحجر والنكاح. 
(4تث) لاطلاقات الأدلة المتقدمة الشاملة للجميع ولا 6 في البين إلا آية: 
<وَ أُونُوا آلأخام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَغْض فِي كناب اللي" : وهي مختصة 
بالارث وله تجري في سائر الجهات إلا مع الدليل من إجماع أو غيره. 


717: تقدم فى صفحة‎ )١( 
./6: (؟) سورة الأنفال‎ 


جواز نصب الفيم في قبل الأب والجد لففه 
نفسه - ينفذ ولا يبقى موضوع لللاحق, وإن علم التقارن ينفذ تصرف الجد ولغي 
تصرف الذي 075 1 


(مسألة 50): لا يجب على الأب أو الجد المباشرة فيما يتولاه. ويجوز 
الاستنابة أيضا(""١كما‏ إنه لو كان التصرف فى مال الصغير يتوقف على أجرة 
يحول عر انهه رمو ماله ولذت يي على للق بدن الال 1111ل و لروجولى الول 
العمل شفسة يجو ” له اخز أجرة المثل من المال(؟07, 1 

(مسألة 57):كما ان للأب والجد للأب الولاية على الصغير فى زمان 
حباتهدا كلالك لها نشي القتيع بهد وفاتهناء قيينة ندا كسان يلد 
لي 


)١119(‏ لما ورد في النكاح فيجري في المقام أيضاء ويأتي التفصيل هناك إن 
شاء الله تعالى, ومع التقارن فالأحوط التراضى, ويأتى فى كتاب الحجر ما يناسب 
المقام. 

)17١(‏ لأن المناط تحقق العمل بأي وجه كان ذلك. 

)١7١(‏ لأصالة البراءة عن الوجوب عليه. 

)١177(‏ لقاعدة الاحترام. 

(17) للإجماع ولقاعدة ان كلما جاز فعله حال الحيوة جازت الوصية به. 
وكل ما لم يجز لا يجوز, خرج من ذلك الوصية بنكاح الصغير وجعل القيم في 
ذلك. إذ المشهور عدم العمل بالقاعدة فيه وبقي الباقي, ويسدل على ادل 
صحة نصب القيم مضافا ‏ إلى الإجماع والسيرة, والقاعدة ‏ صحيح ابن مسلم 
عن الصادق#ة: «انه سأل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن 
له عند الوصية ان يعمل بالمال وان يكون الربح بينه وبينهم؟فقال91ة: لا بأس به 
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ويعتين فبه الزتاقة والآيا: ١151‏ كما يغتين فى تصيرفه المنضلعة .ولا يكن 
عرزن الي 3/1 1 1 

(مسألة 417): لو فقد الأب والجد والوصى عنهما يتصرف المجتهد العادل فى 
أثوال الفيكايجيا أدى انظ من اعسان السفلخة ار كا شاه 
المفسدة7١ ١"‏ ومع فقده يرجع الأمر إلى عدول الموّمنين فيتصرفون في 
اع لبي بناافه ضافحت فيلا 


فإن أباه قد اذن له في ذلك وهو حي»!'', فإن قولهة: «أوصى إلى رجلي بولده» 
ظاهر في جعل القيومة وانه كان مسلما فقرره الإمامة. ويأتي في كتاب النكاح 
والوصية تفصيل المقال. 

(غ7١)‏ لما سيأتي في تصرف عدول المؤّمنين. 

)١70(‏ لأنه المتيقن من مورد ترخيص .جعل القيمومة. 

)١17(‏ وقد مر الدليل على ولاية الحاكم الشرعي. 

(1770) هذا الترتيب من ضروريات فقه الإمامية. وتقدم ما يتعلق بتصرف 
عدول المؤمنين!". وليس المراد بعدم الفقيه عدم وجوه رأساء بل المراد به عدم 
التمكن من الوصول إليه قبل فوت الموضوع, ولو أمكن التأخير إلى الوصول إليه 
ولو بعد مدة وجب التأخير ولا تصل النوبة إلى المؤمنين. 

ثم ان موضوع مأ يتصديه المؤمئون إنما هو ما علم بتشريعه وترغيب الشارع 
إليه مطلقا لكنه جعلها مربوطة بإذن الفقيه دفعا للهرج والمرج فإذا لم يتمكن 
منه يسقط الإذن ويبقى أصل المطلوبية المطلقة بحالها فلا بد من القيام بها 
واللإتيان بها. 

فرع: هل يكون ما ثبت لعدول المؤمنين بعد فقد الفقيه هو الولاية من 


الوسنا تل ناته ككامن ازاك هن الوضا باحديف ١‏ 
(؟) راجع صفحة :779 


7 هل تعتبر العدالة في ولذاحة الموفينه سوضورغا ان أن 
اعتبارها طريقي للإتيان بالعمل والقيام به على الوجه الشرعى فيكفى 
مطلق الاطمئنان والوثوق بالإتيان؟الستيقن هو الأخير والأول يحتاج إلى 
دليل وهو مفقود(3, وهل يكون إذن الحاكم الشرعي -على فرض التمكن منه 
- شرط الوجوب أو شرط الواجب أو ليس منهما بل هو طريق للإتيان 


سنح ولاية الفقيه. 

وبعبارة أخرى: ما هو الثابت له هو الحكم الوضعي أو مجرد الحكم التكليفي 
من الوجوب والندب؟الحق هو الأخير, لأنه المتيقن من الأدلة وغيره يحتاج إلى 
عناية وهي مفقودة. 

نعم, في مثل بيع أموال القصر ونحو ذلك يلزمها السلطة فعلا فيصح تعبير 
الولاية من هذه الجهة فهي تابعة للحكم التكليفي في جملة من الموارد ولعل تعبير 
الفقهاء بالولاية من هذه الجهة أيضا. 

(17) لأن التعبيرات الواردة في النصوص أربعة. 

الأول: ما فى صحيح محمد بن إسماعيل عن الصادقن2ة: «إذا كان القيم به 
مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس)١',‏ وهو يحتمل الممائلة في المذهب (التشيع) 
أو العدالة أو الفقاهة أو مجرد الوثاقة ولا دليل على تعيين العدالة والمنساق العرفي 
منه الوثاقة والأمانة وإتيان العمل على طبق الوظيفة الشرعية. 

الثاني: ما مر في صحيح ابن رئاب: «الناظر فيما يصلحهم»' '. والمستفاد منه 
هو النظر على طبق الوظيفة الشرعية وهو عبارة أخرى عن الوثاقة والامانة. 

الثالث: موثق زراعة: «إذا قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس»' ", 


ظ ذب الأحكام / > ١١‏ 
0 الالل ا ا لا 1 اع له لا 


بالعمل مطابقا للوظيفة الشرعية(5؟3). 
(مسالة 49): لو وقع العمل من الفاسق وشك فى صحته وفساده يبنى 
عن العميودة! 15 واو فك فى اندها اتى:ناضل العضل: ان الا | جهن 


وهو نص في كفاية الوثوق. 

الرابع: صحيح إسماعيل بن سعد: «إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في 
ذلك»'''. والظاهر ان المراد بالعدل هنا الصلاح في مقابل الفساد وحيث تعدى 
بلفظ «في» كما يقال قام العدل في البلاد ولو كان المراد الشخص العادل لتعدي 
بلفظ «ب» كما يقال: قام العدل بالشهادة ‏ مثلا ‏ فلا يستفاد من مجموع الأدلة 
أزيد من اعتبار مجرد الامانة والوثاقة. 

وما يقّال: ان الفسالة منبات التعيين والعتقيير فيتفين الأول 

ققية: أولة؛ ان نلك المسألة مخل البخيت :وان نشب الى المشهور التسين فيها: 

وثانيا: لا وجه لكون المقام من تلك المسألة لحصول الاطمئنان العادي أنه لا 
موضوعية للعدالة في المقام كما في إمام الجماعة, والمفتي. والقاضي بل المناط 
كله إحراز الإتيان بنحو الوظيفة الشريعة كما في عدالة الراوي حيث إنها طريق 
محض لإحراز الصدق. 

)١1749(‏ الأخير معلوم بلا اشكالء وإثبات غيره يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 
وعلى هذا لو تمكن من الإذن ولم يستأذن وأتى بالعمل صحيحا يجزي وإن 


أيه اس 


تجررى. 

(14) لفرض انه مسلم فتشمله قاعدة الصحة بلا فرق بينهما إذا كان العمل 
مثل تجهيزات الميت أو بيع مال القصر, لشمول عموم القاعدة للجميع. والفرق 
بالجريان في الأول دون الأخير بلا فارق إذ لا فرق في الشك في الشرائط 
والاجزاء بين تغسيل الميت وصلاته مثلا وبين كون بيع مال اليتيم مع المصلحة 


.١: من أبواب عقد البيع وشروطه حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


في حكم مزاحمة الغير لمن شرع في ما يتعلق بالمولى عليه 50-26 
جالامان لاسشستتط عن الي 1/3607 ]5 اسهل شين كير ال نوق 
والاطمعنا» (087), 

(مسألة :)0١‏ لو شرع في الإتيان بالعمل يجوز لغيره مزاحمته7؟214, بل لو 
شرع الفقيه فى عمل مما له الولاية عليه يجوز للفقيه الأخر مزاحمته(14). 
فى ان كل منهما مجرى قاعدة الصحة إذا صدر من الغير وشك فى الاتيان به 
5-58 أو فاسدا فراجع المطولات وتأمل. 1 

)14١(‏ لعدم صحة الاعتماد على خبره لفرض انه فاسق, وعدم جريان قاعدة 
الصحة لكونه من الشك في أصل الإتيان بالعمل. 

(؟18) لأن الاطمئنان حجة عقلائية وقررها الشارع. 

(1817) للأصل بعد عدم دليل على الحرمة. 

(164) للأصل إلا إذا عد ذلك مزاحمة الإمامائة عرفا فلا يجوز قطعاء ومع 
الشك في شمول أدلة ولايته لذلك لا يجوز التمسك بهاء لأنه من التمسك بالدليل 
في الموضوع المشكوك. 

ثم أن ما يصدر من الفقيه. 

تارة: يكون من العرفيات المختصة بنفسه. 

وأخرى: يكون هو الفتوى. 

وثالثةهو الحكم. 

ورابعة: النظر في أمور القصر. 

والأولى: لا يجوز لغيره مزاحمته فقيها كان الغير أو لاء لفرض كونه من 
المختصات بنفسه. 

والثاني: يجوز وهو واقع كثيراً 

والثالثة: لا يجوز لما تقدم مكرراً. 
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(مسألة :)0١‏ يجب أن يكون ما يؤتى به موافقا للموازين الشرعية(3188, 
وبع ركو يحي كاك ل 1101 

(مسألة ؟0): لو لم يتمكن بنفسه من التصدي وتوقف ذلك على معين 
ومعاون وجب الإعلام(2147. كما لو توقف التصدي على بذل مال فإن وجد 
باذل أو بيت مال معد لذلك يجب 5447', وكذا إن كان المورد تصرفا ماليا يجوز 
أخذ ما يحتاج إليه مع المصلحة وإن لم يكن كذلك يعطل ولا يجب عليه بذل 
المال للك (045), 

(مسألة 07): لو اتى بها الصبى جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن 
الغير(*19) وإن كان خلاف الاحتياط في العباديات. 


والرابعة: من صغريات المقام, ويأتي التفصيل في كتاب القضاء إن شاء الله 
ا 

ومن فروع المقام ما إذا وعد شخص ان يعطي سهم الإمام المتعلق يماله إلى 
فقيه وقبله ذلك الفقيه وتباينا عليه. فهل يجوز لفقيه آخر أخذه أو لا؟ والمسألة 
محل الابتلاء. 

(160) لأن أصل التشريع والترغيب إنما يكون هكذا. 

(187) لأنه المكلف بذلكء ولا يجب مراعاة تكليف الطرفء للأصل بعد عدم 
دليل عليه. 

(141) لأن الظاهر ان الوجوب أعم من المباشرة والتسبيب. 

(164) لوجود المقتضى للوجوب وفقد المانع عنه. 

(168) للأصل. 

)14٠(‏ إذ المناط في الإتيان الصحة بحسب الموازين الشرعية والمفروض 
تحققهاء وليس تمام موارد التصدي عباديا حتى يتوقف الصحة على صحة 
عبادات الصبيء مع أنَا قد أثبتنا في موارد كثيرة من هذا الكتاب صحتها أيضاً 


يشترط فى الانتقال ان يكون مسلماً و 


(مسألة 04): يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون 
مسلما فلا يجوز نقله إلى الكافر(١؟١',‏ وأما إجارته منه أو ارتهانه لديه أو 
إعارته تنا 

)19١1(‏ للإجماع وهو عمدة الدليل على هذه المسألة. وأما الاستدلال بالآية 
الشريفة <ِلَنْ يَجْعَلَ آللَهُ لِلْكْافِرِينَ عَلَى الْمُوْمنِينَ سَبِيلاً؛". فإجمال دلالته 
منع عن الاستدلال به إذ يحتمل ان يراد الجعل الإلهي تكويناء أو جعل الحجة له. 
أو الاستيلاء التام من كل جهة, وكذا حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»' ". 

م انه على فرض تمامية الدلالة فالمنساق منها والمتيقن من الإجماع هو نفي 
السبيل من حيث الكفر فلو لم تكن هذه الجهة في البين أصلاء أو شك فيه فمقتضى 
العمومات والاطلاقات صحة النقل والانتقال. 

وبالجملة: السبيل المنفي ما إذا كان فيه نحو حزازة للمسلم عند متعارف 
المتشرعة ومع عدمها فلا وجه للبطلان وحينئذ فمع كون الكافر المالك للمسلم 
تحت استيلاء الحاكم الشرعي وضغط في إجباره على البيع فأي استيلاء يتصور 
للكافر من حيث الكفر على المسلم بل الظاهر ان الأمر بالعكس. 

ومنه يعلم حكم الخيار للكافر إذا بيع العبد المسلم عليه فإنه إذا كان تحت 
ضغط الحاكم الشرعي أو وكيله فأي سبيل يتصور حينئذ. ومنه يظهر ان هذا النزاع 
الطويل منهم صغروي مع انه قد انقرض أصل الموضوع منذ قرون فلا مورد 
البحث أصلا. 

(197) للأصلء والعمومات, والإطلاقات إلا إذا كان في البين استيلاء فعلى 


(١)سورة‏ الماء 1 
(؟) الوسائل باب: "من أبوات موائع الارث حديت 11 
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وكذا الملك القهري كالارث57١'',‏ ولكنه لا يقر على ملكه بل يجبر على 
البيع 2١520‏ والمشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكاف (319). 


من الكافر على المسلم من حيث كفره فلا يجوز حينئذ. 

)١193(‏ لعموم أدلة اللإرث من غير مانع, كما لو ورئه الكافر من كافر أجبر على 
البيع فمات. 

(144) للنص والإجماع قال أبو عبد الله.99: «في عبد كافر أسلم اذهبوا فبيعوه 
فق النسلفيق: وادقعوا اليه عفقه ول تقروه عتده) ".ولو ارثة يعد الارتك أو بعد 
الاشتراء بلا فصل يجوز إقراره لديه. لأن المتيقن من الإجماع والمنصرف من 
الحديث غير هذه الصورة. 

)١96(‏ لأن الاستيلاء الملكي منه عليه خلاف احترامه. هذا بالنسبة إلى نفس 
النقوش من حيث هوء وأما الكاغذ والجلد فلا وجه للحرمة فيهماء كما انه بناء 
على عدم حرمة بيعه للمسلم والا فلا فرق فيه بينه وبين الكافر من هذه الجهة. 

ولله الحمد وله الشكر على ما أنعم 


.١: الوسائل باب: 8؟ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث‎ )١( 


الفهرس 


فهرست الجزء لسادس عشر 

من كتالاب مهذب الاحكام 

كتاب المكاسب والتجارة 
معنى الكسب والتجارة ولكل منهما 
اعتبارات ثلاثة 7 
إستحباب الكسب وعروض الاحكام 
امد عله . 
أفضل المكاسب التجارة ثم الزرع 
والغرس وإتخاذ الاغنام ثم اقتناء البقر, 
وحكم الاإكتساب بالرعىي 9 
عب جرف احتكناء العا تاك مدل 
المباشر لها ١‏ 
مدا رسا سب كدايه فين احكاة 
المعامللات ١‏ 


التجارة ْ 
وطو أمور: 
الآول: الاجمال فى طلب الرزق  ١١‏ 
الثانى: اقالة النادم 1١1‏ 
الثالث: التسوية بين المتبا يعين فى السعر 
الأجيات خاضة 0 “007 
الرابع: أن ناخد لنفسه نانف وبعطن 
راجحا ١/‏ 
الخاضين: أن يكون سنهل الشراء وهل 
القطناة. وال قتهياء 1 


5-5 


العنادنيى القنادزة إل الضااة قن وك 
وقتها 8 
الدايد :3 كرالهة فى الاسؤاق خيضتوضا 


التسبيح والشهادتين د 


موه وى الخجار: 

وه أمور... الأول: مدع البايع مبيعه وذم 
المشتري مايشتريه ىَ 
الثاني: اليمين على البيع والشراء إن كان 
صادقا وإلا فيحرم 5 
العيت كا 
الرابع: الربح على المؤمن وعلى من 
وعده باللإحسان إلا مع الضرورة  ١"‏ 
الخامس: السوم فيما بين الطلوعين 1 
السادس: الدخول إلى السوق اولا 
والخروج منه يرا 1 
السابع: مبايعة الادنين 1 
القامه التعرضي للكدين ان الويف زاك 
0 0" 
التاسع: الاستحطاط للثمن بعد العقد 0" 
العاشر: الاستهانة بقليل الرزق ١١‏ 
الحادي عشر: الدخول في سوم 
الموّمن 51 
الثانى عشر: ان ,يوكل الحاضر العارف 
عو الدله الناة الساهل فى السيع 
والشراء 1 
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الثالث عشر: تلقى الركبان والقوافل للبيع 
عليهم والشراء منهم وما يعتبر فيه 74 
لو تلقى الركبان وفعل مكزوها لايغيت 
الخيار في البيع إلا إذا كان الغبن 
فاحشا 3 
الرايع عشر: الاحتكار وتعرضه الاحكام 
الخمسة 0 
موارد الااحتكار 3" 
يجبر الحاكم الشسرعي المحتكر على 
ايده وما تداق سعرما احتكة م" 
حد زمان الاحتكار فى الخصب والشدة 
التمعين و تانق وشكو ها ل الل 
التسعير وباع بالااكين 0 


فصل فيما يحرم التكسب به 

يحرم ولا يصح التكسب بالخمر وسائر 
المشكراتك: والميفة والكلب غير الصيوة 
ولاخنزير إل 
ادرو فى ماهد عن الجرمة نين عن 
الأعسيان غسوضا أو هنبة أو الام 
عليها 3 
حك الاك وامباك نادمه 
الاعياة 3 
يحور انارق عبان سبضاتز الأعنيان 
النجسة إن كانت لها منافع محللة ‏ 85 
حق الاختصاص الثابت فى الاعيان 
الإحدة قتال لهي أجراع لتقل 
والانتقال. 


يجوز بيع المملوك الكافر بجميع أقسامه. 
وكذا كلب الصيد والماشية والزرع 
والبستان 10 
يجوز بيع العصير المغلى قبل ذهاب 
ثلثيه وإن قلنا بنجاسته /اء 
جواز بيع مالا تحلّه الحياة من أجزاء 
الع وكذا مع ها "ليس" له اتقنسن نا ذلة 
إن كانت فيهما منفعة محللة اا 
زرو فى سرع ربع اليفا بين تبانها ا 
اعدانها القن مغل نبي الحياة / 
البيدة القى لتسن اها نقنى ربائلة سما نه 
وحكم إستحالة الميتة بالتحليلات 88 
جواز بيع المني والدم والارواث النجسة 
إن كانت لها منافع محللة 0 
لافرق في موارد عدم جواز البيع بين ما 
كان سلوب بالتتفيرل اد بالاجمال وكذا 
سر ها اذا كنان المستدرى عيسلها ١‏ 
ارا 0١‏ 
لابأس بأقتناء الاعيان النجسة إلا 
الكلب والخمر إن كا ن فيها غرض 
صحيح غير منهى عنه شرعاً 0١‏ 
الاعيان التى لايجوز بيعها فيها حق 
الاختصاص ع0 
لو تناز غااقى ضعة المعافلة الواقعة عل 
الاعيان النجسة يقدم قول من يقول 
بالصحة 0 
يجوز بيع الارواث والابوال الطاهرة مع 
وجود المنفعة المحللة فيها 0 


الفهرس 


حكم بين الاعيان المتنجسة التي تصح 
الانتفاع بها مع وصف النجاسة, وما لا 
يصح الانتفاع بها مع الوصف بهاء وما 
يتعلق ببيع الدهن المتنجس ,0 
هل أن أعلام النجاسة في بيع المتنجس 
تكليف نفسي او ارشادي محض؟ ١ه‏ 
يجوز بيع كل ما يحرم أكله من غير جهة 
النجاسة /اه 
حكم بيع الخمر عند الاضطرار إلى 
التداوى به /اه 
يجوز بيع الحيوان غير مأكول اللحم إن 
كانت فيه منفعة محللة 0 
يحرم بيع آلات اللهو واللعبء. وكذا 
صنعها واخذ الاجرة عليها 01 
لو كان في آلات اللهو واللعب منافع 
محللة يجوز بيعها ظ 16 
الاق بيع هندادة الاك اللسهو 
واللفب 1١‏ 
بيع أواني الذهب والفضة 11 
النقوة المجفولة لجل غك النانين يحرم 
صنعها والمعاملة بها ويجب إتلافها 17 
هل يجوز إعطاء الدراهم المغشوشة إلى 
الظلمة أو إنفاقها فى الخيرات؟ ١‏ > 
يحرم بيع كل ما كان في العرف من 
المساعدة للحرام كبيع العنب والتمر 
ايعو خم وكفية تحت الميافدة 1 
حرمة اجارة المساكن والسفن لحمل 
المحرمات أو البيع فيها 36> 


80 


حكم المعاملة إن وقعت بعنوان 
المساعدة للحرام ولم يقع الحرام فى 
الخارج 15 
لجورابيع العنب لمن يعلم انه يصنعه 
در / 
يحرم كل ما يوجب تقوية الباطل على 
الحق ولو ببيع معدات الحرب منهم “٠‏ 
لايعتبر القصد فى اعانة الباطل بل 
المناط ألصدق العرفي 7 
حكم بيع السلاح لمهدورى الدم أو 
0/١ 51‏ 
فساد المعاملة إن وقعت على شىء ليس 
فيه غرض عقلائي 0 


فصل 
يحرم التدليس واخذ العوض عليه سواء 
كان في المرأة التى يراد تزويجها او في 
غيرها م70, 
تق العد لتق 7 
لاص بتزيين الزوجة لزوجها باى وجه 
امكن مالم يترتب على ذلك محرمء كما 
لاباس بوصل شعر غيرها بشعرها الا 
كم تومن الرجل بما يختص المراة 
وبالعكس فى غير الحرير والذهب ٠“‏ 
التزيين المحرم للرجل من الامور 
القصدية فلا يحرم لو كان بلا قصد 
واختيار حكم حلق اللحية 7 
عن اللتسبيي مبالمر ا الضدرة 


المجغزو نه إن السكله امن انها ار 


يحرم التشبيب بالغلام, وحكم التشبيب 
بالمراة غير المعروفة ١م‏ 
يحرم لصوبر ذوات الأرواح جواز 
صو قير ووات ارو /١‏ 
لافرق في التصوير المحرم بين النقش 
وغيره, كما لا فرق فى الحيوان بين كونه 
رودا أولاء وحكم تصوير الملائكة 
والكق / 
ليس من التصوير أخذ الصورة بالاجهزة 
المعدة لذلك هم 
يحرم التكسب بما يحرم علمه 0/ 
جواز جمع الصبور وأقتنائها وحكم 
تصوير بعض اجزاء الحيوان 4 
حرمة التطفيف /ا/ 
حك لجس وفنا 14 
هل للاجرام العلوية نفوس ناطقة أو أنها 
جمادات صرفة؟ 34 
لابأس بالاخبار عن الخسوف 
تيرك 8١‏ 
يحرم بيع كل ما كان من شأنه الضلال 


والاضلال كتاباً كان أو غيره إلا إذا كان 


في البين غرض صحيح شرعي ١‏ 11 
يحرم اخذ الرشوة. واحقاق الباطل 
وابطال الحق 9 
لا بأس ببذل المال لقضاء الحاجة إن لم 


تكن من تحليل الحرام أو تحريم الحلال 


ولم تكن مفسدة أخرى في البين لو شك 
فى مورد إنه من الرشوة المحرمة فهي 
حلال 10 
يحرم سب المؤمن بلا فرق بين حضور 
المسبوب وغيبته 11١‏ 
الفرجع :فى النعب :هو السراق» ولو كنك 
فيه لا .يحرم /11 
لأقوق فى سمدرية اللميي سين اراد 
السسمطلفيق إلا إذا القيمى الستسارع 
احترامه / 
لايحرم السب لو كان من المزاح أو اللهو 
اللي 4 
لاقرق فى جدرينة الس يان الال و الود 
والزوج والزوجة والمعلم والمتعلم 
وغيوقها /4 
يحرم عمل السحر وتعلمه بأي نحو كان 
هل للسحر واقع؟ 1 
الانساتى لها كل استعداد للارتتباط 
بالملكوت الاعلى 0 
أقسام السحر باعسان وه حكم السحر 
الذي لم يترتب عليه ضرر كا 
فائد تان كا 
ناس نهدل التجمس كته اذا تسصير 
تحرم الشعبدة ٠١‏ 


الفههرس 


لافرق في الغش بين ما إذا حصل بفعل 
البايع او غيره ١/‏ 


الغش من المعاصى الكبيرة ١٠١/‏ 
القفن لأ تقد اهل التعايلة إل اذاكان 
بأعلهاة. الشيء على خلاف جنسه. 
وأقسام بيع ألمال المغشوش ١١8 <١‏ 


يحرم الغناء 0 
موضوع الغناء ١‏ 
تعر يف الغناء ١٠١‏ 
الغناء كيفية الصوت لااخصوصية فى 
الكلام ١1١‏ 
النسبة مسي «تحسيين الصضوت والغتاء 
المحرم ع 
كيفية تشخيص موضوع الغناء ١١6‏ 
لافرق في حرمة الغناء بين كلام الحق أو 
الباطل ١1‏ 
حك التغتى بالقران.والادغية السناء 
500 ا 
الاو ف مرا التتصوسيقة ١١7.‏ 
فل النشد الوق الققاء؟ 1 
يحرم إستماع الغناء وتعليمه وتعلمه 
واخد الاجر عليه ١8‏ 
تحرم الغيبة ١1‏ 
فيو الفية ١8‏ 
حكم النقص الظاهر فى الشخص ١١7"‏ 
الي الا 77 ا 
تك اغعباسائر ترق السليية ١114‏ 


لافرق في المقول بين كونه راجعاً إلى 
دينه أو دنياه كما لا فرق في الذكر بين 
القول والاشارة ا 
هل يعتبر فى تحقق الغيبة وجود 
مخاطب فى البين؟ / ١‏ 
عه المةهى القمهدن انان 
المعلوم مفصلاً أو المردد بين المحصور 
أو غير السجيرل: ولا فرق .وان 
المعا ف كر تكها اورف ا 
يحرم إستماع الغيبة دون السماع وكذا لو 
كان تي انين عه ار 
للاستماع ' 0 
يشتد عقاب المنافق وهو من بمدح 
الشخص فى حضوره ويغتابه فى 


غيبته ١17‏ 
هل يجب رد الغيبة لمن سمعها؟ة ١١5‏ 
تتقسمالغيبة حسب الاحكام 
الخمسة ١76‏ 
موارد استثناء الغيبة ١‏ 
الاول: المتجاهر الفسق ١.‏ 
لو اق التجاهر بالسق عدرا سترعيا 
لا يجو عه ١‏ 


الثانئ: تظلم المظلوم فى ما ظلم ١7‏ 


ذكرها يعسر التعرف به فهل يكون ذ كرها 
رن العبية؟ ١‏ 


والشياةه على انان السكاك وجرت 


الشهوة والرواة وغيزها ١‏ 
لو كان الشخص معروفاً بمعصية بنى 
متفيح فذكزه اعيوهنا الآكر ديه 
المعروفة لايكون من الغيبة م١‏ 
لغيية من حسقوق اناس وحقوق الله 


ا ١”‏ 
كفارة الغيبة ١‏ 
ما ورد فى بعض الحقوق للأخوان ١78‏ 
حر الشاري لكلات المعدة لدسوا كان 
بالعوض أو بدونه طن 
حك لقن ريني الالات التعدة الدسة 
العوض أو بدونه ل 
المرجع في تعيين آلات القمار أهل 
الخبرة له ١‏ 
القمار عنوان أخص من اللعب واللهو 
وهو متقوم بالطرفين ١‏ 
هل يتحقق القمار لو فعله شخص واحد 
لنفسه؟ غ١‏ 
لا حرمة للقمار مع الجهل بالموضوع 
وكذا النسيان والاضطرار ١‏ 
يحرم التصرف في العوض المأخوذ من 
التدار ١‏ 
يحرم النقل والانتقال بالنسبة لاللات 
القمازوتحت اتلاقاضووه 1222 
تحرم القيادة والقيافة ١.6‏ 
كن الكدب ١‏ 


من الكبائر. وحكم مطلق الكذب ١,6‏ 
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يعتبر فى تحقق الكذب القصد الجدى 
وحكم الهزل وللغو من الكذب ١١”‏ 
الاقاننا تامع عدودراقة اليا لكيه 
بسن كسد يور كنذا لتاقت 
والمبالغات ١6‏ 
التووية السك نز الكى :رتاه 41 
يجوز الكذب من الاضظرار اليه 
ولاايجب التورية ١0‏ 
جه الطرز السو للكذت ‏ “8062| 
يجوز الكذب مع ترتب المصلحة 
عليه /ا ١6‏ 
تحرم الكهانة ومعناها /ا6١‏ 
اليو جراء ومعتاء ولفعراقيه - :فا 
حكم الموسيقى الذي يترتب عليه 


شبراعا ١‏ 
مدح الظالم إن أوجب زيادة شوكته 
حرام ١‏ 
من الكبائر 1١1١‏ 
المراد من الظالم 7 
المحرمات ١117‏ 
أقسام ظلم الجائرين ١17‏ 
تزول الحرمة لو كانت في البين تقية أو 
تور [أدعانة ١6‏ 
النجس حرام ومعئأه /1 ١‏ 


تحرم النميمة وهي من الكبائر  ١١7‏ 


الفهرس 
تحرم النياحة بالباطل ويحرم أخذ 
الاجرة عليه 1 


يحرم الدخول فى الولايات والمناصب 
والاشغال من قبل الظلمة والجائرين إلا 


لمصلحة المؤمنين 38 
هل الحرمة ذاتية أو انها غيرية؟ة ١19‏ 
أقسام متعلق الولاية ا 
جواز الولاية المحرمة مع الاإكراه 
والاضطرار ١‏ 
يجوز كل ما يصدر عن الوالي المكره إلا 
الدماء المحترمة 500 


يعتبر فى تحقق الاكراه عدم قدرة 
الشخص على التفصى لافرق فى الدماء 
التى لايجوز إراقتها بين أقسامها ١/0‏ 
يجوز أخذ الأجرة على كل فعل مباح 
فيه غرض حلال وكذا في المكروهات 
وكل واجب كفائي نظامي مالم يعلم انه 
من الحقوق المجانية 0# 
يعو احيول ]حوره على المندويات 
والواجبات التوصليه. وكذا في 
الواجبات التخييرية ١‏ 
حكم أخذ الأجرة على الواجب العينى 


التعيينى وكذا الكفائى ١.‏ 
ابعر أخلة الا جره قعل النسائل 
الشرعية الابتلائية 1 
يجوز اخذ الآحرة لتعليم التران ؤسائر 
الكمالات الد بنية ١/8١‏ 


المراد من الواجب الذي لايجوز أخذ 


يسبييد بد 


اعر عنس | امسيسان ا سد 


نيوان إذ| وب على شور و لم عير 
المباشرة صح أخذ الأجرة عليه ١١‏ 


يحرم هجاء المؤمن وهجره ١/1‏ 
الكافر ١‏ 


حكم بين المصحف للمسلم ١0‏ 
هل يجوز بيع أبعاض القرآنك  ١86‏ 
مدا نا ححذة الدو لاشين الفبرية عدن 
الأراضى والاشجار يعامل معه ما يأخذه 


السلطان العادل ١/6‏ 
حكم ما لو أحال الدولة الخراج إلى 
شخص آخر 1/0 


جوائز السلطان يجوز أخذها والتصرف 
فنهاة ونا تعلق با موا القؤلة” را 
يحور لكتل أحيد أن ينتفيل الاراضين 
الخراجية ويضمنئها من الدولة ١٠8‏ 
حك الكتوال النمتبية واقنافها". ١51‏ 
لو دفع شخص ال دهن ليصرفه فى 
طائفة وكان المدفوع اليه بصفتهم ١16‏ 
طلب العلم ينقسم حسب الاحكام 
الخمسة كما فى طلب الرزق. وحكم 
المزاحمة يها ١15‏ 
ما يتعلق برواية تحف العقول ١1 ١‏ 


كتاب البيع 


العبادات على أقسام ثلاثة وكذا 


ل اطغ 


المعامللات 00 
للعقود مراتب متفاونة ١‏ 
بوضوعاة الالحمكاء هين اقضاء 
خمسة 5١‏ 
الوجود والتيامنة 5 
الاعتباريات برزخ بين الجوهر 
والعرض ا 
المنشات لها جهتان 0" 
الالفاظ موضوعة لطبيعى المعنى  "٠١‏ 
اختلات البيع بأعثيار انشاته ووجسودة 
وتمامية اثره ا 
للإيجاب والقبول مراتب متفاوتة ٠١8‏ 
الفرق بين الحق والحكم 20 
حكم الشى فى شيء انه حكم 1 
حى 5١1‏ 
سات فول الباكة .0 
أقسام العقود الناقلة 0 
القادل نين الماليق شيمم اليج امسناء 
وده /." 
كل عقد له جهات ثلاثة. وقد يلحظ 
الجتبهابت». كنارةة سحاد وأخرى: 
مجموعا 0 
المبيع يختص بالاعيان بخلاف 
العوض 0 
البيع ينحل إلى أمور خمسة ا 
قوام البيع م 
لفظ الشراء من الاضداد م 
تعريف البيع "0١‏ 


قدت عام ا 


مأ ذكروا في تعريف البيع والمناقشة 
فيه "1١‏ 
عناوين العقود مقواماتها فلا ينتقض 
بعضها مع بعض 1" 
هل يعتبر فى موارد البيع التمليك 
والتملك ل 
ع قد البيع يحتاج إلى |يجاب 
وقبول ع1" 
كفاية مطلق اللفظ الظاهر فى المعنى 
المقصود 08000 
لحري مداع الريدار الماسوية 
وكذا عدم اللحن إلا إذا لم يتحقق الظهور 
العرفى فى البيع 1 
حكم تقديم القبول على الايجاب 5١1‏ 
يعتبر المواللات بين الايجاب والقبول 
والمراد منها 510 
يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب 
ره 0 
لو قال البايع بعت من موكللك فقال 
الوكيل اشتريته لنفسي لم ينعقد 5٠١‏ 
إذا قال البايع بعتك بألف وقال المشتري 
قبلت بخمسماة لم يتحقق البيع  ١١١‏ 
لو قال البايع بعت لشخصين وقال 
احدهما اشتريت نصفه لم ينعقد 1١‏ 
حكم البيع لو باع مع الخيار وقبل 
المشتريء وكذا فى الشرط 11 
يعتبر في عقد البيع أن بقع كل من ايجابه 
وقبوله فى حال يجوز لكل واحد منهما 


الفهر س 


الانشاء رفص 
لو اختلف المتعاقدان في شرائط الصيغة 
الحتيادا أو يدا 001 
الاشارة المفهمة يقوم مقام اللفظ مع 
التعذر والتمكن من التوكيل ويقوم مقامه 
الكتاية مم 
يقع البيع بالمعاطات 7" 
تقديم امور تتعلق بالمعاطات  5١6‏ 
الاصل فى العقود اللزوم ١‏ 
حك .ها اذا قد المشعاطين الاسانية 
المطلقة 1 
القول بالاإباحة يستلزم 0 قواعد 
جد يدة ١”‏ 

معنى المعاطات في البيع كرف 
يجوز في المعاطات جعل الثمن كلياً في 
ذمة المشتري ويصح السلف المعاطاتي 
كينا لات الاي 001 


فبها الخيارات 2 
مايتحقق به المعاطات ١‏ 
حكم مالو لم يمكن تمييز البايع عن 
المشترى فى المعاطات 7" 
البيع العقدي لازم من الطرفين. وهل 
المعاطات كذلك؟ ردق 
ماتلزم به المعاطات دق 


الفعاناك فى العا وكاف :عن 
قسمين ع" 


١06 --- 


أو أمتزجت العينان 3 الح كنينا فلا 
رجوع. وكذا لو تصرف في العين 
المنيعاطاق هما يوحت قرا 
للصورة 0 ١‏ 
لو :مات أ المتعاطيين لم يكن لوارؤقة 
الرجوع, ولو جن بقوم ولبه مقامه 553" 
لو وهب أحدهما ما وصل اليه بالمعاطاة 
هبة غير معوضة ليس للمالك الاول 
الرجوع فى الهبة 1 
لو باع العين المعاطاتي ثالث فضولة 
وأجار العالاك الأول ردك ةلله قوف 
ولو الناة المالك الثانى نفد ولزم 
المعاطات وحكم مالو تقارنا فى 


الاجازة ؟ 
النماآت إن رجع المالك الأول ١47‏ 
الفاسدة > 
لو أريك شعل شرظ :فى المعاطاك .سن 
إثبات خيار ا واسقاطه / 2 
تجرى المعاطات فى جميع الءقود لازمة 
كانت اوجائدة 0 
يجوز لشخص واحد تولى طرفي 
العقد 8" 
لايجوز تعليق العقد على شىء غير 
حاصل حينه اح 
الحصول .دم" 


لض 


عكس التسعلق عبان لزاه اليد 
وشرائطها 505 
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه 
وكان معيو ل عله 0" 
قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده. وما لا يضمن بصحيحه لا 
يضمن بفاسده 0" 
المراد بالعقد فى القاعدة وحكمه ”50 
نا كدلة تنكس العاعنة 0 ”7 
ماذكروا فى النقض على القاعدة 01" 
الفروع التي ترتب على القاعدة لمكا 
حكم المنافع المستوفاة 501 
ضمان القابض المنافع غير 
المستوفات م 
مقنضى القاعدة فى الضمانات 55 
حكم ما لو تعذر المثل مع التعرض 
لجهات 7 
هل المدار فى القيمة المتعذرة يوم الأداء 
أغيره؟ 3 
المالية المتصورة على أقسام ١61‏ 
ولاد لض 


فصل في شروط المتعاقدين 
الأول البلوه سكم نيع الضبى. 1/١‏ 
أقسام بيع الصبى ه/" 
يجوز تملك الصبى للمجانيات هل تثبت 
الوضعيات بالنسبة إلى الصبيان؟ 7171 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


اجتمعت الشائط فيها ا" 
لاثمرة فى نزاع صحة عقد الصبى إلا فى 


الثالث: القصد قلا ب يمح يي الخانه 
والهازل والساهى //" 
استعمال اللفظ الانشائي متقوم سقصود 
ثلاثة 51 
لايصح وحدة البايع والمشتري إلا إذا 

كان كل كينها كنا 1/3 


لا يعتبر فى قوام المعاوضة تعيين من 
يبيع ومن بشتري والعلم به إلا إذا كان 
هناك غرض صحيح فى البين 0" 
كينيةرعطاب الب سيمااو كان اميد 
المتعاقدين او كلاهما يعقد عن 
الغير 3 
لق ندرا ن لايعقد فعقد فهل يبطل أصل 
العقد أو يصح وإن فعل حراماً؟ 1" 
الرابع: الاختيار فلا يصح بيع 


ة 01 
طكة بيع المكروبالعق 0 
الشصد إن القع اعت مق لعي 
النفس ْ 1 


أقسام طيب النفس والرضا 1 
الفرق بين الاضطرار والاكراه  ١/0‏ 
لانتس االثرادة الستهورة نكيت ا رادة 
الغير 5 


الفهرس 


صحة بيع المضطر إليه ولو كان حاصلاً 
من الزام الغير بلا فرق في أقسام الضرر 
المتوعد به 51 
لو رضى المكره بالبيع صح و لزم بخلاف 
الهازل 1 
لو شك فيانه مكره أو لاصح 
العقد 9 
هل ريصح العقد لو حصل من المكره 
الرضا وطيب النفس؟ 9١‏ 
حكم اليه ان اعتتقد الأكتراه :وان 
عدمه 515١‏ 
المكره له يكون مكرها 9١‏ 
لا فرق فى الاإكراه بين الوضعيات 
والتكليفيات 91 
داعوية الاإكراه لاتيان المكره عليه على 
أقسام أربعة 0 
حكم ما لو أكرهه على أمرين أحدهما 
بيع دارة لو أكرهه على بيع أحذ'الشيئين 
على التخيير يل 
لو أكره على الجنس فإن كان فيه أنواع 
غير جائزة يتحقق الاكراه وإلافلا ١95‏ 
حكم ما لواكره أحد الشخصين على 
فعل 0 
لو قال بع 
يتحقق الا كراه 53 
قد يكون الاكراه بالنسبة إلى الممالك 
الخ قل ميف رقن يكون بالنسبة إلى 


دارك أو دار زيد شرا لا 


ا 


المالك دون العاقد وقد ينعكس 
لمن 0 
الخامس: كونهما مالكين للتصرف فلا 
تقع المعاملة عن غير المالك إلا أن يكون 
را ا بو ال ا ساء 
الوقوع 51 


فصل فى بيع الفضولي 
للعقد الفضولى اطلاقان 1" 
مقتضى الأصل الموضوعي في 
العقود /1" 
الفضولى و 
محا انحتدل عمكى نطلان: عمقد 
الفضولى / ١‏ 
لافرق فى صحة الفضولي مع اجازة 
المالك بين اقسامه 51١‏ 
لافرق في صحة الفضولي بين ما إذا كان 
بالعقد أو بالنقاطاق ام 
يعتبر في صحة الفضولى أجازة من له 
التحازة وكيفة ابرادها 1م 
الهارة فى ا امور القصدبة وليست من 
الامور الانطباقية لو تنازعا فى ظهور ما 
صدر في الرضا وعدمه يقدم قول 


متكره 1 
لايكفى مجرد الرضا الباطنى من دون 
كاشف عنه /1 


هل يعتبر فى نفوذ الاجازةان لا 


رقذثا 

بسبقها رد؟ /5 
الاجازة كاشفة لا ناقلة الاشكال الوارد 
على القول بأن الاجازة كاشفة  6١‏ 


أقسام الكشف ٠‏ 
الكوات عبادورد ف الأقه ال عد 
القرل رات اليا كاسقة 11 


فى الثمرة بين الكشف والنقل 71 
لا تورث الاجازة لو مات المالك 
قبلها ا 
تتعلق الاجازة بالعقد دون القبض 
والاقباض فصن 
الاجازة - على الفور. وحكم ما لو 
تضرر الاصيل تنقسم الاجازة بالنسبة 
إلى الميع إلى أقاء من 6 
و اعتار البالات: مدل تيوك لاض 
لايكون العقد من الفضولي 1 
لو باع المالك شيئاً تو اخايعد: مدة 

صح البيع مين 
لايعتبر فى الفضولى وحدة المكان فض 
عروانى لتعولى تعد اليهواية بر 
تخيل كونه ولياً أو وكيلاً ثم بان عدمه 
كان لبيع فضولياً وحكم المكس +61 


يعتبر فى احير ان كون سات 
التصرف 1 
لا يعتبر فى صحة الفضولى وجود مجيز 
حال الاجازة 8 


حكم البيع لو باع شيئاً فضولة ثم ملك 


مهدب الأحكام /ج 1١‏ 


واخاة مرضي 
يعتبر فى عقد الفضولي اذانكون حامدا 
لجميع شروط العقد والعوضين 
والوععا قدي كك 
لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير 
فصوره أربع: اس 
الفقوق الرادةة على هال العس حمل 
أقسام اثنى عشر 0 
الرد الذى يوجب بطلان العقد الفضولى 
إما قولي أو فعلي ساسا 
لاه كوو مانا عن اعرد 
لاع ؟ لك 
يجوزالتوكيل في الرد القولى 
والتعلي: اس 
حرام اف شو اا لبخ تب 
الاجارة لو اجاز الااصيل بنذلا 
كل الفط حاو قات فى رقم رد 
نشيتاية'الرد ١‏ انا 
لو باع الفضولي بخيار ففسخ ثم أجاز 
المالك تصح الاجازة ا 
لو أخغلقا فى انهل وه المالف العنقد 
فالتول قول المتكر ا 
لايعتبر في الرد العلم بخصوصيات 
العقد 20 اا 


إن لم يجز المالك يجوز انتزاع المال مع 
بقاء عينه ممن وجده في يدهوحكم 
منافعه وض 


لفهرس 000000000 
تخير المالك في الرجوع لأخذ البدل إلى 
أي واحد متهم وله الرجوع إلى 
الكل رق 
الوجوه المتضورة فن الطال :والذفة 8 
ما يتعلق بتصوير اشتغال ذمم متعددة 
يمال وأحد 1 
كيفية الرجوع إلى الكل 12 
حكم الزيادة الفعلية او السوقية ‏ “غ" 
ما يتعلق بتكليف المشتري مع البايع 


الفضولي في الثمن 1 
كلها رمه اليعترئ للهالك أو تنو 
عليه من الخسارة بيرح جع إلى البايع مع 
الجهل بالفضولي ومع العلم أن صدق 
الغرور عند خرن م 
الكلام في قاعدة الغرور فى جهات ١147‏ 
معرى لوو ْ 5721 
أقسام التسبيب كل 
التغرير من الكبائر م 
حكم ما اغترم المشتري للمالك بدل 
النماءات التى استوفاها ١‏ 
لو رجع المشتري على البايع أن رجصع 


ترم ره المالك عليه" وم 
لو كسان تناد للق سا إلى 


مجوين 07 
لو مات الغار يجوز للمغرور الرجوع إلى 
ورثته ويخرج المال من الأصل "اول" 
لو اعد المشترى فيمااث 


شحترامرورد 


لاطظ د 


المالك يجوز له الزام المشتري بأزالة ما 
ااحواه وم ةضيان الشضن مم 
لو جمع البابع نين ملكه وغيرة فى بيع 
واحد. أو باع ما كان مشتركا فيه ممم 
طريق معرفة حصة كان منهما من الثمن 
لو جمع البايع بين ملكه وملك 


غيره 0 
الأوصات والكترويط لذ تقار افون 
والمقابلة إنما بين العينين م 
حك ما لوإكان فالكا اضف الذاد.وقال 
بعت نصف الدار ردكلا 
لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله في 
صفقة واحدة م 
فصل في الولاية 
بعل الولاية” ” م 
أقسام الولاية 0 


ولااية النبى 1 والمعصومين: 51 
هل يثبت للفقيه الجامع للشرائط ما ثبت 


للمعصوم / من الولااية؟ مم 
يجوز للأب والجد اتتصرف في مال 
الصغير 4 


لا تعتبر العدالة فيهما وهل يعتبر فى نفوذ 
تصرفهما المصلحة أو يكفى عدم 
المفسدة؟ ام 
للأب والجد الولاية فى نفس الصغير 
بالاجارة والتزويج وشوهي” ربنا 


مهذب الأحكام اج 15 


ليس بين الاقارب من له الولاية على 
الصغير غير الأب والجد للآاب وإن 
علا ١‏ 
حكم من سبق 'تصرفه من الأب أو الجد 
فى مال الصغير ا 
ليجب على الآنت اف تقد المباشرة فيما 
يتولاه .يجوز الاستنابة أيضا وحكم ما 
لو كان التصرف في مال الصغير يتوقف 
على اجرة 7/4 
الصغير بعد وفاتهما وما يعتبر فى 
القيم اخ 
لو فقد الأب والجد والوصى بتصرف 
المجتهد العادل فى أموال الصغار ومع 
فقده يرجع إلى عدول المؤمنين ‏ ٠م5١‏ 
موضوعيا او أنها طريق للاتيان بالعمل 
على الوجه الشرعي؟ ام 
فل يكون اذق الحاك الامرص على 
فرض التمكن منه شرط الوجوب او 
شرط الواجب او ليس منهما؟ ‏ ١م"‏ 
لو وقع العمل من الفاسق وشك في 
صحته وفساده يبئى على الصحة بخلاف 
ما إذا شك فى أصل اتيان العمل 7" 
لو شرع في الاتيان بالعمل يجوز لغره 
مزاحمته اا 
بحن اننيكوة ما مزتو به حواقها 


للموازاين الخترضة ويتجرى أن بيكون 


بحسب تكليف نفسه ع 
لولم يتمكن بنفسه من التصدي و توقف 
ذلك على معين و معاون وجب 
اللاعلام 1 
حكم مالو توقف التصدي على يدل 
مال يك 
هل يسقط عن المكلفين لواتى بها 
الب بعانها للك ابفل؟ 0/0 
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ان 
يكون مسلما فلا يجوز نقله إلى الكافر 
وحكم غير البيع م 


